ق 


أبوا بال وح وليل 


إملا» 
لاضن أن لجسن عبن بار 
السك راآبارى 
املو سنة 116 ية 


رؤيّة البارئ 


تعقو 


با لرکو ر مص طف کا ' الکو ربوا خی 
بإشلافه 


لرکو رابخ تاو الكنوطلجيين 


المورسسنة المنصرة العامة لليف والآئياء والنے 
رار الهم للتأيف الم 


ىس وت 


ذكر فصول الجزء الرابع من الكتاب المغى 


فصل فى أن الى لايخلاو من كرنه محتاجا أو غنيا . 

فصل فى بيان معنى الحاجه وما بتصل بذلك . 

فصل فى بيان حقيقة المنافع والمضار وما يتصل بذلك . 

فصل فى بان اللذة والسرور والألم والنم وما يتصل بذلك . 

فصل فى أن ما قدمنا من الحاجة والضرر والنغم والأم واللذة بتعلق بالشهوة 
ونفور الطبع . 

فصل فى بان حال المشتبى والشبوة وما يتصل بذلك . 

فصل فى د کر ما لأجله بصير الحتاج والممتفع والممتذ مستحقا هذه الصفات . 

فصل فى أن الشبوة والنفور والأم واللدة وال والشرور” شيل أجع على 
اله تعالى . 

فصول كتاب ننى الرؤية وننى أن يدرك بشثىء من الحواس  :‏ 

فصل فى أن للمدرك بكونه مدركا صفة زائدة على كونه عالا بالمدر كات/ ءاب 

فصل فى أن المدرك منا لا يصح أن يدرك شيئا أو براه إلا حاسة ٠‏ وأنه يفارق 
القديم نمال . 

فصل فى أن مايصح من الواحد منا أن براه ويدركه يجب أن يراه ويدركهوما يتصل به. 

فصل فى أن المدرك منا لايصح أن يكون مدركا بادر اك : 


۲ب۳ا / 


١ 
e 
0 


فصل فى ذكر الدلالة على أن الرانى هنا لا برى إلا بشماع ينفصل من عينه على 
وجه مخصوص . 

فصل فى ذكر الشروط الى إذا حصل عليها الشعاع صح ممبا الرؤية . 

فصل فی أن الرابى منا الثىء جب أن يكون علا به إذا ارتفع اللبس . 

فصل فى وصف الرالى والمدرك بأنه راء ومدرك » وحقيقة وصف المرلى بأنه مرلى. 

فصل فى أن الرانى إنما برى المرلى بكونه على صفة وما يتصل بذلك . 

فصل فى بان الصغة الى يكون المربى علمها يرى . 

فصل فى أن القديم تمالی لا يصح أن رى على وجه . 

فصل فى إبطال القول بأن يرى القد تمالى الآن . 

فضل فى إبطال القول باثيات حاسة سادسة رى بها القدم سبحانه » وما يستحيل 
أن تراه هذه الحاسة . 


فصل فى إبطال القول بأن ماله [ ل ] نر القدسم هو ضمف بصرنا عن إدراكه 


وفله شعاعه . 
فصل فى أنه لا يصح أن كرد المانع من روته سبحانه /ر أن الشعاع لا يصح 
أن يتصل به أو بمكانه . 


فصل فى أنه لاجوز عليه اموانم المعقولة . ولا يصح إدعاء مانم يجبول لأجله 
لانراه ؛ وما يتصل بذاك من حصر الموانم . 

فصل فى أن الله جل وع لايصح أن يدرك من جبة السمع والذوق والشم واللمس 

فصل فى انه تعالى لا یری بالابصار . 


"فصل فى أن السم م كالعقل فى أنه يصح أن نل به أنه تعالى لابرى . 


فصل فى ذ كر شبههم العقلية والسمعية فى إثبات الرؤية . 
فصل فا يازمهم على قوطم إن الله سبحانه رى من المناقضة والفساد . 


فصول الكتاب فى أن الله تعالى واحد لا ثانى له فى القدم والالهية : - 

فصل فى معنى وصفنا له جل وعن بأنه واحد وما يتصل بذلك . 

فصل فى أن الع أنه واحد هو عل بماذا وما يتعلق بذلك 5 

فصل فى الدلالة على أن القدم سبحانه قد لنفسه . 

فصل فى أن اشتراك الشيئين فى صنة من صفات النفس :وجب اشر اکا فى سار 
صفات النفس وما يرجع إليه : 

فصل فى أن المقدور الواحد لامجوز أن يكون مقدور القادرين على وحه // 

فصل فى ذ كر الدلالة على أنه لاتجوز أن يكون مم الله سبحانه قد ثان . 

فصل فى ان القأدر لنفسه يجب ان لا تتناهي مقدوراته . 

فصل فى أن تناه المقدور يوحبكون القادر قادرا بقدرة . 

فصل فى أن القادر بقدرة لأيكون إلا جمما . 

فصل فى أن القادر قد يجوز أن يكون قادرا وإن امتنم عليه الفمل لخم 
أو مانجرى مجراه ٠‏ 

فصل فى بان ماله يتعذر الفعل على القادر وعتنع . 

فصل فى أن مع القول بال جير والنشبيه لا يمكن الملم بالنوحيد . 


ابع ب التوحي 


۳۔٣‏ ب 


E 


الكلام فى أن الله تعالى لا تجوز عليه الما جة 


اع أن هذه المسألة ٠‏ وإن لم يقع فيا خلاف بين أهل الملة على اختلاف 
مذاههم فى صفات الله سبحانه » فالواجب ببائها وإبراد جملة ملخصة منهاء فانم 
الأصل فى باب العدل . 

ولسنا نعتمد فا نورده فى الكتاب إيضاح ما اختلف فيه الناس دون 
ما اتفقوا عليه » لأنه ريما حصل الخلاف فى الأوضح » ووقم الاتفاق فى الأغض › 
بحسب ما يدخله المبطل على نفسه من الشبه ؛ لكنا تقصد إلى ببان ما جب معر فته 
فى توحيد اله وعدله من جبة الدلالة » لينظر الناظر فى كتابنا » والتأمل له » عارفا 
من هذا الباب ما يازمه ويصل به إلى العمل عا عبد به . 

ونحن تكشف القول فىممنى الفنى والحتاج » ونين معنى الحاجة . وإلى ماذا 
تقع ‏ ونذكر ما يتصل بذلك من المنافع والمضار » وما يتبعهما من السرور والنم 
وما يؤدى إللهما من الأفعال . ونذكر الكلام فى اللاذ والالام والشهوة 
والنفور » ونبين أن من استحال عليه الحاجة فيجب كونه غنيا إذا كان حا ؛ 
وندل على أنه جل وعز يتعالى عن جواز الحاجة عليه © ونذكر سائر ما يتصل به 
منصلا على اختصار إن شاء الله . 


+ الاب / 


فصل 
فى أن /الحى لا خلو من كونه محتاجا أو غنياً 


إعل أن المحاجة التى نريد ذكرها لا تجوز إلا على الحى ٠‏ لأن المنافع والمضار 
لا جوزان إلا عليه لكونهما تا سين للذة والألم اللذين لا بصحان. إلا على المدرك 
المهى او النافر الطبع ٠»‏ فاذا استحالت الشهوة والاإدراك إلا على الى ٠‏ فيجب 
استحالة الحاجة إلا عليه . 

فأما حاجة الشىء فى الوجود إلى غيره ‏ أو فى الحدوث إلى فاعله ؛ أو فى 
حصول الحم له إلى علة » أو فى حدوثه إلى سبب ٠‏ إلى ما شاكل ذلك » فلا 
مدخل له فيا نريد ذ كره + فالاعتراض به على ما قدمناه لا يصحء وأما الغنى 
فانه يرجم به إلى أنه حى ليس بمحتاج ؛ وکل حى هذه حاله وصف بأنه غنى + 
ولا يعقل له معنى سواه . وكل صفتين جرتا هذا المجرى لم خل الموصوف منهما , 
لأنه يرجم بأحدها إلى إثبات صفة , و بالأخرى إلى نذبها “كا لا عاو ما يصح 
لمل به من وجود أوعدم ؛ والموجود من حدث أو قدم . ومى انكشف مع 
الصنتين التين هذه حالما + فالعم بأن الموصوف لابد من أن يكون على أحدها ؛ 
م نكال العقل : فلزلك قلنا إن المى لا يخاو من حاجة أو غنى © ولا متنع فى 
الموصوف هتى اختص بصفة من الصفات أن لا يخاو من صفتين » وإنكان مي 
خلا منهما لم يصحا عليه ما تقوله فى القدم والحدوث ف الموجودات . فلذلك 
٠ا‏ ليس مى لا يجوز عليه الغنى والحاجة » وإن وجب ف الى أن لامخاو من 


به ا/ إحدى الصفتين . ولا كان للحاجة / تعلق بمحتاج إليه لم عتنم فى الى أن 


— = 


کن محتاجا إلى أعس ؛ وغنيا عن غیرہ کا لاعتنم كو نه عام بالشىء جاهلا بغ ہ 
وفارق فى هذا الوجه الوجود وسائر" الصفات التى لا يصح هذا ا منى فيبا . فلزاك 
لامتنمفى الى أن كون محتاجا إلى إدراك الرانحة غنياعن المأ كولم نقولهفالملايكة 
عامهم السلام . ولذلك صح فى أحدنا أن يستغنى عن الشىء وإن احتاج إلى غيره 
لكن هذا الوجه إا يصح فى الى الذى تجوز عليه الحاجة . فأما من دات الدلالة 
على أن الحاجة نستحيل عليه * فلا يصح کو نه حتاجا إلى شىء البتة »كا أن من 
ثبت بالدليل کو نه عالما لنفسه استحال عليه الجهل على كل وجه . 


وليس لأحد أن يقول : إذا استحال على القديم تمالى الماجة فوصفه بأنه غنى 
لاوجه له :يا لايصح وصف الأعراض وسائر ما ليس حى بذلك ؛ وإنما يوصف 
بذلك كل حى يجوز عليه الحاجة . وذلك لأنماله ولأجله وصف الى منا بأنه 
غنى . إذا حصل فيه عالى ؛ وجب وصفه بذلك وقد عم 0 الواحدمنا إذا لم حتج 
إلى شىء مخصوص وصف بأنه غنى عنه من حيث كان حيا غير محتاج إليه » 
ولذلك لا يوصف اليت بأنه غنى عن الثىء . فاذا ثبت بالدليل أنه جل وعز 
لیس حتاج إلى شىء البتة ؛ وجب وصفه بأنه غنى عنما . ولیس لغنى الحى منا عن 
الثىء تعلق محاجته إلى غيره » فلا يصح أن يقال إا وصف بأنه غنى عنه من 
حيث خرج من أن يكوز محتاجا إليه مع أنه يحتاج إلى غيره . ولافرق بين هذا 
القول وبين من قال إنه لايوصف بأنه عالم بالشىء إلاإذا جبل غيره وكيف يصح 


ذلك / ولو حصل محتاجا إلى ماهو غنى عنه كحاجته إلى الآخر لم //ها_هدب 


يكن نيا وإذا لم يكن محتاجا إليه وصف بأنه غنى عنه وحاجته إلى الآخر 
فى الحالين على أمر واحد . فعا أن وصفه بأنه غنى بفيد أنه ليس ,بمحتاج إلى الششبىء 
الذى فيل إنه عنى عنه . 


ءا سه 


وقد عل أنه تمالی مم كونه حيا مستفن ع نکل شبى. فيجب وصنه بأنه غنى 
بالاطلاق من غير تقييد . وإذا ثبت بالدايل أن الحاجة تستحيل عليه وجب أن 
يقال : إنه غنى لما هو عليه فى ذاته » وإنما يصح على الواحد منا الحاجة والغنى لأأنه 
من يصح عليه الشبوة والنفور » فاذا استحالا جميعا على القديم تعالى وجب 
كونه غنيا . 

فأما ماليس مى » فوصفنا له بأنه غنى لا يصح لأنه غير مختص بالصفة الى 
ممما يصح الفنى والحاجة .كا أن ماليس بحى لا يوصف بالقدرة والمجز » ومن 
ليس عادر لا يوصف بالفعل والترك . 

وليس لأحد أن يقول : فاذا لم يفد كونه غنيا حالا يختص بها ٠‏ وا يفيد 
ننى الحاجة + فلماذا اختص به المى دون غيره مم أن الحاجة عن الكل منتفية ؟ 
وذلك لأن ومف الغنى بذاك لا يفيد ننى الحاجة فقط . وإنما يفيد ذلك فيمن 
هو بالصفة الى معبا يصح الغنى والحاجة كا أن من لم يفعل الىء إا بو صف ,أنه 
تارك إذا لم يفمله وهو قادر عليه دون من لايفعله وهو غير قادر . 

وكذلك لايوصف من ل بعلم الشىء أنه ساه إلا إذاكان من يصح أن يعمه. 

وهذه الجلة قد كشفت عن حة ماقلناه من أن الغنى والحاجة شاقان 

بد۹ / ع ىكل ج > وتوجب سسححة القول أنه تعالى إذا E‏ 


٠١ 


فصل 
ف ان ۵ی الواجة رما تصل بذاك 


اعم أن امحتاج 3 يحتاج إلى احتلاب الخافم وما 3 من الرور 0 ودفم 
المضار وما يتبعه من الغموم . وقد يحتاج إلى ما به تجتاب النفعة وتدفع المةرة من 


فأما مالامدخل له فى ذلك . فانه لابو صف بأنه يحتاج إليه على وجه ؛ولذلك 
ضف الواتحد نا يانه يحتاج إلى العلوم والاعتقادات والإدراك والحواس كا نصفه 
بالحاجة إلى الآلات . لأن ذلك أجمم بشترك فى أنه يجتلب به النافم ؛ ولهذه الجلة 
لم يقتصر فى اجتلاب المنافم على فعل مايو جب المنفعة دون ما يتوصل به إلى المفعة 
بواسطة أو وسايط؛ ولذللك جاب التواب يمل الطاءات .ولا رند اجلاب 
امنفعة أن يكون هو الفاعل يا عنده ينتفع . لأنا لانفصل بين أن يكون هو الفاعل 
أو يفعل فيه غيره . والقول فيا يدفم به المضار من الآلات والملوم وغيرها كالقول 
فما ذكر تاه ولذلك ليصحعندنا أن يقال إنه تعالى لو کان عالما م لوعن كه 
محتاجا إلبه ‏ لانه تعالى من لايصح عليه اجتلاب المنافم على وجه © فوصفه بذلك 
على هذا الممنى لايصح . وإن صح أن يقال إن هكان محتاج إلىالملم ليصير عالما 
لأجله على وجه لولاه ل يكن عا لما » فكان يجب کو نه محتاجا اليه على هذه 
الطريقة دون ما ذكرناه أولا . 


فان /قیل : أو ليس قد يقال فى الميت إنه ممتاج إلى المياة وإن /رد ادب 


استحال أن يقال إنه يجتلب بالحياة المنفعة » أو يدفم بها المضرة ٠‏ لأن كلا 


س — 


الأمرين لا يصحان إلا معا › وما يدقع به الشىء أو يجتلب به جب مع عدمه 
صحة ذلك عليه » قيل له : إن ما سألت عنه يذكر توسعاً . لأن الميت على ما قدمنا 
القول فيه لايوصف بالحاجة فى الحقيقة ٠‏ لكنه لما كان على الصفة الى لو وجدت 
الحياة في هكان محتاجا » أشبه )الى فى استمال هذه اللفظة فيه » ولذلك » بعد 
استمال ذلك فى الجاد لما لم يكن هذه السفة . 


فانه قبل : فيحب أن لاتصفوا من لا يشتهى الشبىء على وجه بأنه محتاج 
إليه لأنه ليس لمنفمة له ولا اجتلابا ها ء قيل له : كذلك تقول فى الحقيقة + وءتى 
استعمل ذلك فيه فعلى وجه الجاز . 


فان قيل : أفيجوز فى شب" من المدركات أن لآيكون الى منا محتاجا إليه 
ولا غنيا عنه ؟ فان أجزتم ذلك ؛ ازمك أننجوزوا فى اللى نفسه أن مخلو من الحاجة 
والغنى ۰ کا جاز فى أحدنا أن يخلو من مدرك بمينه من كونه محتاجا إليه أو غنيا 
عنه ؛ قيل له : إن الذى تقوله فى المدرك وغيره أن المى منا إذا لم يكن محتاحا 
إليه فيج ب كو نه غنيا عنه إذاكان ذلك الشىء مما يصح وقوع الحاجة إليه والنى 
عنه » ولذلك لايقال فها ليس بحادث ولا يصح حدوثه أنا حتاج إليه » أو نستفى 


عنهكالقديم تمالی .ومتى قلنا إنا تحتاج إليه تعالى فانم ثريد أن وجودنا به » وساثر 


٦ب-۷ا/‏ ما نحن عليه من جبته » ولا تريد به آنا تجتلب به المنفعة » تعالى / الله عن ذلك : 


وكذلك القول فى الباق والماضى إلى ما شاكله . 

وأما قطع أوصال الى منا . وحدوث لاام الى لايصح أن شيا 
فى جسمه البتة ٠‏ فانه لايقال فى الواحد منا إنه غنى عنه أو محتاج إليه » لأن الحاجة 
إليه لايصح أن تمم إلا أن تتكون ما يؤدى إلى منفعة : وأما إذا لم يكن يصح 


ذلك فيه فالغنى عنه فى أنه لا يصح كالماجة إليه > وهذا كقولنا فبا لايدرك 
ولا يؤدى إلى المنفعة ولا يصح ذلك فيه أنه لاتصح ا حاجة إليه ولا الغنى عنه » 
وهذا لأن هكا يج بكون الحتاج والفنى على صنة حتى يصح ذلك فيه ؛ فكذلك 
مايتعاق به الفنى والحاجة يجب أن يكون على صفة حى يصح ذلك فيه“ وقد 
ینا ماله وجب فى كل حى إذا لم يكن محتاجا أن يكون غنيا يفارق حاله حال 
الأعيان التى لا يوصف الى منا بالحاجة إليها ولا الغنى عنها . 


۷ “ابر 


فصل 
فى بيان حقيقة المنافع والمضار وما يتصل بذلك 

إعلم أن المناقم هى الملاذ والسرور وما أدى إلمهما أو إلى أحدها إذا لم يؤد 
إلى ضرر يوفى عليه » والمضار هى الآلام والغموم وما أدى إلمهما أو إلى أحدهما 
إذا ل يعقب نفما أعظم منه ء ولا يعقل فى المنافم والمضار إلا ما ذكرناه . ولذلك 
يقال فما توصل به إلى الملاذ أنه منفعة »كا يقال فى نفس اللاذ . ولذلك 
يطلب بتحمل المشاق الملاذ والسرور ومايؤدى إلمهما ويجتنب به من المضار/ر 
ولا يصح القول بأن المنفعة هى اللذة والسرور فقط ؛ وذلك لأنه لايتدافع وصف 
تناول الدوا بأنه منفعة وإن لم يكن لذة :ولاسرورا لما عل من حاله وظن أنه يؤدى 
إلى الملاذ وقد يقال فما بظن أنه يؤدى إلى الملاذ بأنه منفعة » ولذلك تتحمل 
الكلفة لأجله وإن ل يكن لذة فى الحقيقة . 

وعلى هذا الوجه يقال فى الطاءات إنما منافم من حيث كانت توصل إلى النعيم 
لمم إذا لم حبط ثوامها . ولذلك قد يقال فى كثير من الملاذ بأنه مضار إذا أدى 
إلى ألم عظليم منه ٠‏ کنحو الإقدام على المعاصى المشتهاه . ولذلك قلنا إن المنفعة قد 
نكون حسنة وقبيحة . وكذلك قلنا إن القديم سبحانه وات ل ت 
الثواب تفضلا لصح ذلك وإن كان ننا ١‏ ولو عل أن فى إيصال اللاذ إلى زيد 
مفسدة لعمرو لصح ذلك وإن كان فعا له . 

فأما السرور ؛ فانكان عندنا هو الم أو الاعتقاد والظن على بعض الوجوه ؛ 
فن حيث تغير بحم العالم الممتقد لم تنم أن يقال إنه نفمكما يقال ذلك فى 
لملاذء فليس لأحد أن ينكر إدخالنا إياه فى جلة النافم » وكذلك كل من 
استحال عليه الإزة استحال عليه السرور من حي ثكان مانها له . والغم فى اتصاله 
بالمضا ركالسر ور لمتعلق بالنافع فى الوجه الذى بينام , 


فصل 
فى بيان حقيقة اللذة والسرور والآلم والغم وما يتصل بذلك 


!عط أن الممتذ إن يلتذ بادراك ما بشتهيه تى أدرك ماهذه حاله/صار متذا . /رلابها 
وإعا يصير ألما متى أدرك ماينقر طبعه عنه » فعند ذلك يوصف بأنه ألم . 
ه والمسرور إا يسر بأن يعم وصول نفع إليه أو يظن ذلك أو يعتقده . والمفم 
يوصف بذلك إذا علم أو ظن أن ضررا سيصل إليه أو هو واصل إليه . فالمؤثر فى 
او ا توق له امنا عو اشرو وق كو لدعا وروا 
الاعتقاد ؛ وقد يؤر الاعتقاد فى قوة السرور وإن لم يكن متعلقا باللذة والتقع › 
كلم أهل الجنة بأنه تعالى قصد بالثواب تعظيمهم أو ما شاكل ذلك . وما يؤدى 
٠‏ إلى اللذة لايوصف بأنه لذة فى الحقيقة وإن وصف بأنه منفعة ؛ وكذلك ما يؤدى 
إلى الألم لايسى ألا . 
فأما ما يلتذ به الملتك ولا يكون إلا مدركا فبو على ضربين : أحدها يسعى 
لذة ؛ وهو مايحدث فى جم المتذ إذاكان له مشتهيا. ون ما لايسى بذلك كنحو 
الطعوم والأرابيح التى يلتذ بادراكها إذا اشتهاها . والتذاذه بكلا الأمرين على 
٥‏ وجه واحد ٠‏ وإن كان أحدها حادثا والآخر باقيا » وأحدها يسمى لذة دون 
الآخر » وأحدهما نحدث فى جسمه ولامجب ذلك فى الآخر » وأحدها مى حدث 
يجب أن يدرك لا محالة . ولايجب ذلك فى الآخر . والقول فبا يألم به فى اتقسامه 
إلى هذين القسمين كالقول فما قدمناه » بل هو فى ذلك أظبر ؛ لأن ما محدث فى 
جسمه مما بأل بدأظهر وأ كش ف/رممايلتذ به . ولذلك يصحأن يأل بكل مايلتذ به / لدب 
مرق ]انا سيل E‏ 


وأما السرور فهو تابع للذة على ماقد.ناه » وكذلك الثم ينبم الألىء لأ نكل 
من عا أو ظن بوصول نفع إليه فى الحال أو فى المستقيل فانه يسر لا محالة وجب 
ذلك فيه . فلوكان معنى سواهماكان لا متنع مع وجودهما أن لا حصل فلايكون 
نوالا لامكن أن قال إن هيا ملا بذلك المعنى على وجه يستحيل 
وجودها إلامعه . والقول الم وأنه يرجم إلى الم والاعتقاد كااقول فى السرورء 
وليس بناحاجة إلى استقصاء ذلك لأنه مما لاحتاج إليهفى هذا الموضم » لأن منقالإنه 
معنی سوى العلل والظن فانه لايجيزه إلا على من تجوز عليه اللذة ‏ فالمقصد بالكلام 
يتم على القولين ١‏ و إن ن ما أشرنا إليه قد دل على أن ماذ كر ناه هو الصحبح . 


فصل 
فى أن ماقدمناه من الحاجة والنفع والضرر والآلم 
يتعلق بالشبوة ونفور الطبع 


اعم أن المح إا يلتذ بإدراك الشىء إذا كان مشتهيا له ء يدل على ذلك أنه 
او أدركه وهو غير مشته له لما التذ به » ومتى اشتهاه التذ به ؛ فيجب أن يكون 
المؤثر فىكونه ملتذاكونه مشتهيا للا أدركه . ولسنا نرجم بكونه ملتذا إلى حال 
ثالثة سوىكونه مدركا ومشتهيا » وإ نرجع به إلى كيفية كونه مدركا . ولذلك 
يستحيل/كونه مدرکا لا بشتهيه إلا وهوملتذ ؛ ول کان بكونه ملتذا حال زايدة لم 
عنم كونه مدركا لما بشتبيه غير ملتذ على بعض الوجوه ‏ كا أن كون الجوهر 
متحيزا لما كان سوى وجوده لم تنم حصول الموجود فى غيره ولا محصل 
متحدزا .وفى علمنا باستحالة کون واحد من الأحياء مدركا ا يشتهيه غير ملنذ به 
دلالة على صحة ماقدمناه . ولذلك يصح أن يلتذ الواحد منا عا يشتهيه من الطعوم 
والأرايح وإ نكانت غير حالة فيه › ولا بصح أن محصل مختصا حال لممنى لا محل 
بعضه ١‏ ولذك يصح أن ,ألم بالشىء ويلتذ بغيره فى حال واحدة ؛ فكل ذلك 
بين صحة ماذ كر ناه فى المتذ . والقول فى الأ ٠‏ وأنه إا يحص ل كذلك لكونه 
مدركا لا ينفر طبعه عنه كالقول فما قدمناه . ولذلك متى أدرك الواحد منا مالا 
بشحبيه ولا ينفر طبعه عنه لم يحصل ألما ولا ملنذا ؛ ولذلك قلنا إن الجررب إذا حك 
موضم المرب يلتذ بما محدث هناك ؛ ولو م يكن هناك جرب لكان .ألم به » 
والحادث معنى واحد ؛ ولذلك قد يلنذ بعض الميوان عا يأل به غيره . فقد صح 
هذه الجلة أن الاذة لاتصح إلا على من نصح عليه الشبوة ؛ وكذلك لا يصح الألم 
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إلا على من يجوز عليه نفور الطبع . وقد بينا أن مرجع الحاجة والمنافع والمضار إلى 
الملاذ والآلام . فإذا ثبت عا ذكرناه الآن أنهما مختصان عن يصح عليه الشبوة ؛ 
فيجب أن تكون الحاجة والمنفعة والمضرة لا يصح أيضا إلا على من تصح عليه 
الشهوة والنفور . 

فإذا ثبت با نذكره من الدليل أنه / جل وعن لايصح عليه الشهوة والنغور ؛ 
فيجب أزلا يصح ءايه سائر ما ذكرناه . وكذاك إذا دانا على أن اللذة تستحيل 
على الله فتكذاك الألم ؛ فيحب أن يستحيل عليه الحاجة والشبوة جيما . 

فأما مايلحق القادر منا من التعب والألم » عا يلحق أعضاءه ؛ فلأنه يحدث 
هناك 8 وافتراق فال به ؛ ورعا حدث ٠اعنع‏ من الفعل أو وجب كو نه شاقا 
بعد مأكان سلا . وذلك لايقدح فى صحة الجلة الى قدمنا ذكرها . 


فصل 
فى بیان حال ا شى والشموة وما يتصل بذاك 


اعل أن الواحد منا جد نفسه مشتهيا الشىء + وبمل ذلك من حاله باضطرار . 
ولدلك يدعوه عله بالشهوة إلى نيل المشتهى وطلبه ؛ وإما يلتبس عليه فى بعض 
الأحوال حال ما بشتبيه فيظن أنه حاصل فى الجسم وهو غير حاصل فيه ؛ أويظن 
انه غير حاصل فيه وهو موجود فيه . 

فأما علمه بأنه يشتهى الحلاوة والخوضة ٠‏ بعد العم بالحلاوة والجوضة , 
فضروري . ولذلك يجد الإنسان تزايد حاله فى كونه مشتهيا » وأن شبوته لبعض 
الأشياء أقوى من شبوته لغيره » وشبوته للثىء فى حال أقوى من شهوته فى 
حال أخرى . 

وكذلك القول فى نفور الطبع ؛ وإ نكان وجدان الإنسان من نفسه الشبوة 
أظبر من علمه بكو نه تافر الطبع » ولو لم يع الإنسان كونه مشنهيا باضطرار» 
لكان الطريق إلى معرفته واضحا » وهو أنه يلنذ ببعض المدركات مع جواز کو نه 
غير ملتذ » فيجب أن يكون إنما بلنذ لاختصاصه محال ما//لولاكونه عليها ل يلتذ 
بها أنه إذا صح الفعل منه فى حا لكان لا يجوز أن لا يفعل » وعل أنه صح منه 
لاختصاصه بكونه قادرا . 

وأما الدى يمل به أنه مشته لمعنى فهو لأنه يحصل مشتهيا للشىء بعد أن لم 
يكن مشتهيا له ؛ وسائر أحواله على أ واحد » فلابد من أص يوجب كوله 
مشتهيا , ولا وجه يصح أن يكون مشتهيا لأجله إلا وجود معنى فيه ٠‏ فيحب أن 

يكون مشتهيا لشبوة . 
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وأيضا فإ نه قد يشتهى الشثىء ثم مخرج من أن يكون مشتها له ء مع أن حاله 
معه على ما كان عليه » وسائر صفات المدنهى اكان » فلولا أنه مشته لمنى قد 
بطل خرج لأجل بطلانه من أن يكون مشنيا لم يصح ذلك فيه . وقد يصير نافر 
الطبع عن شىء كان مشتهيا له ٠‏ فيع بذلك أنه فى حالما شاه کان 
يصح أن ينفر طبعه عنه » فيجب أن يكون الموجب لاختصاصه بإحدى الصفتين 
وجود معنى مختص به . 

ومن حق الشهوة أن لاتتعلق إلا بالمدركات ٠‏ ولذلك لايصح أن يلتذ إلا عا 
يدركه دون غيره . فأما مايصل به إلى الملاذ » فرعا ظن الظان أنه بشتهيه وليس 
هو بمشته له فى الحقيقة ؛ ولكنه قد عل أنه ,صل به إلى المشتهى ؛ ولذلك يلتبس 
عليه حاله محال مايشتهيه , فإذا اعتبر الال فيه , عل أن شبوته «تملقة يما يصل به 
إإيه دونه » وذلك كال نانير والدراهم ؛ ولذاك يكون رغبته فيه بحسب مايؤمل به 
من الوصول إلى النافع ؛ ولذلك يؤر بعضه على بعض بحسب قيمته وموقع الانتقال 
به » وليس "كذلك حال ما يشتهيه » لأن المشتبى لداء قد يؤثره على غيره من 
المائعات وإ نكان نه أ كبر » وقد يؤثر الجارية مم قلة لها على كثيرة الم . 

والألم والغم والسرور يستحيل أجمع على اله سبحانة : الذى يدل على أن الشبوة 
لاتجوز عليه سبحانه أنها لو جازت عليه لوجب أن يكون حكه فى أنه يجب أن يفعل 
مايشتهيه ويانذ به حك الملجأ منا ٬لأن‏ الواحد منا إذا ق الى فة ولس 
عليه فيه ضرر فلا بد من أن يفعله »كا أنه إذاكان عليه فى الثىء ضرر ولانقع له 
فيه فلا بد من أن مهرب منه . فل كان تعالى مشتهيا لنفسه أو بشهوة قدية أو ملنذا 
لنفسه أو بإزة قدعةلوجب فيه ماقدمناه ؛ وهذا يؤدى إلى أن لايتقدم فعله إلا بوقت 
واحد » وفي ذلك إخراج له من كونه قدا . وكذلك لوكان مشتهيا بشبوة محدثة , 


ل 


أو ملتذا بإزة حادثة ؛ لوجب أن يكون فى حك الملجأ إلى إحداث ذلك ٠‏ وإحداث 
المنسهى ليلتذ به وينتقم به لأنهلافرق بينأن يكون نا فی‌الٹیء نفع وعكننا نيله , 
أو يمكننا التوصل إليه بفمل آخر لاضرر علينا فيه فى حصول الإلجاء فى المالين . 

فإذاكان تعالى لوكان مشتهيا لوج بكونه ملحأ إلى فمل المشنهى ؛ فيجب 
إذا ل يكن مشمبيا وصعت الشبوة عليه أن يسكون ملجأ إلى إحداثه وإحداث 
المشنهى جميعا » وهذا يوجبأن لا يتقدمفمله إلا وقتا واحدا أو أوقانا محصورة . 
وفى ذلك إيجاب كونه محدثًا وإحالة كونه قدا . 


وعلى هذه الطريقة ألزمنا من قال إنه يجب على القديم تعالى فمل الأصلح أن 
يقول إنه لا حال يشار إليها إلا ويجب أن يفعل تمالى قبلا ما هو الأصلح , وهذا 
يوجب أن لا يتقدم فعله إلا بوقتواحد أو أو قات محصورة . 

فإن قيل : إا يجب كونه تعالى ملجأ إلى الفعل الذى بشتهيه ويلتذبه إذا كان 
الحال/رحالا يصح وجوده فيا ؛ فأما إذا استحال ذلك » فكونه ملحأ اليه 
لا يصح ؛ لأن إيجاد الثىء على جبة الوجودلا يصح فى حال إستحيل وجوده لأن 
ذلك ينناقض » فإذا لم يصح منه تمالى إيجاد الأفمال فى المال الذى لا يكون 
متقدما له إلا بوقت أو أوقات محصورة فبأن لا يجب أن يفعل ذلك أولى . قيل 
له : إن الذى أوردته يؤكد ما اعتمدناه » لا بل يثبت فى كلام استحالة وجود 
الفعل منه تعالى على وجه لا یکون متقدما له إلا وفع واخ وات رة 
وكل ما أو ضحت به استحالة ذلك كان مقويا للدليل , لأنا قد بينا أن القول بأنه 
تعالى مشته فيا لم بزل يوجب أن يفعل المشتبى على وجه لا يتقدمه إلا بوقت » 
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وحداء فصار هذا القول ِمْتَمى وجوب وجود ما يستحيل وجوده . فإذا كان 
ما کر ناه أو اقتضى وجوب وجود الفعل الذى يصح وجوده ويصح أن لا يوجد 
لأوجب فساد ما أدى إليه » فإذا اقَِضى وجوب وجود الفمل الذى يستحيل 


وجوده » فبو بأن يوجب فساد ذلك أولى . 


فإن قيل : ألستم تصفونه تعالى بأنه قادر فما لم بزل على الأفعال وإن لم يصح 
منه إيجادها على وجه يؤدى إلى أن لا يتقدمها إلا بوقت واحد » لجوزوا أن يكون 
فما ل بزل ملجأ إلى فعل المشتهى ١‏ و إن لم يصح أن بوجدها على الوجه الذى يؤدى 
إلى أن لا يكون متقدما لفعله إلا بوقت أو أوقات محصورة . 


قبل له : إن ما أخرج الفمل من أن جب وجوده يخرج القادر من أن يكون 
ملجأ إليه . بين ذلك أن الملجأ إلى /رتناول النفع لو عل أن عليه فيه ضررا لخرج 
من أن يكون ملحأ ما لم ب أن مله . والملجأ إلى المرب من السبع لوعن جل 
وعن له على الوقوف الثواب الجزيل لخرج من أن يكون ماجأ لا لم يجب أن يفعل 
اهرب . فد صح أن مأ أخرج القمل من ا غيب ور<وده مرج القادر عليه من 
أن يكون ملجأ ؛ وما يوج ب كونه ملجأ يمنع من القول بأن الفعل لامجب وجوده ؛ 
وإذا ثبت ذلك فيه فا أحال الفمل بأن حيل كونه ملجأ أولى ؛ فكيف يقال إنه 
تعالى ملجأ فما لم بزل إلى الفعل ويستحيل منه إجاد الأفعال ؛ وليس كذلك حال 
القادر ء لأنه ماأحال وجود الفمل لاحيل كونه قادرا عليه إذا صح منه إتجاده فى 
حال ما وعلى وجه ما وإن استحال منه إيجاده فى ثانيه ٠‏ ولذلك يصح أن يقدر 
على الفعل الذى من حقه أن بوجد فى العاشر وإن استحال أن يوجد فى اثانى 
واثثالك ١‏ فغير ممتنع أن يكون تمالی قادرا فها لم يزل وإن استحال أن قعل على 


وجه يؤدى إلى أن لايتقدمه إلا بوقت أوقات محصورة . ولايصح أن ثبت على 
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وجه يوج ب کو نه ملجأ ويقال إنه لامجب أن يفعله ء لأن القول بأنه لامجب 
يفمله عنم من کو نه ملجأ على ماقدمناه ٠‏ وإذا وج e‏ 
أن ينبت فى تلك ال حال ملجأ إليه لافما لم بزل . فأما إذا وجب كونه على صفة :الجا 
فا لم بزل ؛ فيجب أن بعل فى الثانى » وفى ذلك ماقدمناه من الفساد . 

فإن قيل : أوليس إلواحد منا/ قد يصبر بصفة الملجأ من كونه مشتهيا شىء 
وإن ل جب أن يفعل المشسهى فل أوجم ماقدمتموه من أنه تعالى اوكان متها 
وجب أن يغفعل لاعالة ؟ 

قبل له : إن صفة الملجأ قد تحصل » ويعرض مامخرجه من كونه ملحأ ؛ 
والذى اعتمدناه أنه مى حصل بصفة الملجأ » ولم حصل ماخر جه من كو نه كذلك 
فيحب أن يفعل لامحالة ؛ وهذه القضية مستمرة فى الشاهد والنائب . 

وبعد ٠‏ فلا اعتبار بالعبارات فى هذا الباب وقد علمنا أن الدواعى إلى الفعل 
إذا قويت فلا بد أن يفعل القادر مابقدر عليه إذا لم يعرض مايؤر فى تلك الدواعى 
ولذلك قلنا إنه تمالى فى أنه لامجوز أن بختار فعل القبيح ٠‏ عنزلة الملحأ منا إلى أن 
لايقتل نفسبه ولاايضريها ؛ وكان جب ء ل وکان تعالى مشسهيا ولاضرر عليه فى فعل 
المشتهى ونيله » أن يكون لعزة دواعيه يجب أن ينمل ذلك ٠‏ وإن لم يبلغ ميلم 
الا لجاء ‏ وهذا وجب ماقدمناه ٠ك‏ ألزمنا مثله صاب الأصلح . وإن ل يقواوا 
إنه تعالى ملجأ إلى الأصلح , ونا جعاوه واجبا عليه . فقد صح أن ما اعتمدنا عليه 
يح ٠‏ قبل بانه ملجا إلى الفعل او ليس علجا إليه . 

فإن قبل : هلا قلتم إنه تعالى لايفمل ذلك فيا لم بزل و إنكان له فيه نفع لأن 
عليه فى فعله كلفة ومشقة ؟ 

قبل له : إن المثقة تلحق الفاعل فى فعل الشىء لأأنه نافر الطبع عن الفعل أو 


ب۲ا 


هم 8؟ ل 


٠۲-١ ١‏ ب/ لكون الفعل متعبا له ؛ وقد علمنا أنه تعالى من لايصح أن يتعب لأ نه ليس/ بذى 


| ۱۳/-۲ 


آل » ولا من تحله القدرة فيحتاج إلى استمال محل قدرته فى الأفعال ١‏ ولايجوز 
أن يكون نافر النفس » لأن ذلك يوجب أن يكون نافر النفس عن جميع مامجوز 
أن تنفر نفسه عنه أ وكان لذلك لنفسه » وهذا .يوج بأن لايةمل شبثا من المدركات 
على وجه » وإنكان نافر النفس لمنى يفعله فيجبكونه ملجأ إلى أن لايفعله وإلى 
أن يمل ضده ۽ لكى ينتفع ا يوجد من المشتبى ولا يستضر به ؛ فقد بطل عا 
ذكرناه جواز الالام عليه ووجب إن کان مشتّهيا أن يكون له فى فمل المشسهى نفع 
من غير ضرر ٠‏ وذلك يوجب سنححة م اعت.دنا عليه . 

فإن قيل : إنا نقول إنه مشته لإدراك نفسه . فلا يجب أن يكون ملجأ إلى 
فمل المشتهى » لأنه ينتفع بإدراك نفسه ويستغنى عن فمل 5 

قيلله : إن المشنبى لايصح أن يشسهى مالا يصح أن شوك > وهو قال 
يستحيل أن يدرك على وجه لما يدل عليه من بعد فيحب إبطال القول بأنه 
يشتهى نفسه . 

وبعدء فإنه لواشنهى نفه لوجبكونه مشتهيا لذاته لاختصاصه ببذه الصفة 
على الوجه الذى مختص بسار الصفات الذائية » وهذا يوجب كونه مشتهيا لكل 
مايصح أن يشتهى » وهذا يوج ب كونه ملجأ إلى فعلها » أنه لاضرر عليه فيها على 
وجه » والمنتقع بالثىء إذا صح أن ينتفع بغيره ولاضرر عليهفيه ؛ وجب کو نه ملحأ 
إليه ؛ وإن حصل منتفما بنيره . 

وليس لأحد أن يقول : إن المشتهى لايصح أن يشتهبى إلا ماحصل مو جودا . 
فذلك لم يصح أن يشتهى فما لم بزل / إلا ذاته » ولم يجب أن يون ملجأ إلى فعل 
مالو وجد لاشتهاه . وذلك لأن الشبوة تتعلق بالمعدومم تعلق بالموجود ٠‏ لأنما 
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تتعلق با يختص بالصفة الى لكونه عليها تعلقت الشبوة ه ؛ وأذلك تعلق بكل 
ماله تلك الصفة من غير تخصيص . 

وبعد ؛ فاو ثبت أنها لاتتعلق إلا بالموجود » لوجب فيه تعالى أن يوجد 
المشتهى لينتفم به » وإ نكان قبل إجاده غير مشته له كا كان يجب أن يحدث 
الشبوة والمشنهى لو كان مشتبيا بشبوة محدثة . وإن كان قبل إحداها. غير 
مته الع : 

وما بين صسحة ما اعتمدنا عليه من الدلالة أنه ل وكان تعالى مشتها لنفسه › 
أو بشبوة قدعة أو محدثة ؛ لوجب أن فمل مالا نباية له من المشسبى » فكان 
لابقف مايفعله على حد إلا وجب أن يفعل أ كثر منه ؛ لأن مازاد على مافعله فى 
أنه يلتذ به مثل مافعله » وحاله مم الكل على سواء » فيجب أن يفعل الكل على 
حد واحد » وهذا يوجب أن يفعل مالا نهاية له » أو يؤدى إلى أن يؤيد فعل 
بعض ما يشتهيه فلا بقع مع التخلية ‏ وهذا يوجب فيه صفة تقص ؛ أو يوجب أن 
يفمل قدرا من المشتبى دون مازاد عليه ولا يريد ذلك مع كونه ملجأ إليه » أو فى 
حك الملجأ . وهذا لايصح . 

فیجب بطلان ما أدى إلى هذه الوجوه . وهذا 1 كد فى اللزوم مما يازم 
القائل بالأصلح من أنه لو وجب أن يفمل تعالى الأصلح » اوجب أن يمل 
مالا نباية لهء لأنه يقول بأن ذلك بجب عليه على سبيل وجوب الأفمال » 
لا أنه يقول بوجوب وجودها » ومن قال بهذا القول يازمه وجوب وجودها من 
جبته على وجه لا يصح أن لا يفمله /. 

فقد ثبت مبذه الجلة أنه تعالى لا يصح كونه مشتهيا على وجه » فإذا استحال 
ذلك عليه استحال علية اللذة والمنفعة والحاجة . وذلك يوجب كونه غنيا » وهذه 


/ اعابت 


الدلالة تدل على أنه لا يصح أن يلنذ وينتفع وإن لم برجع بذلك إلى الشبوة ٠‏ 
وكان شيخنا أبو إسحق رحمه الله يعول على ذلك ؛ وهو السابق إلى استخراجه . 

وقد استدل شيخنا,أ بو هاشم رجه الله على استحالة الشبوة على الله تعالى بأن 
الشبوة من حقها أن لا تعلق إلا عا إذا ناله المنتهى ربا جسمه عليه واغتذى به 
وصح كونه زيادة فى جسمه : يبين ذلك أن أنواع الحيوان على اختلافها لا بشتبى 
كل نوع منه إلا ما يحصل له هذا الك . ولا محصل له هذا المح فيا إلا عا 
تشتهيه ء ولذلك أغتذى المهام عا لا يصح أن يغتذى به الى منا . ويغتدى اخ 


عا لا دی فى به 


وإما اختلفت الحال فى ذلك لاختلاف الشبوة ؛ فل بذلك أنها مقصورة على 
ما ذَكر ناه: يبين ذلك أن جميع القادرين على اختلافهم واختلاف قدرم قد اشتركرا 
فى أنه يصح من كل واحد منهم فمل ما قدر عليه من حيث كانت القدرة لجنسها 
تقتضى عة الفمل . فاستحاات إلا على من يصح الفعل منه » فكذلك الشبوة 
إذا كانت على اختلافه! قد ات ركت فى أنها تقتضى فى المشنهى صلاح جسمه وصحة 
الزيادة فيه بنيل المشتبى ٠‏ فيجب أن لا تصح إلا على من نصح الزيادة 
عليه والنقصان . 


فإن فيل : وم قلتم إن الشبوة لا تعلق إلا ا فيه صلاح جسمه ؛ وقد وجدتم 


٣ب٠ /١‏ المشتهى قد تلحقه المضار بنيل ما / يشتهيه » ولذلك يؤم العليل بتوق ما يشتهيه ؛ 


ويجعمل كف النفس عن الشبوات من أسباب صلاح الأجسام ومواقمة 
الشہوات من آفاتما ؟ وكف ,صح ما كر وه ۰ وقد عل أن البدن يصلح على 
تناول الأدوية التى تنفر منها الطباع ؟ فكيف يقال إن نفور الطبع يقتضى فاد 
الجسم ك أن الشبوة تقتفى صلاحه ؟ 
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قيل له : إن الشبوة تقتضى صلاح الجسم متى نال مايشتهيه على الوجه الذى 
يشبيه » ولامجوز أن تلحقه مضرة والحال هذه ٠‏ وإما يستضر بذلك متى ناله 
لا على الوجه الذى بشنهيه , أوناله مع مالا يشهيه ٠‏ أوتلحقه المضرة لكونه فى 
جسده على بعض الوجوه * لامن حيث اله وهو مشته له . لذلك نجد حذاق 
الأطباء مجملون من إقبال علامة العافية شهوة العليل للغذاء . ولولا أن الأمر على 
ماذكرناه لم يعرف الفرق بين مايغتذى به وينتفع كله وين ماغالته وما 
الدواء فإنا تنتفع به لالأنه يغذو ٠‏ وكيف يقال ذلك فيه وهو خلخل الجسد 
وبورث الضعف ؛ ولذلك نجد حذاق الأطباء لايعدلون إلى الادوية ماوجدوا 
السبيل إلى حفظ الصحة بالأغذية ء لا فى تناول الأدوية من الضعف وفساد الجسم 
فى الحال ء ولذلك لودام تناول الأدوية لأداه إلى التلف » فقد صح مهذه الجلة 
انارو سا ماد وا 

فإن قبل : ولم قلم إن الشموة تتعلق با يقتضى زيادة فى الج مع قول 
إن الزيادة الحاصلة هى من فعل الله سبحانه ؛ وكيف يصح ذلك وهذه الزيادة هى 
جواهر موجودة لالأثير لاشبوة/ فما ٠‏ وحصوها مؤئلفة وحاصلة فى تضاعيف 
جسمه » لايرجم به إلا إلى التأليف ٠‏ ولاتعلق للشبوة به ٠‏ فإذا ثبت ذلك ول 
تكن الزيادة ولاالتأليف مو جبا عنها ؛ ولاطا مهما تعلق , فيجب أن تجوزوا الشبوة 
على من يستحيل ذلك عليه » وتجعلوها مقصورة على الأجسام . 

قيل له : إن الزيادة إن لم تسكن موجبة عنما , فلولاها لماصح على الوجه الذى 
تكون صلاحا عليه لجسمه » وکل معنى يصح عنده مالولاه ما صح ؛ فيجب أن 
تستحيل على من لاتصح عليه ولا صل عنده . ألا ترى أن القدرة وإن كانت 
لاتوجب الفعل فإنها لاتصح إلا على من يصح الفعل منه لما اقتضت صمة 
الفعل . وأما ماذكرته من أن هذه الزيادة هى من فعل الله سبحانه . 


“يذ اكاب 


/ 
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لاتأثير للشهرة فيا » ولا تعلق ها به . فلي سكذلك ؛ لأن الزيادة الخاصلة فى 
جسمه على سبيل الاغتذاء تتعلق بالشبوة ٠‏ وإ ن كانت قد تصحلاعلى وجه الاغتذاء 
مع عدمهأ كا أن كون الاعتقاد علما يتعلق بالنظر ون صح وجوده غير عل مم 
عدمه ؛ وم ينم ذلك من أن کون النظر مراف العم ٠‏ ولا عتنع أن نحصل 
الزيادة فى حال دون حال وإنكانت ااشبوة مؤارة فيه “ك أن الإرادة قد ؤر 
فى المراد فى حال دون حال وإِنكان تعاقها به على حد واحد . 

وقد سقط بهذه الجلة قوهم إن القدرة إعا نستحيل إلاعلى من يصحالفعل منه 
لأنما تتعلق بالفعل ولتعلقها به وجب ذلك فبا . وليس للشبوة تعلق بالزيادة الى 
قد تحصل عندها لأناقد بنا أن المعنى قد يتعلق بالشىء ولا يؤر فيه » وقد يؤر 
فيه وإن ل يتعلق به با ببناهمن حال النظر والإرادة/رو بينا أن الشبوات على اختلافها 
قداشتركت فى أنها تقتضی فى المشتهى ماذكر ناه » لا لأمس يرجم إلى نيله لما اله 
لأنه لو ناله ولا انهاه لم يصح ذلك فيه , فصار ماقدمناه من الجلة يقتضى استحالة 
الشبوة إلا على من يصح عليه الزيادة والنقصان »م نستحيل القدرة إلا على من 
,صح الفعل منه ولذلك يستحيل أنه يشهى الى قطم أو صاله لالم يصح أن بقع له 
بذلك صلاح ولا زيادة فى جسمه . ولذلك يشتبى كل حى مايلاتم جسمه دون 
مالا يلاه . 

وليس لأحد أن قول : أليس قد يشنهى الواحد منا إدراك الأرابيح 
والأصوات وإن ل يؤثر ذلك فى جسمه كتأثير الآ كل والشرب ٠‏ فپلاد ل 
ذلك على بطلان ما أصلتموه ؛ وذاك لأن إدراك جميع ذلك قد يؤثر فىجسمه ؛ 
وإن کان تأثير بعضه أ كبر من تأثير غيره ٠‏ كا أن أثير بعض الأ كول ربعا 
کان أزيد من تأثير غيره ‏ وکل ذلك لامخرج من أن يكون حکه ماقدمناه 

فإذا ثبت مبذه الجلة أن الشبوة لانجوز عليه تعالى . وجب استحالة الحاجة 
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عليه » وفى ذلك إيجاب كونه غنيا . وما يدل على ذلك أن الشبوة توج ب كون 
المنسهى متذا با أدركه . لأن ذلك فى حم الموجب عنها » وقد عل أن الملنذ 
لا.يصح ان ياد إلا وهو على حال يصح أن بزيد على ماهو عليه ؛ لان مايستحيل 
ذلك فيه يستحيل عليه اللذة والأل ٠‏ كا يستحيل ذلك على من ليس بحى . وإذا 
استحال اللذة والألم على من ليس بحى فيجب أن يستحيل على من لايصح عليه 
الزيادة والنقصان , وهذا / يوجب استحالة الملاذ والآلام عليه جل وعز . 

وقدكان شيخنا أبو إسحق رحه الله بقول إن الألم الحادث فى جسمه ليس 
عمنى ٠‏ وإعا يأل الإنسان عند تفريق جسمه » لأنه قد بطل حته وزال اعتدال 
سمه . ويستدل على ذلك بأنه ا وکان هناك معنی؛ وجب كو نه متولدا عن الوهى » 
ول و كان كذلك ٠‏ اوجب أن تولد عنه تمدده » وأن يتفاوت حاله فى كونه ألما 
نحسب قوة هن بوهى جسمه وضعفه . و بطلان ذلك ع أله ليس هناك معنى 
أصلاء ولوكان هناك معنى لوجب أن يصح تعلق الشبوة به بدلا من نفور الطبع ‏ 
لأن ذلك واجب فى كل ضدين . ولوكان كذاك لصح أن يشتهى أحدنا قطم 
أوصاله فإذا صح أنه إما بأل بتفريق جسمه على الحد الذى ذكرناه » فيجب أن 
يكون تألله بإدراك ماينفر طبعه عنه » بقارن ذلك بأن شَتى خروج جسمه عن 
الاعتدال ٠‏ وجب أن تكون إنا يرجم با إلى حصول مايلاتم الجسم ويشاكل 
طبعه » وهذا يوجب استحالة اللذة والألم إلا على الأجسام » ويوجب أنه تمالى 
بسحا ذلك عليه » وهذا يضعف عل السير لأن الم بأن فى الج إذا ألم والتذ ممنى 
مدرک عل ضرورى يكاد يزيد فى الجلاء على الع بسائر المدركات , فكيف يصح 
التوصل والاستدلال إلى نقيه ؟ 

فإذا صح بهذه الجلة استحالة الشبوة واللذة عليه تعالى ٠‏ فيجب أن يستحيل 
عليه النفور والأم ء لأنهما إا يصحان على ماعجوز عليه النقصان والفساد ؛ ويتعالى 


١‏ لهاب 


i سسا‎ 


الله عز وجل عن جواز ذلك عليه » فيجب أن لا يصحا عليه » ولأنهما إا بصحان 


وابدا ا/ على ءن / تصح عليه الشبوة والاذة ٠‏ وقد دللنا على استحالهما عله ؛ فيجحب 


استحالة ما يضادهما عايه . 


وقد بينا من قبل أن السرور هو الع أو الظن النفم الواصل إليه ١‏ أو با 
سيصل إليه » أو يكون فى حك الواصل إلبه . ولذلك لا سر أحد يما ليس ينقع 
البنه . ولا بنفع يصل إلى غيره . فإذا صح ذلك ؛ وببت استحالة القدرة عليه تعالى 
فيجب استحالة السرور عليه ويجب أن يستحيل عليه الغم أيضا إذا ثبت استحالة 
الآلام عليه . وهذا يوجب حة ١ا‏ قلناه من أن الحاجة ستحيل على الله وأنه يجب 

وقد استدل شيخنا أبو على رحمه الله على ذا بأن قال : لو جاز على القدم 
تعالى الحاجة » لم جز أن مخلو منها ومن ضدها ؛ وقد عل أن الحاجة لاضد ها 
فقد کان جب أن لا يخلو منها “ وذاك وجب حدوثه من حيث لم مخل من 
المؤادث ؛ وهذا يبعد : لأن لقال أن يقول : إنه خاو من ذلك وإن جاز عليه , 
كا قد مخلو من الإرادة والكراهة وإن جازتا عليه . 

وبعد : فإن الذى يجب عنده أن لا بخلو من غيرة فليس إلا أحد أعرين : 
إما ا لحل ما يتقارن عليه 2 أو القادر هدره مما يصح أن تفعله إذا م يكن 
اء . 
هناك منم . 

فأءا وجوب ذلك ف القديم فإ نه لا يصح عنده . وقد استدل على ذلك أن 
قبل : إن جواز الحاجة عليه ,وجب كونه منقوصا » ويستحيل على القديم تعالى 
اللقص » وهذا بعيد لأن لقائل أن يقول : جب أن جوز ذلك عليه ولا يكون 
نقصاء بل هو من كال صنة الى » وله أن .قول : إذا جاز عليه الحبة والبغض 


والإرادة / والمكراهة والرضا والسخط ولا يوجب کو نه منقوصا ء فهلا جازت ۱۷ لواب 
ار علة ولا و اا 
وبعد : فالمتعلق بذلك عنزلة من اعتمد فى أنه سبحانه قدي على أنه لو کان 
محدثا لكان منقوصاء واعتمد فى حدوث الأجسام على أنها لو كانت 
ه قدعة لا صح النقص عابها . فإذا لم يصح التعلق بذلك فكذلك ما قالوه . 
فإن قال إا يوجب ذلك النقص لأنه يؤدى إلى أن يفعل تعالى القبيح » وما أدى 
إلى ذلك وجب كونة نقصاء وقيل له : يجب أن تبين أولا أن ذلك لامجوز 
سعون ا« ا فكيف بعتمد بالفرع على أصله ء وما يعم ثانيا 
على م يعم أولا ! 
7 وما يستدل به على أنه تعالى لارصح عليه الشبوة واللذة أن ذلك لوصح 
عليه لوجب أن يكون الفعل يقتضيه ويدل عليه ؛ أو يقتضيه الفعل يدل عليه » لأن 
ماطر يق إثباته الدللى فإنه لايصح أن ينبت على حال لادليل على كونه عابها . 
وقد عل أنه تعالى من يبت بالدليل , وثبتت أو صافه بدلالة الفعل ومايقتضيه 
فإذا لم يكن فى أفعاله مايدل عليه ١‏ لأنه لاتعلق الفعل بكونه مشتهيا البتة ؛ 
م فلا يصح أن يقال إن الفعل يدل عليه » ولالكونه مشهيا تعلق بسائر ماهو 
عليه من الأحوال فيقال إنها تقتضيه كا يقتضى كونه قادرا كونه حيا . 
وإذا صح ذلك ؛ وجب نی یکو نه مشتهيا وملنذا م جب أن ينفى عنه كل 
حال لابدل علا العقل ومايقتضيه . وقد بينا من قبل ان ماطريق إثباته الدايل 
نحل محل ماطريق إثباته الإدراك/ فإذا صح ذلك ووجب أن يننى عن المدرك اب-۷ | 
٠‏ كل حال لايتناوها الإدراك ‏ فيجب أن ينئى عنه تعالىكل حال لايدل عليها 
الدليل ؛ ولادليل يقتضى كونه مشهيا » فيجب نى ذلك . 


ولاايصح الاعماد فى أنه تعالى لايصح كو نه مهيا أوملتذا بأنذلك لوصح عليه 
لم يث بحسن أفماله ٠‏ ولابصدق إخباره ‏ ولابحسن بمثه أنبيائه ٠‏ ولابأنه خلق 
الحاق على وجه حسن عليه ٠‏ فكان لايعلم وجوب ا 
أن الشبوة واللذة تستحيلان عليه > وهذا ببعد : لأن الل ا نکل ذلك تل 
عليه لامحصل إلا بعد العم بان الشبوة واللذة تستحيلان عليه ؛ ومتى ) حصل العم 
بذلك أولا لم يمل سار ماذكره هذا المستدل . فكأنه استدل بالفرع على أصله » 
واستدل عا جب أن يستدل عليه بكونه غنيا على أنه غنى ٠‏ وهذا بوجب أن 
لامحصل له الل بكلا الأمرين البتة ٠‏ ثبت بكل هذه الجلة أنه تمالى غنى 
ليس محتاج . 


الكلام فى فى الرؤية؛ وف أنه لاندرك بشىء من الحو اس على وجه . 


فصل 
فى أن للددرك بكو نه مدد صفة زائدة عل كو نه عالما بالمدركات 


اعلم أن كل صفة يصح أن يستحقها الموصوف على بعض الوجوه وإن لم حصل 
على صفة أخرى ؛ فبحب أن يقضى أن المستفاد بأحدها ليس هو المستفاد بالآخر . 
و بذلك يعرف اختلاف فوائد الصفات هك يعلم به تغاير المعالى . وإذا ثبت ذلك 
- وقد علمنا أن الواحد منا قد يكونمدركا للشىء ورائيا لدوإن/لم يكن عالما به » 
وقد يمل المدرك بمد تقضى إدراكه وإن لم يكن مدركاء م بصح أن يعم الشىء 
ولايريده ؛ وقد يصح أن يريده ولابعامه بل يظنه أويمتقده - فيجب أن يكون 


له بكونه مدركا حالة زايدة على ماله بكونه عالما . 


على أن الواحد منا يحتاج فى كونه رائيا إلى حاسة البصر » وفسادها يحل 
بكونه رالا » وقد علمنا أنه لايحتاج إليها فى كونه علما ولا فى حاول العم فيها ؛ 
لأن العم يحل فى القلب دونما » فلو لم يكن له بكونه رائيا حالة زائدة ٠‏ لكان 
وجود الحاسة كمدمها فى صسحة كو نه رائيا للاستغناء عنها فىكونه عالما . ولا يمكن 
أن يقال إن الاسة يحتاج إليها لأنها طريق للع بالمدرك » وإن استغنى عنها فى 
وجود العم وكونه عالما » وذلك لأن الماسة لاتصح أن تتكون طريقا امل إلا على 
ماتقول من أنه يدرك بها الشىء فيعامه من حي ثكان مدركا؛ لأ ن كرنه مدرکا 
وعالما يرجم إلى الى ومانختص به الحاسة من صفات الحل » فكيف يصح أن 
يقال إنها طريق للل ولايراد به ماذكرناه ؟ وحن وإن قلنا إن لأجلبا بمحصل 


7 إحلااب 


(+-الضي) 
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الواحد منا مدركا ٠‏ فليس ذلك لأنهما طرق للإدراك ٠‏ بل المقتةی لكونه مدركا. 


هركرنه حيا )ا أن المقتضى لكونه فاعلا هوكونه قادرا » وإن كان قد تاج 
إلى الالة فى بعض الأفعال ؛ فسكذلك يحتاج إلى الحاسة فى إدراك المرلى . 

ومن قال إن الحاسة طريق لعل و يرجم إلى کو نه مدركا ٠‏ فقوله يطل 
لتعليقهكونه عالما بها ختص الحل . ولايصح أن يقال إن كونه عالما بالمرنى لايصح 
إلا والحاسة/ موجودة : فالحاجة إلمها هى منهذا الوجه ٠‏ وذلك لأن علمه بالمرنى 
بعد فساد حاسته قد يكون على الوجه الذى يحصل عليه مع صحتها ٠»‏ فكيف يقال 
إنه يحتاج إلمها لصحة كونه عالما بالمرنى ؛ وقد بينا من قبل أن العم بالمدركات 
يصح وجوده مع فساد الحاسة فلا وجه لإعادته . وفى ذلك سقوط ماظنه . 

فإن قبل : أفايس صميح الحاسة يطلب بتقليب عينه العم بالمرنى ٠‏ فبلا دل 
دات على انه طريق العم ؟ 

قل له : إا يطلب بذاك العم به من حيث اعاب بذاك رؤيته ١‏ فالرؤية 
طربق للع ؛ فيصير طاابا لاما بوا-طة ؛ وهذا مماتقول به . 

ولولا أن الأمرعلى ماقلناه 1 جب أن نختاف الحواس التى تدرك بها المدركات ؛ 
لأن الرجوع فى ذلك إذن كان إلى الل > ومانحتملى بض العلوم من الحال تحمل 
سائرها . فلماذا نب اختلاف المواس ؟ 

وإذاكان العم المطلوب مما يحل فى القلب فبلا صح طاب العم بيع المدركات 
بالحاسه الواحدة إن لم يحتج إلما إلا فى طلب الل ةط . وبطلان ذلك يقتضى أنه 
محتاج إلمها فى کو نه مدركا » وإنكان من حق المدرك ‏ إذاكان عاقلا أن بعلم 
المدرك لامحالة . ولايمكن أن يقال إنه يحتاج إلمها لحلول معنى فما لا ليحصل مدركا 
للمدركات بها ء وذلك لأن المنى الذى قاله إن كان يوجب للجملة حالا فقد سل 


0 
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ما أرد ناه وزاد بأن ادعى إبات معنى لادليل عليه . وإن أراد / بذلك المعنى /ها لهاب 


مايمختص الحل ققد ببنا فساده . 

ونحن ندل من بعد على أن المدرك لايدرك بإدراك ؛ ولابمكنه أن بقول إن 
ذلك المنى بوجب الم فى قلبه » فالحاجة إلى إيجا به ماسة ليحصل ذلك الممنى الذى 
بوجب الع . واولا صحة الحاسة لماوجدذلك » ولماحصل عالما ‏ وذلك لأن إثبات 
ما ادعاه لا يصح متى كان إلى إثياته طر یسوی قوله إنهيولد المل : لأن ادعاء می 
يولد غيره لا يصح من حيث وجد ذلك الغير ٠‏ واحتيج فى وجوده إلى امس آخر 
فقط . وقد عمنا أنه لامتنم أن يحتاج إلى الحاسة ليحصل مدركا ويمل المدرك 
عنده ‏ فإ بات معنى يولد العم مع جواز الوجه الذى أثبتناه وأثبتنا لأجله الحاجة 
إلى الحواسلا وجه له . 

وبعد : فإن هذا القول يوجب وجود ذلك المعنى مولدا لمل إذاكانت الحاسة 
صحيحة وإن لم يفتح عينه » لأن فتحبا مما لايصير ا حل محتملا لذلك المعنى ١‏ والعم 
بفساد ذلك بين أن الحاسة ما يحتاج إليها لما ذكرناه فقط » فإن مدرك بسائر 
المواس حالة زائدة على الع بالمدرك » وقد ذكرنا فى ذلك أدلة قبل هذا 
فلا وجه لاعادته . 


فصل 
فى أن المدرك متا لايصم أن يدرك شيئاً أو براه إلا بحاسة 
أومايحرى يجراها ونه مفارق للقدم تعالى ف ذلك 


الذى يدل على ذلك أن الواحد منا لايصح أن برى الثىء إلا بعينه إذا 
كانت صحيحة ؛ ومى فقدناها أو لحتها فساد لايصح أن نرى المرئيات . وكذلك 


مابة١‏ ا/ حاله فى سائر الحواس » / فيحب أن يحتاج فى رؤيته لا يراه إلى حاسة ٠‏ وأن 


يستجيل أن یری الثىء دوا . 
وإعا صح فى القديم تعالى أن يرى الأشياء وإن تمالى عن جواز المواس عليهء 
لأنه حى لذاته ‏ فكا استغنى ف ىكو نه حيا عن الحياة ومحلبا » فكذلك يستغنىعن 
التوصل بحل الحياة إلى إدراك المرئيات . وليس كذلك حال الواحد منا لأنه جى 
بحياة تحل فى بعضه » فيحتاج فى إدراك الماركات إلى استمال محل الحياة فى 
إدراكها ٠‏ فيصير ا لة له » ويختاف حاها بحسب ءا هى آلة فيه من إدراك المدركات 
کا نقوله فى حاجته إلى الالات فى بض الأفعال من حيث كان قادرا بقدرة؛ 
وإن استغنى جل وعز عنها فى الأفمال لكو نه قادرا لنفسه . 
وليس لأحد أن يقول : إن الرانى منا إا برى عند صحة حاسته ‏ واولاها 
مير المرئيات بالمادة لا لأنه يستحيل أن برى إلا بها ء وذلك لأنه إذا كان مم 
عدمها لا يصح أن ری > ومع وجودها يصح ذلك فيه ء فلو لم قل بأنه محتاج إلا 
فى رؤية المرئيات مم جرى الأمى فمها على طريقة واحدة ؛ لأدى إلى إبطال تضاد 
الضدين بأن يقال إن البياض لاحتاج إلى حدوثه فى انتقاءالسواد ٠‏ ولأدىإلى إبطال 
عل المعلول بأ قال إن الم بوج ب كون العالم عام بالعاجة لا علي سبيل الإيجاب ؛ 


هه إ# لم 


ولجاز أن يقال إن عصحة الفمل من القادر دون غيره بالعادة » ولو شاء تعالى أن 
مجمل غير القادر منزلة القادر فى ذلك لصح » ولاز / أن يقال إن اشتحقاق الذم “يها اسواب 
على الظ وغيره من القبائح هو بالعاذةلاعلى سبيل الإيجاب . وما نازم على هذا 
القول من التحاهل بكثر » فيحب القول بفساده » وفى قسادة صحة ما قدمئاه مرخ 
أن الرائی منا يستحيل كونه رائيا إلا يحاسة کا يستحيل کو نہ عالما إلا بعلم وكون 
امحل متحركا إلا نحركة . 

وبعد : فاإن الواحد منا «صح أن يدرك بكل محلفيه حيأة الجؤاهر والحرارة 
والبرودة + فلو لم حتج فى رؤية المرئيات إلى حاسة » وكذلك فى إدراك سار 
المدركات ؛ لكان فساد الحاسةفى أنه لا محل بكو نه مدركا لامر ثا تكبوفى أ نلا مخل 
بكو له مدركا للحرارة والبرودة ؛ والعر بمساد ذلك بين بطلان هذا القول . 

وبعد : فان فزع الواحد منا فى رؤية المرثيات إلى عبنه كفزعة فى الكلام 
إلى لسانه ‏ وفى المثى إلى رجله + فلو صح أن يقال إنه يصح أن يرى «لابخاسة 
لصح أن يقال إنه يفمل السكلام “والكتابة والمثى بلا لة ء وهذا نين الفساد . 
وأما رؤية الواحد منا وجبه فى المرآةٌ وسائر الأجسام الصقيلة وإن لم يكن بضفة 
العين فلا يدل على الاستغناء فى زؤية المرئيات عن الحاسة '؛ ذلك لأن مايراه 
بالمرآة فها يراه بالعين فى الحقيقة ؛ لكن الرؤية مها قد تكون على وجبين”: 
أحدها بلا واسطة ٠‏ والآخر بواسطة ٠‏ وإ نكانكلا الوجبين يرجعان إلى وجه 
واحد فى المعنى ١‏ لأنه إنما يرى المرثى متى حصل لقاعدة شماع عينه مع المرنى /زحكم / ۹ب۲ ١‏ 
مخصوص ٠‏ وقد يحصل له ذلك هن غير مسأ , وقد لامحصل إلا عرآء . فلزلك 
احتاج فى رؤية بعض المرئيات إلى المراة ٠م‏ محتاج فى رؤية جميع المرليات إلى 
تمود الشعاع على وجه مخصوص ؛ وذلك يكشف عن سح ماقاناه م نحاجة الواحد 


.۳ ۰با 


— ۳۸ 


منا فى وؤية مايراه إلى آلة : ولذلك يستحيل أن يرى مع فساد عينه شيثا من 
المرئيات » وإن لم يمكن من المرايا أو قابلها علىحد مأكان يفا بلها مع صحة حاسته . 

فأما استغناء الواحد منا فى إدراك الحرارة والجوهر والألم عن بنيه مخصوصه 
فلا وجب استغناءه فى رؤية مايراه عن الحاسة © لأنا قد بينا أن محل الحياة لصرر 
آلة فى إدراك المدركات » فرعا حتاج إلى كو نه على صفة ليصح الإدراك بها :ورا 
بستغنى عن ذل كك تقوله فى إبجاد الأفعال أن فيه ما يستغنى عن الآلة ويكنى فيه 
محل القدرة ؛ وإن كان فيه مايحتاج فى إيجاده إلى آلة ۽ فيحب أن ,شب تکل شىء 
منه على ما رقتضيه الد لیل . 

وليس لأحد أنيقول جوزوا أن يدرك الواحد منافى الغائب الثىء بلا] ل 
وذلك لأن هذا القول ي#تضى تجويز إيجاد الكلام والسكتابة فى الغائب بلا آل » 
بل يقتضى تجوز إمجاد الأفمال مخترعا لا فى محل القدرة » وما أدى إلى ذلك وإلى 
غيره من التحاهل وجب فاده . 

ونحن نبين من بعد إبطال القول بأنا نرى محاسة سادسة ما يستحيل أن نراه 
ببذه الحواس . قد صح هذه الجلة أن الواحد منا يستحيل أن يدرك الثىء إلا 
محاسة على الوجوه النى يعقلها فى الحواس . وقدبينا / من قبل أ نكل ما صح 
أن ندركه نحن بآلة وحاسة يصح من القديم تعالى إدراكه لذاتهوإن استحال عليه 
الحواس »کا أن كل جنس من الفعل وكل ضرب منه يصح منا فعله ب يصح 
منه تعالى جاده اختراءا لكو نه قادرا لنفسه ٠‏ فلا وجه لاعادة القول فيه . 
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فصل 

فى أن مارصمم من الواحد هتا أن براه ودرک 

بحب أن براه ويدركه . ومايتصل بذلك . 
اعل أن الرانى منا منى حصل بالصفة الى لكونه عليها برى المزنى ٠‏ وحصل 
المرنى بالصفة الى لكونه علمها يراه الرانى » وارتفعت الموانع المعقولة “فيجب أن 
براه » ومتی فقد بعض ماذ كر ناه استحال أن يراه . فليس له إلا حالان : أحدها 
يصح معا أن يرى ويجب أن يرى ٠‏ والثانية يستحيل مها أن يرى : وهذا كا 
نملمه من حال الجوهر أنه وإن وجد يجب كونه متحدزا ومحتملا للأعراض » وإن 
عدم استحال ذلك عليه » وليس له حال ثالثة تتوسط هذين . ويفارق ذلك سسحة 


٠‏ كون الواحد منا عالما . لأنه قد يكون على حال معا يصح أن بعل يريد ان 


م جب ذلك فيه . وكذلك سائر الصفات الراجمة إلى الجلة أو الحل إذا 
استحقت لعلة ٠‏ 
فإن قبل : وإفلم إنهمتى كان حال الرانى ماذ كرتم أنه يجب أن یری مايصح 
أن يراه قيل له : لأنا لوجوز ناخلافه فه لم نأمن من کون جسم عظيم بحضرتنا وإن 
ل نره»و جوز ناأن يكونبحضرتنا الأصواتالعظيمة وإن لم نكن نسمعبا » وكذلك 
سائر المدركات / اانه إذاصح مع كر نهبحضرتنا أن نراه وأنلانراه وكلا الأمرين / ۲۰ با٣‏ | 
ف الصحة:والحال هذه ؛ على حدواحد .فيج ب أن يجوز كونه حضرتنا وإننره.فإن 
تجاه ل متجاهل وأجاز ذلك ازمه أن لاثقبالمدركات على ماهى عليه من الضفات؛ لأأنه 
يجب أن جوزأن بكرن مخطيط خلقمن نشاهده على خلاف مانراه:لسكنا لم نر منه 
إلا هذا القدر , أو نره إلا على هذا الوجه . وجب ألا شق بالتفرقة بينالصغير 


١‏ ا١٣‏ با/ 


TE 


والكير والطويل والقصير؛ بل لامجب أن نفرق صفة أينه ومفاركته لغيره ٠‏ 
وجب أن لانفصل بين المكان الفارغ والمشغول + وفى ذلك إبطال طريقة معرفة 
إئيات الأعراض» لأنا توصل إلبها يما نعرفه من حال الأجساء . وفيه! بطال ماعداه 
مانصل به إلى حدوث الأجسام ويؤدى إلى أن لايم فى الحقيقة استحقاق أحد الذم 
أو المدح + وما أدى إلى ذلك فهو ساقط » فيحب صحة ماقلناه من أنه لاجوز أن 
يكون بحضرتنا الناقات 27 والد بادب”" والاجسام العظيمة فلائراها ولانسمعبها . 
رکف يوئق , مم هذا القول ۽ با يمه من اكلام » ويف يعرف نظامه مع 
تجو بز سماع شىء منه دون غيره . 

فإن قيل : ألستم تجوزون فيا يدركه الواحد منا أن يعلمه وأن لايملمه والحال 
هذه ؛ ول يوجب ذلك أن تشكوا فى المشاهدات بل علمتموها لامحالة . جوزواء 
وال حال ما وصفتموه » أن ری الثىء وأن لايراه/روإن لم يصح أن لايراه الآن 
بل يجب أن يراه لا عالة . قيل له : إن الذى سألتناه بيؤكد ما اعتمدنا عليه 
لأن الواحد منا للا صح مع رؤيته الشىء أن يعلمه وأن لايعامه ' لم تتم أن لايع 
سائر مايراه ويدركه مع کون قلبه محتملا للع ٠‏ ون کان مى الم يعلمه بخرج من 
أن يكو نكامل العقل . وإنما لايجوز أن لايعامه م م كال عقله ماحصل فيه ليس من 
المدركات لما لم يكن العل به منكال العقل . ولذلك يجوز أن لايعلم .مم كال عقله ؛ 
ماحصل فيه لبس من المدركات .الم يكن العلم بهم نکال العقل . وقد قالشيخنا أأبوهاشم 
رمه الله:لوصبح أن يحصل المرنىبحضرته والحال ماذ كر ناهوإن لم يره » ل تنم أن 
بری الشىء ولا برى ماهو مثله ٠‏ بل یری الخفى وإن 0 برالعظم > فا ذا استحال 
ذلكلأن من كال العقل العم مخلافه فى الشاهد » فيجب فساد هذا القول . 


(0) فى الأصل : الثرلات . 
(؟) الدبادب هو اارجل الضخم والكتير الصباح . 
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فإن قيل : أليس مع كال العقل لايصح أن تعدوا أحد المدركين ولاتعلموا 
ما هو مثله » ويستحيل أن تماموا الخنى من المدركات دون الجلى منها »ونم ذلك 
من القول بأن ما يصح أن يعامه الواحد منا لا يجب أن يملمه » فكذلك جوزواء 
وإن كان الحال ما وصفتموه فى الرؤية ٠‏ أن يصح من الواحد منا أن رى الشىء 
فى حال ما وإن لم يجب أن براه . قيل له : لما وجب ما ذكرته فى الع ٠‏ لأن 
الإدراك طريق من طرقه » فلا يجوز أن يمل بعض ما يدركه دون بعض لحصول 
طريق العم فى الكل ٠‏ وقد يجوز أن يدرك الكل ولا يعلمه لأنه لا يجوز أن 


يكون الادراك طريما امل فى شىء / منه» فإزلك وجب أن يمل المدركات . / ب۲۲ ١‏ 


ويصح أن يمل الى منها دون الملى » وليس كذلك حال الإدراك ؛ لأنه 
لا طريق له كالعلم ٠‏ ولو صح أن برى الشىء وإن لم جب أن براه لم يكن هنا 
وجه يوج ب كوننا رائين لكل ما حضرتنا فى حال من الأحوال . لأنه لا طريق 
للادراك مجم كل ما حضرئنا ويوجب كوننا مدركين له فى حال من الأحوال ؛ 
ووجب کو ننا مدركين له ٠‏ كا أن ما تجمعه الإدراك يجب أن نعله من حيث 
كان الإدراك طريقا له . ولا يمكن أن يقال إن للإدراك طريقا وهو إيصال الشعاع 
أو سحة الحاسة إلى ما شا كاه » لأن ذلك أجمم يرجم إلى الحال دون الى ا مدرك , 
فكيف يصح كونه طريقًا للإدراك . ونما صح كون الإدراك طريقا للم للا كان 
العم هو الختص بكونه مدركاء وكلا الصفتين مختصان الى . 


وبعد : فإ ن کو نه مدركا جرى محرى کو نه معتقداً » لأنه ينى. عن حصول 
الصفة فقط ٠‏ ولا بيد سواه ؛ وكونه علما يفيد سكون نفسه إلى ما عله . فصح 
أن يكون الإدراك طريما لكونه عالما من حيث کان الم يقوى عليه ويؤثر فيه : 
ولذلك لم يؤثر فى کو نه معتقداً ؛ ولا ملق كونه معتقداً به . وکونه مدركا محل 


| ١؟‎ 


محل كونه ممتقداًء وباين كونه علا . فلا يصح أن يقال إن له طريقا بوجبه' : 
فلو صح أن حضرنا المرنى وإن لم نره مع صحة بصر ذا لوجب نجويز ذلك فى كل 


۲ اككب/ حال » وی هذا ما/ قدمناه من الفساد : 


فإن قيل : إنا وإنجوزنا أن لانرى الأجسام المظيمة ؛ والحال ما كر موه 
فنا نأمن ما ألزمتمو ناه من ا بالات لان العادات قد عرت با نمی کان محةر تنا 
الأجسام المظيمة أو الأصرات الشديدة أن ندر كا لامحالة . واولا هذه العادة 
ر قيل له : إنه لاسبيل إلى العلل بها ادعيتهمن المادة مع تجويزك 
اجوزت الان الم بالمادات لفرع علىالمل بالمدركات . فإذاكان تجويز ماجوزته 
وجب عليك الشك فى المدركات على ماقدمناه * فكيف تشق بالعادات ؟ 


وبعد : فإذاكان الأمس قد جرى على طريقة واحدة فى أن كل مابحضرتنا 
يحب أن نراه ؛ والحال ماقدمناه . ومتى لل يكن ذه الصفة لانراه . فيجب إلحاق 
ذلك بالموجب دون العادات ؛ لأن قول من قال فيه إنه بالعادة يؤدى إلى تجويز 
كون‌ساثر الموجبات وإنجرت على طريقة واحدة بالعادات .وف هذا الجبل بالفصل 
بين الو جات والمادات . لأنه يب أن يوز على هذا القول بن المقتول عوت 
بالعادة ؛ والسواد ينتى عند البياض بالء'دة . والوا<د منا يدرك عند سحة الحاسة 
بالمادة . ويصح أن يقدر عند كونه حيا با'مادة . ويحصل عالما عند وجود العم 
العادة ؛ وما أدى إلى ذلك وجب فاده . 
وبعد : فإن هذا القول بوجي تجو كون عادة منغاب عنا بخلاف عادتناء 
وإن يحصل محضرته الأجام المظيمةولايراها . وهذا فى غابة النساد :لأن اجوز 
لذلك ععزلة من يجوز فيا غاب عنا وقوع الفمل لاعس قادرء. و عة کر نه قادرا 


ب۲۴ قر وإن لم يكن حيا/ إلى سار ماقدمناه . 
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فان قيل : إن ماذكرناه وإن كان بالعادة ‏ لأن الراتى يرى لمنى » وقد 
جرت العادة بأن يفعل لنا الرؤية بكل مابحضرتنا فا نا لانمجوز أن يحصل بحضر تنا 
فيل وإن لم نره » ولايجوز ذلك فى غير ناءلأ نالع الضرورى بأنه لاجم بحضرتنا 
لاجوز أن محصل م مکو نه أن يوجد ذلك بحضرتنا ونحن لانراه ٠‏ لأن طريق 
العم أنه لافيل محضر تناهو العم أنه ركان ذلك بمحضرتا ارأيناه: فن شك فى 
ذلك لايجوز أن يحصل له العلم بأنه لا فيل بحضرتنا . 

يبين ذلك أنا لما جوزنا أن يكون بحضرتنا الأجام الدقيقة اللطيفة وإن لم 
نرها لم يحصل نا الل بأنها ليست بحضرتنا » بل جوزنا كونها محضرتنا كا تقوله 
فى الملائكة والجن وغيرم . وكذلك لا جوز الضرير أن يحضره الجسم وإن لم 
بره ( 3 ”م محضر نه 

قبل : إن السليم الحاسة يفارق ی فها ذ كر موه ١‏ لأن الضرير 

06 ن يفل له النى به يدرك ما بين يديه ؛ فلك ل يا أنه لیں بحضر» 
جسم عظم ٠‏ وكذلك القول فيا بحضرتنامن الجسم اللطيف أنه لايصح أن يفمل 
لنا الرؤية له والحال هذه . وليس كذلك إذاكان بصر الواحد منا صحيحا ٠‏ 
وما بحضرته من الأجسام كثيفة , لأنه يصح أن يفعل فى عينه الرؤية له وال محال 
هذه ٠‏ فإذا لم يفمل عل أنه بيس محضر ته الجسم العظيم » وصح »مع تجويزه أن 
لا يرى ما بحضر ته / حصول الع الضرورى له وفارق ما ذكر تموه . قيل له : 
إن من جوز أن يحصل بحضرنه الجسم العظيم فلا يرامع سلامة بصره لأنه لايخلق 
فى عيئه الرؤية له ٠‏ يجب ٠‏ متى جوز أن لا يخلق ذلك فى عينه » أن لا ل أنه 
لا جسم بحضرته کا ذكرناه فى الجسم اللطيف وف الضرير . 

وقوله إن الضرير يستحيل وجود ذلك فى عينه ؛ وأنه يغارق البصير , 
لايقدح فى ازوم ذلك : لأن من صح أن يفعل ذلك فى عينه متی | يشل فيه , 


/عم اععب 


/| tr 


تايا أن لذ a‏ دعتسم لذن 
الممتبر على هذا القول هو بوجود الرؤية ‏ فنى وجدت حصلرائيا » وى لم توجد 
ل يحصل رائيا » صح حصوطا فيه واستحال » فكان يجب أن يكون سبيل البصير 
سبيل الضرير فى أنه لا يجوز أن محصل له الم بأنه لا جسم حضرته لا شترا كهما 
فى أنه لا يجوز أن لايدركا ما بين أيديهما . وأما الأجام اللطيفة فإ نه يصح مم 
لطافتها أن ند رکا بأن بتوى الله شماع بصرنا » وعند بر خالقنا بصح مم لطافتها 
أن نراها وإن لم يتغير حالنا فى الشماع بأنيفعل الله فى أعيننا الإدراك له > فكان 
يجب متى لم ندركه أن نمل انتفاء »ا جب ذلك فى الجسم الكثيف . 

فإذا بطل ذلك عا أنه لا يصح أن لانرى الجسم الكثيف الحاصل محضر ننا 
على وجه ٬وأن‏ حاله مفارق لهال الأجسام اللطيفة . وليسله أن يقول إن الأجسام 
اللطيفة إنما يجوز كونها محضرتنا/ وإن لم نرها . لأن ما له لا نراها أمران : 
أحدهما لطافته ‏ والثالى أنه فمل فينا الادراك له . ولي س كذلك حالالكثيف › 
لأنه مى لم نره فإ نما لا نراه لانتفاء الإدراك فقط ٠‏ فيجب أن لا بمتنم أن يقطم 
على أنه ليس بحضر تنا » وأن محصل لنا العم الضرورى بذلك فيه ٠»‏ وإن لم حصل 
لنافى الأجام اللطيفة . وذلك أن ماله نرى ما بين أيدينا كثرته كقلته فى أنه 
منى حصل نجب أن لا نراه . يبين ذلك أن لطافة اللطيف با نفراده عنزلة لطافته ‏ 
هذه وحسول الاب فة ق أله لا ثزاه فى الان وإعا کان كذلك لان 
رؤيته موقوفة على ارتفاع كل الموانع ٠‏ فلا فرق بين وجود واحدها أو الكثير 
منها فى أن الموانع لم ترتغم . 

فإذا صم ذلك فيحب على من جوز أن محصل محضر تنا الجسم المظم 
ولا نراه بأن لا يوجد فى عيننا الرؤية له أن جوز › والحال هذه » أن لا نرى 


¢ سا 


الجسم المظبم ٠‏ كا جوز أن لا نرى الاطيف ١‏ وإن كان فى اللطيف مانمان » 
وف الكثيف مانم واحد . ويجبكالا محصل له المي الضرورى بأنه لا جسم 
لعايف بحضرته أن لا محصل له المل الضرورى أنه لا جدم كثيف محضرته مم 
جو زه فى الامرين ما جوزه . 


ه٠‏ فن قيل: إذا كان الم بأنه لا جسم محضرتنا مقدور للقديم تعالى ؛ فيجب 
أن يصح أن يفعله فينا وإن اعتقدنا تيجويز كون جسم عظبم بحضر تنا وإن لم نره » 
لأنه ليس هذا العم تعلق هذا الاعتقاد على وجه يستحيل مع وجوده وجوده . 
وإذ اكان من قولك إن من جوز أن يدرك الشىء ولا يعلمه ١‏ لا منع نجويزه 
ذلك من/حصول العم الضرورىله . فكذلك تجو زنا لصو ل جسم عظيم محضر تنا ۲ ٤۲ب‏ 
٠‏ وإن لم نره ؛ لانم من صحة وجود العالالضرورى أنه لاجم بحضر تنا . قيل له : 
إنا لا منع من جواز حصول هذا الم الضرورى ٠‏ بل نوجب حصوله . لکنا 
تقول إن الوجه الذى لأجله يجب أن حصل فينا ذلك هو لأنا نم أنه وكان 
يحض رتنا جسم عظم ارأيناه ؛ ويصير هذا الم كالأصل فى أن مم عدمه لابصح 
وجود ذلك المل . فاذلك ل جز أن محصل هذا العم الضرورى لمن يعتقد أنه 
٥‏ يجوز أن يحصل بحضر ته الجسم العظليم ولا يراه »كا لم نجوز أن يحصل العم 
الضرورى لا بأنه لاجسم لطيف يحض رلا اعتقدنا أنه لاوز أزلانراه . وعلى هذا 
القول يجب أن كرو للف و ا 46لا قل ر وا 
من أنه يعتقد أنه يجوز أن بکون ضر ته الجسم العظيم ولايراه هو مبطل فيه 
ولابد من أن يكون فيه العم أنه لو کان حضرثنا جم عظم اوجب أن نراه 
وإلا كان لا يحصل له العم الضرورى بانه لا جم محضر ننا . وحاله فى ذلك 
حال من ادعى أنه ل المدركات وإن لم يدركها ٠‏ ويل حال الجسم وإن 


يع ذاته . ول الخنى وإن ل يمل ال جلى ء فى أنه مكابر . 

وليس لأحد أن يقول :كيف يصح لك ادعاء ذلك عليهم مع أنهم كثرة ؛ 
والجاعة الكثيرة لامجوز أن يدفع ماتمامه . وذلك لأن الطائفة الى تخالف فى هذا 
اباب قليلة . وإنما صرح ذا الاشعرى ومن 'بعه ١‏ ومجوز على مثلهم دفم 
مايعامو نه ؛ ولا يمتنع أن يكونوا عالمين باضطرار أنه لوكان بحضر تنا جسم عظيم 


+"به5 / لوجب أن نراه على ما ادعيناه . وإنما /ر يجوزون ف المندور خلافه .كا أن فى 


اناس من يدعى تجويز كون العظبم فى الصغير ٠‏ وإن علمنا من حاله أنه يل 
باضطرار استحالة كون الفيل فى قشر بيضة لكنه يجوز ذلك فى المقدور » وذلك 
لابؤثر فى صحة ماقدمناه . 

فأما من قال إن الرانى منا يرى لى » وقال مع ذلك إنه يستحيل 
أن يكون محضرتنا جسم عظيم فلا توجد رؤيته فى عينه ؛ إما لأن الحل إذا احتمل 
الرؤية وجب وجودها فيه أو لأن المولد ها فتحة المين أو سحة البصر . فلابد 
مع حضور المرنى من أن يوجد » فسنتكلم عليه من بمد ٠‏ لأنهم قد سامواء إما 
قصدنا بهذا الفصل إليه من أن ما يصح أن ندركه يجب أن ندركه ٠‏ وإما 
خالفونا فى وجه آخر . 

فإن قيل : ألستم تجوزون أن يخلق الله جل وعز مثل زيد فى سائر صفاته ؛ 
ونصفوه جل وعز بالقدرة عليه حى لاينفصل منه شىء البتة » ومع ذلك فق 
شاهدتم زيدا ثم شاهدعوه ثانيا لم نشكوا فيه أنه الذى شاهدغوه أولا بل حصل 
فیک العم الضرورى بأنه الذى شاهدغوه من قبل ٠‏ ولم عنم تجو یرک ماجوز عوه › 
ووصمّك القديم تمالى بالقدرة » على خلق مثله » من حصول هذا العلم الضرورى فيه 
وزال الشك لأجله » فكذلك نحن وإن جوزنا أن محصل بحضرتنا فيل لائرام , 


سد باع — 


ففير ممتنع أنيحصللنا العم الضرورى بأنه لاجسم بحضرتنا ولامنع تجوز ناماجوزنا 
من حصول هذا العم الضرورى . قیل له : قد ينا أن الضرير لا جوز كون جسم 
عظيم بحضرانه وإن لم بره /» وكذلك البصير فى الدقيق واللطيف والبعيد» لم يصح 
أن حصل لمم العم الضرورى ,أنه لاجم بحضرتهم »كا لايجوز فيا أدركه مع 


ه كال العقل أن لامحصل له العم به مع ارتفاع اللبس ٠‏ فصار تجويز كون المدرك 


محضر ته فى أنه نع من العا الضرورى ينفيه ؛ وحصول هذا الع الضرورى ف أنه 
نع من التجويز عنزلة حصول الإدراك فى إيجاي العم بالمدرك . ولذلك ا لم يكن 
الإدراك طريقا من طرق الع فيمن ليس بعاقل » لم عتنع أن يحصل محضر ته الجسم 
ويوز أن لايراه ولايمامه . 

فقد صار ماذك ناه عنزلة الإدارك فى أنه طريق العم : فنكا لايكل العقل 
إلا مع الم بالمدركات » فكذلك لايكل إلامم امم بأنه ركان حضرا ته 
جم ا وغه وا لا يجوز أن يدرولا بعل ٠‏ فكذلك لاجوز أن يمل أنه 
لاجدم يضر تمع تجويزه کو نه محضرتهمن غيرأن يدرك . ولذلاك يمزع العاقل إلى 
الحاسة ليعرف مها مابحضرته من الأجسام .فلولا أن الإدراك يوجب العل ؛ واتتفاء 
الإدراك يوجبالعلم أنهلامدركهناءلم يصح الفزع إليهعلى هذاالد . ولس كذاف 
حالما سأل عنهءلأن المر بأن الذى شاهده الآن من الشخص هوالذىكان شاهده 
من قبل عا ضرورى محصل بالعادة » فليس طريق حصوله الإدراك ء ولاله به 
تماق لأأنه اورک أولا فإ ما بعل بالادراك صفته ۰“ فإذا أدركه ثانيا عل اش 


ro/‏ همدب 


صقته . فأما العم بأن هذا الموصورف هو الذى شاهده أو لا فلا مدخل / للإدر اك ۲ب۲ ۱ 


فيه لأن الإدراك لا يتعلق بالشىء على هذا المد . ولذلك يصح مم كال عقله 
أن يجوز فى الحدين المثقاربين فى الصورة إذا طال عبده بهما أن أحدها هو الآخر 


سام — 


و ويل صدتهما بالإدراك فى الحقيقة وإذاكان هذا العم لابه 
إلى أصل لم عتتم أن يحصل له مع تجوبزه كونه جل وع قادرا على خلق مثله لآن 
ذلك يؤدى إلى فاد طريق من‌طرق‌العل . ففارق حاله فىذلك حال ماقدمناه .ول 
نقلإن تجويز کون جسم محضرته من غير أن يراه يناف العلم بأنه لاجے حضر نه ٠‏ 
وإنما قلنا إنه يؤثر فى طريق العلم الذى هو الإدراك كم أن إدراكه الجسم العظيم 
م مکال العقل لاينا فى تجويزه لانتفائه . لكنه يؤثر فى كونه طريقا له . ولذلك 
جوزنا أنيحصل الم أنه لاجم محضر تدمع هذا التجو بز فيمى ليس بكامل العقل . 

وليس لأحد أن يفول :كيف يصح أن تجوزوا للكامل العقل أن يجوز أن 
يخلق الله مثل زيد وبمل باضطرار أن الذى شاهده ثانيا هو زيد لأن ذلك عندنا 
لايننا ٠‏ فإذا لم يؤثر فى طريق من طرق الم وجب تجويزه » ولامتنم أن 
يكون ف العلوم مايكل به العقل ويكون طريقه المادة من غير أن ,تعلق يسبب 
وطريق ما هذه حاله لا جتنم حصوله لا جتنم حصوله مع جوز خلافه ولا يؤثر 
فى طرق العلوم . 


ودن قال : إن العم بأن الذى شاهدناه ثانيا هو الذى شاهد ناه أولا 


+ اپ / من سار من نعرفه هو عا مكتسب » لأنه لو کان كذلك لکان لا /طریق 


کن ن هذا المر إلا أنه إذا عم أن صو رة ما شاهدتاء تايا كل طب ورة 
ماشاهد ناه أولا . وأنه تمالى لايفمل مايؤدى إلى لبس الأدلة وغيرها , فالواجب 
أن يكون الثانى هو الأول . ولوكان هذا الع يكنب من هذا الطريق لوجب أن 
لاإيمرف الجبرية ذلك ولا الملحدة . وفى علمنا أنهم يمرفون الأشخاص كمر فنا 
مع تجوبزم أن يفمل تعالى مايجرى محرى لبس الأدلة .دلالة على فساد هذا القول. 
وقد قال شيخنا أبو هاشر رجه لله إن الواحد منا يعرف باضطرار أنه الذي كان 


4 لد 


بالأمس قاصدا وفاعلا » وعلمه من غيره كعامه من نفسه. فلو جاز أن يقال فىغيره 
إن العم به مكتسب » لجاز أن يقال مثله فى نفس . وهذا فى غاية السقوط » فثبت 
أن المعتمد ماقدمناه . 

ا متيو ر يعمل عل ا وا ولور 
أن يحصل تارة ولامحصل أخرى مع سلامة الحاسة . فيجب إذا جرى الأعى فيه على 
طريقة واحدة أن يكون فى بابه بزل العم بالمدركات . فسكا يجب أن تفط على أن 
من حق ماندركه أن نعامه ٠‏ فكذلك يجب أن تفطم على أن المدرك لوكان لوجب 
أن ندركه . وليس كذلك الع بالصور التى نشاهدها » لأن فيها ماقد يلتبس الحال 
فيه » وفبها مالا بلتبس مما يوجب افبراق الاعسين . 


( + -الفني ) 
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فصل 
فى أن المدرك منا لايصح أن يكون بدركا بإدراك / 


اعل أن الرافى منا غا يرى الثىء متى كانت حاسته صحيحة والموانم مر نفعة ؛ 
ولايحتاج فى كونه رائيا ومدركا إلى علة بها بصير كذلك : لأنهكان يجب أن يصخ 
أن لابوجد مع صحة حاسته وحضور المرنى بين يديه وارتفاع الموائم ولايرى 
الثى. على وجه › وقد بينا استحالة ذلك . 

فإذا كان القول بأنه يرى لعلة تؤدی إلىجواز ماعل استحالته » فيجب فاده 
وقد بينا أنه لا يازم ذلك على قولنا إنه مع كال العقل إذا رأى الثىء بيجب أن 
يعامه ٠‏ لأنا تجيز أن لا يعامه من حي كان عالما لممنى , لكنا إا نجز ذلك فيمن 
ليس بكامل المقل . فأما القول مجوازه فى كامل العقل - مع أن من كال العقل 
الم بالمدركات - ينناقض . فيجب أن مجوزوا , والحال ماذكر ناه ٠‏ أن لاتوجد 
العلة . فلا يكون راثيا . 

ويبنا أن الرؤية لوكان ممنى لكان جنس الفمل ٠‏ ولحل محل الاعتقاد دون 
العلوم النى لها طرق. فك يجوز أن يعتقد الثىء وإن لم يجب أن يمتقده » فكذلك 
كان جوز أن يحصل ممن يصح أن يرى الثىء ٠‏ وإن لم يجب أن يراه . 

فإن قيل : متى كانت حاسته صحيحة . فلابد من وجود الرؤية فمبا لأن امحل 
إذا احتمل الثىء وجب وجوده فيه » فإزلك استحال أن لابرى مامحضرته . 
قيل له : إنا قد دللنا من قبل على أن ماتحتمله الحل لامجب وجوده ١‏ ولو وجب 
وجوده » لوجب وجود الجوهر ٠‏ أوالفناء ف ىكل جال يصح وجود أحدها ‏ لأن 
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وجودها لافى محل كوجود مايحتمله امحل فى الحل/رء فالتعلق بذلك لايصح .. /۴۷ ١‏ ۲۷ب 
وبعد : فإن شيخنا أبا على رجه الله قد قال فى (كتاب التولد ) : !إن فساذ 
حاسة العين يسمى عى على جبة السببية والس فى المقيقة هوالذى يضاد الرؤية : 
فبجب على هذا القول أن جوز مع صح حاسته وحضور المرنى أن يوجد فيها ضد 
و الرؤية؛ وهذا محال . وإن كان مى قال إنه لا ضد: لارؤية فى الحقيقة لم يازمة 
هذا الوجه . 
فابن قيل : إن حاسته إذا كانت صحيحة فلا بذ من وجو الرؤية فبها . 
لأن صمة الحاسة تولد ذلك » أو فتح الجفن يؤلده ‏ فلزلك وجب وجوده لا محالة 
قیل له : قد علمنا أن أجفان عينه لو قطمت ؛ وكان بصره مفتوحا فی كل حال ؛ 
٠‏ لاوجب أنه برىءفبظلالقول بأن الموج باوجود ذلك هو لأن حركة الجفن تولده . 
وكذلك القول فى تحريك نفس الحدقة ‏ ولا يجوز أن يكون صمة البصر مولدا 
لذلك » لأن التأليف لو ولده لولده فى كلا مخليه » وهذا بوجب کو نه من جنسه . 
واللون لا يصح أن يكون مولدا له » وكذلك الصقالة؛ لما ذكره شيخنا أبو هاشم 
رجه الله من أن القول بذلك,وجيتوليد المسببعن أسباب كثيرة . لاأنه ليس صصمة 
٠١‏ البصر ولونه وصقالته بأن يولد أولى من حضور الرفى وإرتفاع الموانع > لأن 
بکال ذاك ری ٭ ومتى فقد بعضه ل بر . وهذا وجب أن تكون الرؤية متولدة 
عن جميع ذلك » وفى ذلك ما قلناه من توليد الأسباب الكثيرة سببا واحدا ؛ واو 
صح ذلك لصح وقوع مقدور واحد بقد ركثيرة// Yao‏ | 
وبعد : فان الرؤية و كانت معت لاحتاجت فى وجودها إلى سحة الحاسة » 
0 ومتى ثبنت حاجتها إلبها لم يصح القول بأنها تولده ء لأنه لا سبيل إلى الع بأنها 
تولده والحال ما قاناه ..ومما يدل على ذلك أنه .لو كان راثأ بدونه. وجب ة 


وجود الرؤية فى عينه والمرنى غائب كسحة ذلك إذا كان حاضرا ‏ لأن امحل 
محتمل للرؤية فى كلا الحالين » وفى استحالة ذلك دلالة على سسحة ما قلناه . وليس 
له أن يقول : إن امحل لا يحتمل الرؤية مم غيبة المرنى ء لأن احمّاله لذلك يرجم 
إلى صفته لا إلى المرتى ٠‏ وهو عند غيبة المرتى حاله كحاله عند حضوره . وليس 
له أن يقول : إما لا يصح وجوده لأن من حقه أن يتعلق بالمرنى إذا 
كان على صفة . كا يقولون فى الإرادة إنه لا يصح وجودها للمنقضى “ 
وذلك لأن الصفة التى جب کون المرنى عليها هو وجوده دون غيره . 
وهو موجود عند غيبته كا هو عند حضوره ٠‏ فيجب صحة وجود الرؤية 
له فى الحالين . فأما الإرادة فإنها .لا تتعلق بالمنقضى . لا لأن امحل 
لا يحتمل وجودها . لكن لأن من حق المريد للشىء أن يمتقد جواز حدوثه ؛ 
فإذا اعتقد فى الثىء أنه منقض استحال عنده حدوثه, فاذلك لم يصح أن يريده . 
وليس كذلك حال الرؤية لأنه لا تعلق كونه رائيا إلا بكونه حا ؛ وعو جى 
عند غيبة المرنى كبو عند حضوره ٠‏ .. 


فإن قيل : أفلستم تحياون وجود العلل الذى هو الفرع مع عدم الأصل ٠‏ وإن 
كان القلب محتملا له لجوزوا لنا ما ذ كر ناه فى رؤية الغاثب . قل له : إا لم يصح 


٣۸ ١ 8‏ ب/ ما سألت عنه / لأن من حق العالم بكون الجسم متحركا أن يكون فى كوه عالطا 


فوجوده إإحدى الحالين أن يتعلق بالأخرى ٠‏ فإزلك يستحيل وجود الفرع 
منهما مع عدم الأصل . وليس لكونه رائيا تعلق حال ليس هو عليها . فإن 
قيل : أليس مع صة حاسته لا يجوز أن رى الغائب كرؤيته للحاضرء وإ نكانت 
الحاسة موجودة فى الحالين على حد واحد ٠‏ فبلا سوغتم لنا القول أنه عند حضور 


المرنى يصح وجود الرؤية دون غيبته ؛ وإن كان محل الرؤية في الحالين على آم 


واحد “ قبل له : إن رؤيته عندنا للثىء ا کان الات الس : تع 3 
لا يرى مها إلا إذا اتفصل الشعاع منها على حد مخصوص » فا نكل به الحاسة 
محصل فى الحاضر دون الغائب ١‏ فلذلك لم ير الغائب ورأى الحاضر .كا يصح أن 
يولد فيا ماسه دون ما نأى عنه لصحة حصول الشرط فى الحاضر دونه . وليس 
كذلك ما قالوه لأنهم أثبتوا علة موجبة لكونه رائيا ؛ فنى كان الحل عتملا 
ها فيجب صحة وجودها حضر المرلى أم غاب . 


وقد استدل شيخنا أبو هاشم رحه الله على ذلك بأن قال : لو كان الرائى 
منا يرى برؤية كان لا تنم وجود الرؤية فى عينه للممدوم , لأن ا حل محتمل له 
وإ ن کان المرنى معدوما » ومن حقه أن ,تعلق بالمرثى على ما هو عليه لنفسه ٠‏ 
وذلك محصل له فى حال عدمه كحصوله فى حال وجوده . وما ذ كرناه أقوى 
لأنه لا يمكن أن يقال فى الغائب إنه لم حصل على الصفة الى يصح تعلق الرؤية 


سهاء ولكن ذلك فى / المعدوم وأن يجرى فى حال عدمه فى أن الرؤية لا يصح /رم؟ب_ه؟ | 


تعلقها به من حيث ل حصل له الصفة الى جب له لما هو عليه فى ذاته مجرى القدرة 
التى لا تتعلق با قد وجد . وقد استدل رحمه الله على ذلك بأن قال : إذا ثبت 
أنه تعالى يدرك المدركات عند وجودها لكون حيا ء ولا محتاج فى کو نه 
مدركا إلى علة ٠‏ فكذلك الواحد منا کا أنه تعالى لا صح منه القمل لكونه: 
قادرا واک منه لكونه غلا وط ق الواعه ا وان کا تعدو 
بقدرة » وهو تعالى يقدر لنفه . فكذلك ندرك الکو تنا أحياء كالقديم سبخانه» 
وإن كان تعالى حيا لنفسه . والواحد منا حيا بحياة تحله . 0 

وليس لأحد أن يقول : إنكم حلم حك الشاهد على الغائب:؛ ولو طوليتم 
بالدلالة على أنه جل وعر مدرك لا بإدراك لم تجدوا السيلى إلى إثات. ذالك . 


د وه - 


إلا بأنه لو كان مدركا إدراك لصح أن يوجد المدركات : ولا مختار إحداث 
الإدراك ‏ فلا يكون مدركا . وهذا بمينه يستمر فى الشاهد . فلا وجه لله على 
الفائب . قبل له : إن الحال فى الغاأب ظاهر لا شببة فيه . لأنه لابصح أن يقال 
إنه-.بدرك لممنى وجب وجوده عند وجود المدركات ٠‏ لأنه لا وجه بصح أن يقال 
لأجله إنه جب وجوده . وليس كذلك حال الشاهد . لأنه بصح أن ,تعلق فيه 
بحتال الحل . وبالتوليد على ما قدمناه . فلظهور الأمر فى الغائب لا تتم 
۹ ۴۹با أن تحصل أصلا الشاهد . واذلك قال شيخا أو على ر حمه اله : / لو کان تعالى 
راثا برؤية لصح مع وجود المرئيات أن لا حدما . هلا يكون رالياء واعتمد 
على ذلك فيه تعالى . وإن قال ف الواحد منا إنه لا بد من وجود الرؤيه فى عينه 
لكونها محتملة ها . وحن وإن بنينا 2 الشاهد على جک ااغانب اقل الشمهرة 
فى كرنه جل وعز مدركا. فالذى به نمل أنه تعالى مدرك لا لممنى ١‏ هو الأصل 
الذى قدمنا ذكره » وهو المعتمد . 
فإإن قيل : إذا صح حاجتك فى رؤية الثى. إلى آل ٠‏ مع استنناء القديم 
سبحانه عنها ۽ فبل صح حاجتك إلى الرؤية ٠‏ وإن استغنى تعالى فى کونه رائيا 
عنما ؛ قيل له : إنه تعالى ذا وجب كونه راليا اكونه حيا فقد صا رکو نهحيا 
يوج ب کونه رائيا إذا وجد المرلى . ولا يصح أن يوجب فيه ذلك ولا يوجب 
فينا . فلو قلنا إن الواحد منا رى برؤية لخرج كونه حيا من أن يكون موجبا 
لسكونه رائيا لأنه لا م حکونه موجبا عن الرؤية ويكون کو » حيا مقتضيا له ؛ 
وذاك يوجب أن لا يكون كونه تعالى حيا موجبا لكونهرانيا . 
... ولي سكذلك حال الالةلأناليست عوجبة لكو نه رائيا؛فا ذا لم توجبذلك؛ 
| يل بعاد ل الدليل عليهم ن أن کو نه حيا يوجب كو نعرائيا. ولاعتنم أن تكو نه الالة 
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شرطا فى صحة الواحد منا رائيا : ولا تكون شرطا فيه تمالى » وما يكون موجا 
ومقتضيا لا يجوز أن يختص به بعض ما يحصل فيددون بعص . ووجود المدراكوإن 
کان شرطا فن حقه / أن ينبع فى كل مدرك » لأن ماکان شرط فى بعض 
المدركين لا يمتنم كو نه شرطا فى سائرهم ون صحفبه الاختصاص . فلا کان ماله 
صار وجود المدرك شرط في بعض المدركين ؛ بقتف یکو نه شرط فى سائرمم ١‏ 
وجب القضاء به . ولماكانت الالة إما صارت تحتاج إلى استمال محل حياته فى 
الإدراك ٠‏ وجب تخصيصه بذلك دون القديم تعالى . فقد ثبت بهذه الوجوم 
أن المدرك منا لايدرك بإدراك . والقول فى سائر المدركات لايختلف فى 
هذا الباب ٠‏ فاذلك لم نفصل القول فيه . 

وتا قزل إن الألم يكون ألما لممنى فى الحقيقة فيعترض بذلك على ماقدمناهء 
وإما ثبت معنى بدركه الا مم فور طبعه فيكون آلا به . وقد يكون ذلك الممنى 
حادثا ٠‏ ويكون باقيا » ولاجب إذا لم ينبت الإدراك أن لايصح تعلق الشهوة 
شىء لأنا ننبتها متعلقة بالمدرك الذى إذا أدركه النذ به فلا ضرورة بنا إلى.إثبات 
إدراك تعلق الشبوة به مع صصحة اتملقها ليره . 

وهذه الجلة سقط ماحكى عنشيخنا أبى الهذيل رحمه الله أن الادراك معنى , 
ويجوز أن يكون البصر صحيحا والموانع مرتفمة ٠‏ ولايخلته لله تمالى ٠‏ فلا ندرك 
مايحضر به . وبسقط قول من قال إنه معنى ؛ وأن الله سبحانه لابد أن مده 
أو يحدث ضده وهو المنى ؛ لأن الحل لاخلاو من الثىء وضده . وقد ذكر هذا 
القول شيخنا أو على رحمه الله ٠‏ وذهب إليه قدا ٠‏ قال : إن العمى نقص بنية 
المين . ولا ثبت للادراك ضداء ويسقط بذلك ماذهب إليه فأ فيه من أنه 


٣-ب‎ ۲۹/ 


سبحا نه جوز أن لامخلق الادراك فى عين الاإنسان ولا فى جسمه إذا حصل فيه 


- كه سمه 


٠‏ .بكر الآلام والتقطيم/روإن كانت الموانم مرتفمة . وماقدمناه فى الفصل الذى قبل هذا 
سقط قوله إنه يصح أن يدرك الإنسان بيصره مابينه و ببنه حخاب ٠‏ وفى الظلمة ١‏ 
ومع عدم الضياء والمقابلة » وأن الأمرفى ذلك موقوف على وجود الإدراك 
فقط ٠‏ فلا وجه لتفصيل الكلام عليه . 

وقد ألزمبم شيخنا أبو على رمه اله القول بتحويز إدراك البقة فى حال 
لايدرك الإنسان الفيل ؛ لأنه إذا جاز أن يفمل جل وعن فيه الإدراك : وجاز أن 
لايفعله ‏ فلا شىء يوجب وجوده ٠‏ فا الذى نع من أن يغمل أحدها ولا يفعل 
الآخر ؟ قال رحمه الله : فإن ارتكبوا ذلك ازمبم أن مجوزوا أن يكون القادر 
على حمل ماثة رطل يتعذر عليه حمل رطل ٠‏ وجب أن لا عتنم أن يكون غرز 
الإبر فى جسم الى يحدث عنده من الالام أ كثر ما يحدث عند تقطيع جسمه إربا 
إربا »ولا تنم على هذا القول أن لا بشيع الواحد منا بال كل الكثير ويشبع 
ا كل اة فة وان لا يتعب بالمثى العظيم وش بالخطرةالراحدة” .وان 
يكون كما كبر فيه القدر يكون الفمل الذى يصح منه أقل . ومن بلغ هذا 
المبلغ ققد جاوز حد من تكلم فى المذاهب . 

وقد ألزمبم رحمه الله القول ب! بطال الفزخ إلى الحواس فى معرفة الحسوسات» 
لأنه إذا جازآن يرىمكان الثىء ولا يرى ما فيه ؛ وررى اليسير ولا يرىالعظبم ؛ 
فقد خرج بذلك من كونه طريقا امل ٠‏ وواقماعلى حمة » ويجب أن بجرى بحرى 

٠٣ب‏ ۱م /١‏ الأخبار النى تكون كذ يا تارة / وصدقا أخرى فى أنه ليس بطريق لع . 
ومن جوز ذلك ازمه أن لا يمزع الإنان إلى الآلات فى الأفمال أيضا ؛ وقد عل 
أن من كال المقل الفزع إلى ذلك . فيجب إبطال كل قول يؤدى إلى خلافه . 
وهذا الكلام لازم فيه خاصة . لأنه يقول بجواز وجود الألم والملم والإدراك 


فى الميت ؛ فإذا جاز ذلك فبأن جوزه فى الحاسة الفاسدة وفى سائر اللأعضاء أولى. 
وإذا كان كذلك فا بال العاقل بزع فى الرؤية إلى المين دون اليد » وفى إدراك 
الطعم إلى الفم دون الرجل ! وكيف يثق القائل بهذا القول بدلالة الفمل على 
قدرة فاعله » والحسك منه على كونه عالما بل يجب أن جوز وجودها من العاجد 
والجاهل ؛ وإن جرى الحال فمهما وفى انبما لا تحدثان إلا من القادر العالم على 
طربقة واحدة . وهذا الكلام أشد ازوما لمن قال إن الواحد منا يجوز أن لا يرى 
أن يريد الله أن لا يكون الحس والرؤية . فلا بكون . لأن هذا القائل قد علق 
کون الواحد منا راثیا بمشيئة الله جل وعز ‏ فا ألزمناء من تقدم . هو لازم له . 


فإن سأل سائل فقال : إن جميع 6ل هر ع ولاق الزاى: إنه 
یری برؤية لازم لكر على قولك إنه يرى بانفصال الشماع من المين 
واتصاله بالمرنى أو بمكانه . لأنه جب أن تجوزوا أن ينفصل من عينه ولا يتصل 
بالمرنى مع صحة حاسته وارتفاع الموانع » فلا يصير راثيا للمرلى > بل ازج 
أن تجوزوا /ر أن يحصل لاشعاع هذا الك مم الجسم العظمى فلا يراه * ولا حصل 
له ذلك مم الجسم EEE,‏ ويازمم أن تجوزوا اختلاف حال 0 
لاختلاف حال شعاعه معه فى الاتصال والانةصال ؛ وهذا فى باب التحاهل ادخل 
ما أزمتموناه ٠‏ فلئن جاز لك القول به ليجوزن لنا القول مثله على ما نذهب 
إليه فى أن الذرك سيرك بإدراك . قيل له : إن الذى اعتمدناه عليه من قبل 
قط هذا الكلام ٠‏ لأنا قلنا متى حصل الرالى على الصفة الى لايرى المرلى إلا 
بكونه علمها » والمرنى موجود والموانع مستفعة » فيجب أن يرى ؛ وأن من قال 
إنه يرى برؤية لا يمكنه القول بأن من هذه حاله جب أن يرى » ومتى لم عکنه 
ذلك لم الاوك کی ا ونا ارتا رل من ذلك ا نک أن 


8 داعب 


س 0۸ ل 


لا حصل آ لته صحيحة ۰ ولا محصل ما هو م نكال آلته فلايرى ؛ ويكون ذلك 
عنزلة حصول الموانع » بل المرجوع بأ كبر الموانم . إا هو إلى تير حال الشعاع. 
فلو حصل ماذ کر ته لكان لا یری مالم يحصل شماع بصره منه بحيث ليس ببنه 
وببنه ساتر , ولا ما يصلح أن يكون فيه ساتر لكنا قد علمنا أن الشماع جسم 
لطيف منير لا يصح مع ارتفاع الموانع أن لايتصل بالمرئيات ولا ينفصل من عينه ٠‏ 
فا سألت عنه لا بصح والمال هذه . بين ذلك أن الواحد منا قديرى أحد 
٣۱‏ ب-۳ أ الشیثین ولا یری الآخر إذا كان مايراه فى موضم فيه شعاع /ء والأخجرف مومع 
مظلم ٠‏ ومی تساوی حالما جیما لم يصح هذا الممنى فما . فقد صح أن الذى الزمناهم 
من المبالات لازم لهم وإن كان زائلا عنا . 
وكان شيخنا أبو إسحق رجه الله يجيب عن سؤال من يأل فيقول : لم 
لا جوز أن يفعل الله تمالى انفصال الشعاع من اامين الصحيحة فلا ترى شيثا بأن 
يقول لولم يفمل الله ذلك لم تكن عينه صحيحة ء لأنها إا تتكون صسميحة إذا كانت 
على الصفة النى ينفصل الشعاع منها » ومى لم ينفص ل ذلك كانت عازلة عين 
الأعى ٠‏ فالسؤال إذن ساقط . 


فصل 
فى ذكر الدلالة على أن الر انی منالايرى إلا بشعاع ينفصل 
من عوهه على وجه صوص . وما,تصل بذاك 


اذى يدل على ذلك أن الواحد منا يرى وجه فى الجسم الصقيل الذى برد 
ه الشعاع ٠‏ ولا يراه فها لايرد ذلك . ولوخرج الصقيل عن كونه صقيلا لم بر وجبه 
فيه لا م يرد الشعاع ‏ وذلك كالرايا والمياه السأكنة . وقد علمنا أن المرآة تصير 
آله له فى رؤية وجبه حى تصير عازلة عينه فى رؤية سار مايراه من المرئيات . 
فإذا لم يصح أن يرى بها وجه إلا إذا انفصل منها شماع إلى وجبه » فكذلك 
لايصح أن یری بمینه سائر المرئيات إلا إذا انفصل الشعاع من عينه . وهذه الل / rv/‏ داب 
٠‏ لإ ير وجه ف الأجبام الصقيلة لما لم ينفصل مما الثماع إلى وجبه ٠‏ فاو لم ينفصل 
من عينه الشعاع لم ير شيا من المرثيات ٠‏ كا لايرى وجه فبا يتصل الشعاع منه . 


وليس لأحد أن يقول : إن ماذكر موه غير واجب ؛ بل نصح الرؤية مم 

فقده ‏ وإما جرت العادة به الآن ٠‏ وذلك لأن الرؤية تفع عنده على طريقة 

واحدة » وتزول عندفقده » فيحب أن تكون الحاجة إليهكالحاجة إلى نفس الحاسة 

٠٠‏ الى جرى الأمر فيها » وفى أن الرؤية محصل عند حتها وتزول عند فسادها 

على طر بقةواحدة.واو جوزنا فيا هذ حاله أن يكون بالعادة؛ لجوز نامثلفىساثر ماجرى 

على طربقة واحدةمن حدوث الثى٠عندغيره‏ وعدمه عند غيره» وحصو ل الأحكام عند 
حدوثالمعانى . وفى هذا إبطال القول بتضاد الضدين ؛ و إيجاب الل للمعاول ٠‏ 


وليس لأحد أن يقول : إن الراتى إا يرى ف المرآة «ثل وجه ١‏ وأن 


عد قات 


الله تعالى قد أجرى العادة بأن يخلق فيه ذلك كذلك . وذلك أن الأمر لو كان 
كا قاله كان لا تنم أن لا لق الله تال فيه تارة ويخلقه أخرى أن كناوت 
حال ها خلقه ٠‏ فکان لا يجب أن يكون ما يدركه مثل نفسه فى سائر صفاته ؛ 
خی كو ن غدد شر له كيذه شير كيه شه وكذلك: اه فكو وسار 
أحواله كأحواله. وفى و<ودنا ذلك على طر شه واحدة. دلالة على فمادهذا القول. 


على أن هذا القول يدل على بعد قائله من العم : لأنه يجب على قوله أن يكون 


ب٣۴ /١‏ مثل السماء قد خلقه الله فی / المرآةٌ مع لطافتها » ويوجب أن يكون مثل وجه قد 


خلقه فيها وإن كانت أصفر منه . وكيف جوز ذلك والمعلوم من حال ما رآ أنه 
ليس موجود خلف المرآة ؛ ولا بينه وبين الصفحة الصقيلة . والمعلوم من حال 
جلتها آنہا كثيف لا يجوز أن يخلق فيها الجسم , فصح أن ما يراه هو وجبه فى 
الحقيقة . وأنه إما رآه للوجه الذى ذ كر ناه . 

وما بين ذلك أنه شرى وجبه بحسب ما ينفصل الشعاع منه ٠‏ فى نظر فی 
مرآ ة صغيرة رأى وجبه صغيرا ١‏ وإن كانت كيرة راه كيرا ٠‏ وإن نظر ف 
عرض السيف رأى وجبه عريضا ؛ وإن نظر فى طوله راه طويلا ء فقد صح أنه إا 
برى وجبه بالشماع المتفصل من الجسم الصقيل » ولذلك يراه بحسب انفصاله منه » 
فيجب أن لا يرى المرئيات بمينه إلا على هذا الوجه . 

بين ذلك ما ذکره شيخنا أبو هاشم رجه الله من أن الواحد يرى ماه 
عر تين إذا قابلت المراة المحاذية لعينه المراة الحاذية لقغاه ؛ فيتردد الشعاع ينما 
ويتصل بالقفا فيراه . ولذاك يرى ما وراء الزجاج لتردد الشماع فيه . ولذلك 
يرى ضوء الشمس ينفذ فى ال جامة“ كنفوذه فى الكوة > وإن كان نفوذه 


. » الام إناء من فضة وجمه : « حامات‎ )١( 


فى الجامة أضمف ١‏ ونما كان كذلك لأن الشماع يتردد فى صفانحه 
من حيث كان الخلل فيه على انعدام . وباطنه فى الصتالة كظاهره . 
ولذلك يرى الرالى ما وراء الكأس الى فيها الشراب لأن فما خلا 
على انعدام / وهو صقيل الداخل . فيتردد الشعاع على مناج ما ذكرناه فى 
الزجاج . وقال شيخنا أبو هاشم رجه الله فى الشراب نه أن الرانى إا راه كله 
لأن فيه ضوءا ورقة ٠‏ فيجرى محرى الأجسام الصقيلة . ويجوز أن يجاوز أجزاءه 
الشماع فيراه لأجل ذالك . وكل ذلك ببين صحة ما قلناه من أن الرائى منا لا يرى 
بالعين إلا إذا انفصل الشماع ممما . 

ومن قوی ما يعتمد عليه ماذكره شيخنا أبو هاشم رمه الله من أن الرانى 
منا إذا كسر طرف إحدى عينيه حى يتعرج شماعها » ولا يننذ فى الخط الذى ينفذ 
فيه شماع عينه الأخرى » فا نه ری القمر قرين . فاو لم ينفصل من بصره شعاع 
برى لأجله ل يجب ذلك فيه ٠‏ وما يبعد فىرأى المين أحد القمرين من الآخرء 
ويتفاوت/الحال فما فى البعد والقرب بحسب انراج الشعاع > وذلك ما ينبينه 

وما ين ذلك ما يتخيل لراكب السفينة أن السماء نير من حيث يتحرك 
الشماع بحركة السفبنة فيتخيل إليه ذلك . ومما بين ذلك أن الناظر فى الماء الذى 
برد الشعاع يتخيل إليه أنه منكسر من حيث بنعكس الشعاع إليه على هذه الطريقة : 
ورا وأى الواحد منا فى الظامة عين ار والسبع كا نها تشتمل » وبرى الشعاع 
منفصلا منه ؛ وإنما لا يرى سائر أعين الحيوان ثل لقلة شعاع أعينهم وكثرة شعاع 
عين اهر . فلذلك يرى اطر بالليل لكارة. شاع عينه ؛ فينفصل من عينه ويتصل 


جم ١٣۴٣ب‏ 


المرنى * ولا/ يتفرق لقوته . وما ينفصل من عينينا بالليل اضعفه يتفرق ؛ فلذلك //ع+ب_م | 


م لب 


- N 


لا نرى المرلى ف الظلمة إلا أن يقوى شعاع بصر نا لقوة من الشماع ..ولذلك“ نرى 
عين اهر لأن الشعاع المنفصل من عينه أقوى » فيصير .مادة لشماع بصرنا ٤‏ ولا 
نرى عين غيره لفقد ذلك فيه . 

وليس لأحد أن يقول : إذا صح أن ينفصل الشماع من عي كرا 
المرتى فى غللمة الليل . فبلا دل ذلك على بطلان ما ذكر موه ؟ وذلك أن ما ببناه 
يدل على أنه لا بد من شعاع منفصل من العبن ؛ ولا تلع أن تحتاج مم ذلك إلى 
شماع تقوى به فترى عنده المرلى , كا أنه لا بد من شعاع يصح أن بری بالمين 
وإن كانت محتاجأإلمها لا محالة . 

وليس لأحد أن يقول : هلا قم إنه يحتاج فى رؤية ما يراه إلى شماع يينه 
وبين المرثى ‏ ولا محتاج إلى أن ينفصل من عینه » بل يكنى فيه اتصاله بالمرنى 
فقط ١‏ لأن ما قدمناه يسقط ذلك » ولأن ما قاله يؤدى إلى أنلا يكونأحدنا بأن 
يرى ما عن ينه وشماله أولى من أن یری ما حاذاه إن كان المراعى اتصال الشماع 
بالمرنى فقط : لأن الشماع متصل بالكل على سواء؛ ولا يمكنه أن يقول نما 
یری ما قابله لأنه شرط ف الرؤية » لأنه قد يرى وجه فى المرآةٌ » ويرى قفاه 
ب مرآ تين » وإن لم يكن محاذيا له » وليست المقابلة شرطا لا محالة ء فلو لم يحتج 
فى الرؤية إلى انفصال الشماع لم يكن ما قابله بأن براه أولى مما عن ينه ٠‏ فدل 
رؤيته لما قابله /ردونه على أنه إا برى بشماع منفصل فيصير آلة له ؛ ولا يكون 
من هام آلة الرالى إلا إذا انفصل من عينه واتصل بالمرنى على خط مستقيم . فلا 
م يكن انفصاله إلى ما عن عينه على هذا الوجه لم بره ورأى ما قابله . ولا قا 
إنه حتاج إلى مقدار من الشعاع ليرى به ٠‏ مى انفصل الشعاع من عينه » ولم يبل 
هذا القدر ٠‏ لم بر المرنى ما قد ثبت من تمذر رؤيننا للأشباء فى الظامة ٠»‏ وإن عل 


أن الشماع لاعتنم نفوذه فى الظلمة » لأن الظامة جم لطيف لا عنم منذلك:واذلك 
نبت فما شعاع السراج وغيره ؛ ولو منعت من نفوذ الشعاع البسير فيها نمت من 
نفوذ كثيره » فدل ذلك على حاجتنا إلى مقدار من الشماع . ولذلك إذا نظر 
أحدنانى عبن الشمس ضعف إدراكه ازيادة شماع الشمس على قدر ما يحتاج إليه ؛ 
ولذلك إذا انضاف إلى الشماع المنفصل من عينه شماع الكواكب أدركها ٠‏ ورا 
م يبلغ البلغ الذى يدرك ممه غيرها ٠‏ وم لم يبلغ الشعاع المنفصل من عينه قدر 
حاجته إليه تفرق فى الظلمة ٠‏ فلذلك لايرى ب المرئيات . وليس انفصال الشعاع 
من عينه وكيفية ذلك من فعله حى تار نفوذه على وجه دون وجه ٠‏ لأن ذلك 
لايتعلق باختياره » فهو ذا من فعل الله تعللى . 

فليس لأحد أن يقول : هلا منع من تفريفه فى المواء واختار نفوذه على وجه 
ترى به المر ئيات ؛ وطذا لا يرى الخفاش المرئيات بالنهار » لأن شاع الشمس 


إذا انضاف إلى شماع عينه / زاد على قدر حاجته ٠‏ وإن كان قد قيل إنه يلحق /٤٣ب-هم‏ | 


بالنهار بصره ضف فيضعف عن إدراك المرئيات نهارا ولا بضعف عن إدرا كبا 
ليلا . وهذا صصميح ؛ لكن الموجب لضعف بصره لا تلع أن يكون لتأثير شعاع 
الشمس فيه على ما قدمناه . وما تقدم ذ كره من أن الهر يرى بالليل لبلوغ 
ما ينفصل من شعاع بصره القدر الذى محتاج إليه فى إدراك المرئيات ٠‏ ومفارقته 
لسار الحيوان فى ذلك ٠‏ بین ما ذ كر ناه . 


"o‏ اه عاب/ 


فصل 

فى ذكر الشروط الى إذا حصل عليها الشعاع صح مما الرؤية 

الأصل فى هذا الباب أن المين آلة لنا فى إدراك المرئيات لما دللنا عليه من 
قبل ؛ لأنا قد يبنا أن القديم جل وعز يرى لكونه حا ء ولا يحتاج إلى آله , 
فمل أن حاجتنا إلمها هو لأنها 7ل لناء ومن حق الآلة أن لا تكون آل فيا هى 
آله فيه دون أن تكون على صفة مخصوصة ؛ وتختلف حاها بحسب اختلاف 
ماهى 5 لة فيه . اعتبر ذلك لات الأفعال أنها تختلف بحسب اختلافها ء ولذلك 
تختلف آلة الكتابة بحسب اختلاف الكتابات . فإذا صح ذلك فما تكون 
آلة إذا كانت على أصفات . 

والشماع المنفصل من تقطة الناظر الذى يسمى زاوية الشعاع منفصل منه على 
خط مستقيم . ويبلغ الشعاع قدرا خصو صا . ونحصل قاعد ته حیث ليس بينه وين 
المرنى ساترء ولا مکان يصلح أن يكون فيه ساتر , فی کان ال مال على ما ذ كر ناه 
أدرك ببصره المرنى إذا كان بينه / و بين نقطة الناظر بعدما , ويدرك به ما كان 
على خطه دون ما خرج منه . ولا يعتبر فى الشماع بأن يكون نفس ما انفصل من 
عينه هو المتصل بالمرنى . وقد دللنا من قبل على أنه لا بد من انفصال الشعاع من 
عله و بلوغه فدرا مخصوصا . 

فأما ما له قلنا إنه لا جب أن يكون جلة الشعاع الذى هو من تام لته هو 
المنفصل من عينه . لا مختلف بالليل والنهار . لأنه ها ينفصل ما ينفصل منه لصفة 
ترجم إلى العين , وقد عابنا أنه يري بالغبار دون الیل فی حال دون حال ؛ قبت 


أنه لامجب أن برى إلا ا ينفصل من عينه فقط ؛ وبين ذلك أنه رى عند ضوء 
السراج مالولاه لما رأى. ولا متنع أن يكون فى الميوان ما يستغنى بقدر 
ما ينفصل من عينه من الشماع لكثرته عن غيره » وذلك لا عنم من حاجة غيره 
من الحيوان إلى أ كثر من القدر المنفصل من عينه يدل على ذلك أن الواحد 
3 برى الما ٠‏ والكو اكب اذا رفم طرفه » وقد ءامنا أن الماع المنفصل من 
عينه لا ينتصل بها فى تلك الحال ؛ ونما جرى الشعاع المتصل بالكوا كب بجرى 
شعاع عينه » وصارآلة له . لأنه لا فرق بين اتصال شماع بالنحوم واتصاله بشماع 
متصل فى أنه فى الحالين قد صار ,عنزلة خط ممدود من عينه موصول بالنجوم . 
ويبين ذلك أنه لا فرق بين أن ماس بيدنا ما حركه ١‏ أو عاس ما ماسه فى صصة 


توليد الفمل فيه ٠‏ فكذلك القول فى الشعاع / » ولذلك رى وجه بالشعاع. 


المنعكس من المرآه ؛ ومعلوم من حال ذلك الشعاع أنه بتضامنه غير الشماع المنفصل 
من عينه , وإما قلنا إنه برى بالشماع المنفصل إذا انفصل على خط الشماع 11 مجده 
عند الاختبار من أنا رى ما يقابل العين ولا نرى ما خرج عن ذلك السمت . 
شعلوم أنه إا يكون aT‏ إذا كان الحال ما وصفناه . بين ذلك آنه نرق 
وجبه فى المرآءٌ لأنه ينكس إلى وجه فى السمت الذى ينفصل من عينه إلى المرتى › 
واذلك لا رى فى المرآةٌ ما لا يقابلها . فا معتبر فى هذا الباب هو باختصاص الشعاع 
مهذه الصفة لا يكون المرنى محاذيا لعينه لصحة رؤيته ما وراءه ٠‏ ومالا حاذى 
عينه بالمراة . 

والرؤبة فى الحقيقة واقعة بالعين ٠‏ وإن كان محتاج فى ذلك إلى واسطة 
تارة ؛ واستغنا ما عنها أخرى . فتى انفصل الشعاع على خط مستقيم » وكان اتصاله 
بالمرفى على هذا الحد ‏ رأى المرنى ٠‏ وإلا ل بره . واذلك لا برى ما عن عينه 
ويساره وإن كان بين شعاع بصره وببنه اتصال كالاتصال الذى ببنه وبين 

) الفى‎ _ ١ ( 


١ ب‎ 


تس ۹ ت 


ما يحاذيه.. وقد يبنا أنه لايمتنع فى الالة أن لا تتكون آلة إلا إذا اختصت بصفة » 
فليس لأحد أن يستبعد ذلك إذا دل الدليل عليه . و بهذه الطريقة قلنا إنه لا رى 


إلا ما بين عينيه وببنه فرجة ما , لأن عند الاختبار قد عامنا أن ما بين عينيه 


۳٦‏ ا اب/ لا يجوز أن براه » ونفس عينه لا يصح أن تراه » وإنما يرى / به غيره إذا كان 


سان | 


بنهما ضرب من البعد » وإ نكان يصح أن يرى نفس العين بالمرآةٌ على ما قدمناه . 
وإنما قلنا إن الممتبرفىالشماع أن حصل محيث ليس بينه وبينالمرنى ساتر .ولامكان 
بصلح أن يكون فيه سائر » لأن الستر عنم من الرؤية .كا عنم تغميض العين منه . 
والمكان الذى يصلحأن يكون فيه سائر يخرج قاعدة الشماع عن كو نه بالصفة النى 
ذکرنا أنه إذاكان علمها صح أن يرى المرنى » فيكون فى باب هكالساتر . ولذلك 
يصح أن بر ى كلا حصل للشماع ممه هذا ا لحك ؛ ومتى لم يحصل له ذلك لم يره . 

وليس لأحد أن يقول : ألستم ترون المرآة فى حال رۇت للوجه ؛ وقد 
عل أن قاعدة الشعاع متصلة بالوجه دون المرآة ؛ وذلك بخلاف ما ذكرتم . 
وذلك أنه لا عتنع أن يكون فى المرآة أجزاء..ضرسة فيبق فيها أجزاء من الشماع ؛ 
ولا تنس إلى الوجه فيرى المرآة فى حال رؤیته لوجبه ؛ وإن لم يتنم أن يكون 
الشعاع المتصل بالوجه كأنه المنفصل من العين ٠‏ فلذلك يرى وجبه فى حال 


فإن قيل : هلا جعلتم الشرط فى كونه راثيا أن يكون الشماع متصلا با رى 
أو كانه › وهل أتم فما ذ كر موه إلا عادلون عن هذه العبارة إلى ما يفيد 
فائدتها ٠‏ لأن طرق الشماع إذا حصل محيث ليس بينه وبين المرنى سائر ٠‏ 
ولا مكان يصلح أن يكون فيه سائر » فلابد من أن يكون .تصلا به إن كان 
جوهرا ؛ أو مکانه إن کان عرضا ؟ / قيل له : إن شبخنا أبا هاشم رحه الله 


أبطل ذلك بأن قال : لوكان المعتبر ما ذكرته لوجب متى.انصل الشماع بمكان 
الأعراض الى ف الحل أن يراها أجع ٠‏ .ولا يكون بأن يرى اللون أولى من أن 
يرى الطعم لاتصال شماعها محلہما على سواء. . وهذا يعد ؛ لأن الكلام إا هو 
سا قد يبنت كونه مرئيا كيف يراه والطعم ليس ری كاللون ٠‏ فلزلك لم نره 
إذا اتصل الشعاع عحله كرو تنا اللون . 

والذى سد عليه شيخنا أبو عبد الله فى ذلك أن الشرط الذى كان معه 
یری الراتى محاسته المرئيات كلبا يجب أن لا يختلف . فلو كان ا لا ری لاتصال 
الشعاع به لما رأى العرض ٠‏ ولو كان يرى لانصال الشعاع عکانه لما رأى 
الجوهر . وفى علمنا برؤيته للأمرين دلالة على فساد هذا الأول . وإبما وجب 
أن يكون شرط رؤية جميع المرئيات لا يختلف ؛ لأن منححق الحا إذا أدرك بها 
أن تكرن كيفية إدراك ما يدرك بها لاتختلف . يبين ذلك سائر الحواس التى لها 
شروط » ٠‏ لآن المعلوم من حاطا أن ما يدرك بها يدرك على حد واحد ٠‏ فيحب 
أن يكون الشرط الذى معه يرى الواحد منا المرئيات هو ما ذكرناه من حصول 
قاعدة الشماع بحيث لا ساتر بينه وبين المرثى * ولا ما جرى مجرى الساتر . يبين 
ذلك أيضا أن ما هو من تام الالة مثل نفس الآلة . فإذا كانت هى الأصل//ء 
ولا يختاف حالما مع المدركات ٠‏ فكذلك ما هو من نمام الآلة يجب أن لامختاف 
حاله مع جميع المدركات بها . 


والقول فى سار الحواس كالقول فى العين ‏ لأنه إا يدرك يها .مى :حصل 
نفس الالة ؛ حيث ليس ببنه وبين المدركات سار , ولا ما جرى بحرا » وذلك 
نحو الإدراك لما وذوقا وثما :. فأما حاسة السمع فإنه لا يستبر فها ذللكه » لأنه 
ليس من اما أن يكون يينها و بين محل الصوت اتصال أو ما جرى حرام من 


پ٣۷۱‎ ۷ 


سيوم 1 


OL 


اتصال الواء ‏ ولذفك يصح أن نسمع من سار المبات الصوت على حد واحد . 
ولذاك كا قرب الصوت من مكان السمع كان أقرب إلى إدراكه . تقد صح 
بهذه الجلة أن الواجب فى الشماع ما كر ناه » وإن كان متى حصل مبذه الصفة ‏ 
وكان المرنى جما فلا بد من أن بتصل به .و إلآكان بينه و بينه ساتر ‏ أو مکان 
يصلح أن يكون فيه ساتر . 

وهذا قال شيخنا أبو هاشم رحمه الله : لو وسجد سواد لافى محل لوجب أن 
براه الواحد منا إذا حصل حك شماع عينه على ما ذكرناه وإن لم يكن له محل . 
وقد قال شيخنا ابو عبد الله رجه الله : إن السواد إذا كان لا فى محل فهو عتزلته 
إذا حدث فى نحل فى أنه لا بد من أن يكون الحدث محدثه بحيث لو كان له محل 
لاختص بجبة دون أخرى. فتى كان لو کان له محل لوجب أن يكون فى حم 
لمقابل » فكذلك او وجد لافى محل ٠‏ وإذا صح ذلك وجب أن نراه لهذا 
ااوجه ١‏ وإلا لم يجب ذلك فيه ٠‏ وبين أن ذلك /ر إا يصح فى الحادث . فأما 
القديم تمالی فإن هذا المعنى يستحيل فيه » وإن كان شيخنا أبو هاشم رجه الله قد 
امتن من القول بأن ما يوجد لافى محل يحصل فى جبة دون أخرى ؛ وأحال 
ذلك فيه كا يتحيل فى القديم . وقوله فى الفناء بقتضى لا حالة ذلك لأنه » وإن 
كان حادثا . فر نه جيل وجوده ؛ بحيث لو وجد جوهر لاختص به وصار جبة 
له ؛ وأبطل قول من قال إن الغناء يفنى بعض الجواهر دون بعض على هذه 
الطريقة . ولا يبعد أن يقال فى السواد , لو وجد لا فى محل ؛ أنه لايدركه الواحد 
منا لأنه فى حم جزء منفرد » وفى حم اللطيف الذى لا يتغير حاله » وا لا يصح 
أن يراه لو وجد الكثير منه لا فى محل ٠‏ وإن كنا نرى الجواهر إذا كثرت > 


الأن تألف الجواهر يصح » وتصير عند تألفها خارجة عا هى عليه إذا كانت 


مفترقة » وذلك لا يصح فى السواد لو وجد لافى محل ؛ وإن كان يصح فى السواد 
إذاكان فى محل ؛ لأنه فى حك المتألف بتألف عله . 
فقد صح ببذه الجلة أن من حق الشعاع الذى هو من تام آل الرانى أن يصير 


بحيث ليس بینه وبين المرتى سائر ؛ ولا مکان يصلح أن يكون فيه سائر » وأن 
الواجب المسك بهذا الشرط دون ما عداه . 


فصل 


فى أن الرائى منا الثىء بجحب کو نه عالما به إذا ارتفع اللبى 


اعل أن الإدراك لا يتملق بانثىء إلا على ٠١‏ هو به . ولذاك مار طريقا 
۴۸ ا٣‏ ب / قم . واولا أن ذقك حال ل يح کو نه نه طريقا له » کا لا بصح لكون /رما ليس 


بدابل طريقا قم كالدايل . واذةت قانا إن الخبر الصدق يصح أن يكون طريقا 
لعل . وأن الكذب لا يصح ذاك فيه : 


ولا بتع أن يكون الاإدراك طريقا لمل . وإن كان يلتبس الال على المدرك 
فى بض الأحوال فلا محصل له المل ٠‏ فليس فى ققد الم . والمال هذه .دلالة على 
أن الادراك ليس بطريق له . والذى يبين أنه طريق العلل أنه إذا أدرك الثىء 
اعتقده على حدما أدركه » وسكنت نفسه اليه 5 
واحدة ؛ وزع فى بين الثى. ٠‏ إلى إدراكه بالحواس ٠‏ ولا يمكنه أن بن 
الاعتفاد عن نفسه بالشبه ولا بالتكوك . قبت أنه طريق لمل 000 
فى السكلام إا وقم إلى اللسان لأنه آل فى الكلام . وكذلك فى سائر الالات. 
فيجب أن يكون الفزع إلى الادراك بالحواس لاتبين عنزلته فى أنه إا يغزع 
إلا لأنه طريق قم . فإذاصح ذلك . وجب القضاء فى كل شیء لا تله 
مم زوال, آلته أنه غير مدرك لنا . ويجب أن بعل الانسان من حاله أنه مدرك 
الثىء إذا أدركه , ؛ فلا يصح أن يقال فما لم حصل هذه الصفة إنه مرلى ؛ بل جب 
أن نستدلى باتفا العم بكونا رائين وبالمرئى على آنا لم نره . 


فإن قي : كف بصح لسك ما ذ كرتم فى أن الإدراك لا بقع إلا على سمة ؛ 


إلا له 


م 


واتم تجدون الصفراوى يذوق المسل فيجده مرا ويمتقد ذلك فيه . وغيره 


مجده حلوا » وذلك بوجب كونه حاوا مرا على قضيتكم » أو القضاء بإ بطال /ر /ردعب_وء ١‏ 


ما ذ كرتم من كون الإإدراك طريقا لعل ٠‏ وقد يدرك المدرك العنبة الى ها قدر 
من الع أ كثر مماهى عليه إذا كانت فى كران ىق کاس ور :الو اها متا 
القمر الواحد قرين إذا غمز إحدى غينيه » وقد ينظر فى الماء فيرى فيه قرا وى 
الاب ا إذا كان القمر طالما وإن لم يكن هناك إلا قر واحد » ويرى وجبه فى 
المراة فى غير المكان الذى هو فيه » ويرى نه منكا إذا اطلم فى 
الماء. ويرى السراب ماء » ون لم يكن فى المقيقة كذلك ٠‏ 
ويرى المردى" إذا غاص ف الماء واعتمد عليه الملاح مكرا ؛ 
ویری الجسم من بعيد دون لونه »* وقد يدرك الجسم واللون ولا فصل بننه 
و بين غيره » ويرى الر اكب فى السفينة ماقرب من الشط منه كالمتحرك فى خلاف 
جبته » وما بمد براه كالمتحرك فى جبة سير السفينة إذا رأى ما قرب من الشط ٠‏ 
ولولم بر ذاك ارأى ا دما كنا ونی انكر كك الوك فى ال 
التى يتحرك فيبا إذا شاهد النب ء وإ ن کان لا يراه كذلك إذا م يكن هناك غيم ؛ 
ويرى القمر كالسائر إلى الغيم وإ ن کان سائراً فى غير جبته ؛ ويرى قرص الشمس 
عند طلوعها وغروبها أعظم مما يرى عند ارتفاعها > ويرى السراج عظها إذا بعد 
وإن رآه عند القرب صغيراً ٠‏ ويرى الجسم الصغير فى الضباب عظما ٠‏ ويرى الجسم 
العظيم إذا بعد صغيراً » ويرى الصغير//إذا قربه إلى عينه عظيا مثل أن يقرب حلفة 
الحم إلى عينه فيراه كالسوار » ويرى وجبه طويلا أو عريضا وكيراً أو صغيرا 
بحسب الجسم الصقيل الذى بنظر فيه ؛ ويرى النقطة كالطوق نحو جمرة جملت 


(1) المردى : خشبة بدفع اللإح با الفيئة . 


روم دوعب 


فى قطر دوامة وأديرت دوراً سسريمأ > ولايرى الكوا كب نهار ممم طلوع 
الشمس وبراها إذا كان فى بثر عيقة » ولا يدرك الحباء”؟ إذاكان فى الببت 
وإن أدركه إذا قوى الشمس . ظ 

قيل له : إن المدرك لاشىء يفصل بين حاله وقد علمه لسكون نفه إلى 
“ا اعتقده ٠.‏ ونين حاله إذا الاس عليه . واسنا نول فى كو له عا بالمدرك 
عل کونه مدركا له فقط » لأنه کا يدرك ما يمل فقد يدرك ما لا يمل لموارض . 
لكنا مول على ما بجده المدرك من سكون نضه إلى ما أدركه . کا نمول 
فى الفصل بين الاعتقاد الحاصل عقيب النظر والدلالة . والحاصل عقيب النظر 
فى الشمهة بالوجه الذى ذكر ناه ٠‏ ولا يجب إذا رأى الشى. ول يمه إخراج الرؤية 
فق أن سكن طريقا للم( . لأأنه إما لا بعل ما يراه ف فش الا حوال لاون 
معقول » فإذا ار تفم ذلك وجب أن يكون عالما ٠‏ كا أن القادر قد تعذر الفعل 
عليه لعارض ٠‏ ولا يخرجه ذلك من أن يصح الفعل منه لكونه قادراً إذا ارتفمت 
العوارض المعقولة . 

وإذا اختبر الاإنسان حال ننفسه فما براه ؛ عل الفصل بين ما يعامه من ار يات 
وينويه » وبين ما يلتبس المال عليه . ألا ثرى أن الواحد//منا مى كسر جفن 
إحدى عينيه » فنفذ شماعه فى غير جبة شعاع المين الأخرى ٠١‏ رأى القمر قرين ؛ 
وبع فى تلك ال حال ثبوت قر واحد © ونسكن نفسه إليه » ولا تسكن نفسه 
إلى الثانى : والرؤية إذا حصلت مم ارتفاع الموانع وجب العلل به ! 

وما سأل عنه السائل فإ ما يعامه الرائى لعارض معقول نحن نذكره ونشير 
إلى الوجه فيه : 


٠ الضاء : الهىء اأنيث الى تراه فى البيت من ضوء الشمس » والماء أيضاً داق الثراب‎ )١ 
: هي راه ف ''بيت عن صو سی »> واک‎ 1 


أما ما ذكره من أمس وجدان الصفراوى العسل ما . فذلك لأنه يدرك 
ما جاوره من المرة ولا ميزه من المسل ؛ فبظنه مرا ٠‏ وذلك لا يخرجه من أن بعل 
الفصل بين الطعوم » ولذلك ينصل بين الطعوم مى لم نكن به آفة على طريقة 
واحدة . ومن فى فيه مرة لايفصل بين الختلف فيه انى برجم إليه . ولذلك تسكن 
نفس الواحد منا إلى ما جده من الطعوم ٠‏ وبمل أن العسل حاو فى الحقيقة » وإن صح 
أن جده كالمر للمارض الذى وصفناه 8 

وأما إدرا كه العنبة فى الشراب أ كير مما هى عليه فلانه أدركها مع غيرها 
على وجه طرآن الجلة جملة واحدة » لأن أجزاء من الشراب الذى فى الكأس 
تجاورها » ولا يقوى بصره على تميزها من العنبة ٠‏ فيتخيل إليه أنها كيرة كا 
يتخيل إلى الرانى للماء الذى فيه الإعفران أن جميعه ملون باون الزعفران من حيث 
لا بقوى بصره على / عييز ذلك . 

ونا يدرك الواحد منا القمر الواحد قرين إذا غمز إحدى عينيه ٠‏ لأن عند 
مزه ها ينفذ شعاع الناظر فى غير جبة شعاع العين الأخرى ٠‏ فيظن » لمعنى رر جم 
إلى شعاعه » أن هناك قرين ٠‏ ولذلك يتخيل إليه أن القمر الثانى كالمتحرك بحسب 
تحريكه لجن العين عند الغمز . ولذلك لو ستر ما يقابل ه_ذه المين من الشماع 
رأى القمر الواحد فى الحقيقة من حيث سيرها الشماع الذى قد انفصل والذى قد 
اتصل بالغمز من شعاع العين الأخرى ؛ وخر ج من أن يكون نافذاً على استقامة , 
ولذلاك مختلف مواقم القمر الثالى بحسب غمزه لمفن العين ؛ فهو فى الحقيقة ل يدرك 
إلا ذلك القمر » لكن لأعس برجم إلى الشعاع النافذ يخيل إليه أن الذى رآه 
بإحدى العينين غير الذى رآه بالأخرى . ولا بعد أن يقال إن العين مهذه' 
الفمزة ضف فيتخيل إلى الرانى مها القربب عيداً “ فيتخيل إليه أنه رأى قرين 


بىا 4 


أحدها قريب وهو الذى براه بالعين السليمة › والآخر بعيد وهو الذى يراه 
بالمين الأخرى . 
إذا كان القمر طالمًا » لأن من حق الاء أن يمكس الشماع إلى القمر لصقالته 
فيراه ؛ وینعکس الشماع إلى ما قابله فيتخيل إليه أنه رأى قرين ؛ وإن لم ير إلا 
واحدا » فللمارض الذى ذ كر ناه فى الشماع / مايخيل إليه ذلك » وإلا فالمدرك 
هو فر واحد . 

وإما یری وجبه فى المرآهٌ فى غير المكان الذى هو فيه لأن الشعاع ينعكس 
من المرآةٌ إلى ما قابلها فيراه » وتصير المرآءٌ كأنها عينه ٠‏ وما قابلها كأنه مقا بل 
لعينه » فإزلك يتخيل إليه من حاله ما دكر ناه . 

وإعا يرى نفه منكا إذا اطلم فى الماء ؛ لأن الشماع ينعكس عن الماء 
إلى ما علا منه فيراه أولا ء ثم يرى ما سفل منه بعد ذلك حيثانفصال الشماع إليه 
فيتخيل إليه أنه منک . 

وإعا يرى السراب فيظه ماء ؛ لأن الشعاع إذا وقم على تلك المواضم 

الى فيها لمان اضطرب وتردد لاستوامما » ولون الشعاع من لون الماء » فيتخيل 
إليه عند ذلك أنه ماء . 

وإها يرى المردى إذا غاص ف الماء ؛ واعتمد الملاح عليه » كأنه متكسرلأن 
الماء إذا اضطرب ووقم الشماع على عضه بعد وقوعه على بعض ٠‏ واختلفت ٠واقعه‏ 
تخيل إلى الرانى من حاله تباعد بعضه من بمض » فيتخيل لذلك إليه أنه متكسس . 

وأما رؤية الجسم من بعيد دون لونهء فالذى أجاب به شيخنا أبو عانم 


رحمه اله أنه لايجوز أن يرى محل اللون دون لونه . لأن اللون يتملق محل ء 
فا حح رؤيته يصحح رؤية محله » وما منم من أحدها عنع من الآخر . ويقول 
رجه الله إن لون الدج لا نراه لا جاور محله من الغبار وما جرى مجراه » 
فيصير ذل ك كالساتر له ولا يرى عند ذلك الجسم فى القيقة لأنه يصير مستورا ؛ 
وإما يعرفه / كا يعرف الجسم المفطى ؛ وهذا هو الصحيح ٠‏ وإ ن كان شيخنا 
أبو على رجه الله قد کر أنه لا متنع أن نرى الجسم ولا نری ونه » وإليمكان 
يذهب شيخنا ابو على بن جلاد رحمه الله . 


وإذا م يصح أن يدرك الجسم دون اونه ؛ فقد سقط ماظنوه » وإما يلتبس 
عليه الجسم الذى يراه من بميد لاذ كر ناه من أنه يصي ركالمستور بالغبار » ومايرتضم 
على ظبر الأرض من البخار ء فلا مبز الأبيض من الأسود . وطذه العلة رى 
قرص الشمس عند طلوعبا بخلاف مانراها إذا ارتقمت لأنه نجاورها أجزاء من 
البخار لقرمها من مواضع البخار ؛ ولذلك يقل ضرءهاء فإذا بعدت بالارتفاع 
عن حَّد بة الأرض لم يتصل بها » ولا حصل فى تما ماذ كر ناه من البخار » فيرى 
ضوءها أزيد مماكان عليه فىحال طلوعها وغروما . وكذلك القول فى الجسم الذى 
يرفعه الآل فى الأوقات المخصوصة الى يرفعه فيها أنجاوره أجزاء البخار والغبار, 
فيرى عظبا ‏ لأن البصر لايفصل بين أجزائه وبين ماجاوره إذا كان على حد من 
البمد . وكذلك القول فى الجسم الذى يرى فى الضباب عظبا . وكذلك القول فى 
المصباح أن يجاوره أجزاء من الضباب » فلبعده ولضعف البصر عن ييز ماجاوره 
منه يتخيل إليه أنه عظبم . ولذالك قلنا إن لاون يتس عحله كالتباس خضاب 


/ ۱ ااب 


اللحية باللحية » لأأنه يظن الرافى لضعف بصره/ عن المييز أن أجزاء الخضاب هى ۷ ؛بد٣؛‏ | 


أجزاء اللحية .مع أن حيزأحدها لاس بحبزالآخر فإن يلتبس عليه اللون عحله أولى . 


1.3 ابر 
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وأما راكب السفينة قبا خبل إليه أن الشط يتحرك فى خلاف جبته ؛ لأن 
الشماع الذى هو من تام آ لته ينعكس على بعضه بعد انمكاسه عن غيره من أبعاضه» 
فبتخيل إله حركة فى خلاف جبة سير السفينة . وما خيل إليه أن مابعد عن 
الشط بتحرك فى جبة سير السفينة لوقوع الماع عليه بعد وقوعه على ماقرب من 
الط . وانمكاسه عنه بعد انمكاسه عماقرب من الشط ء فيتخيل إليه أنه سائر 
ممه ؛ وأنه يتحرك فى خلاف الجبة الى بتحرك إلمها ماقرب من الشط . ولا 
يتخيل إليه أن ما بعد من الشط بتحرك فى خلاف جبة حركة السفيئة إذا لم ير 
ماقرب من الشط لأنه لابقع عليه الشماع بعد وقوعه على مايظنه متحركا فى خلاف 
ججة سير السفيئة “ ولاينعكس بعد انمكاسه عنه » ولذلك يتخيل إليه أن 
الکو اکب سائرة فى جبة سيره إذاكان هناك غے يراه ٠‏ لأن اللشعاع يقم على 
الكواكب بعد وقوعه على الم » و ينعكس على الوجه الذى ذ كرناه » ويتخيل 
إله أن الكراكب سائرة فى جبته . و إذا م يكن هناك غيم لم يتخيل ذلك ٠‏ وإما 
يتخيل إليه الق ركأنه سائر إلى لے » لأن الف عظيم لايدرك أقطاره > فيتبين له 
إخلاؤه لمكا ن كان شاغلاله . فلا بين حركته فى الجبة /رالى يتحرك فيها ؛ 
ويدرك أقطار القمر » فينبين سيره وكدفه ٠‏ فيتخيل إايه لأجل ذلك أنه التحرك 
نحو الفى . 

وقد بينا ماله يرى قرص الشمس عند طلوعها وغروبما أعظ ممايراه علد 
ارتقاعها * وماله يرى السراج عظما إذا بعد والجسم الصغير فى الضباب عظما . 

فأما ماله برى العظليم صغيرا إذا بعد فالهلة فيه صغر زاوية الشعاع ٠‏ لأنه إذا 
بعد المرنى اعتمد الرالى زاوية الشماع فصل اعماد فتنقبض ويدق لذلك » کا إذا 
أراد الانسان أن ينب اعتمد واجتمع فصل اجماع محسب الموضع الذى شب فيه 


لوا 


وإذا دق زاوية الشماع أدرك المرنى عند ذلك لطيفا وإ ن كان عظها ٠‏ وإذا قرب 
المرنى من عينه لم يعتمد زاوية الشماع هذا الاعتاد . ول يحتج إلى ذلك ؛ فيط 
زاوية الشعاع ويدرك بسببها الصغير عظيا . ولذاك يرى حلقة الخاتم إذا قربت من 
عينه واسعة . ولذلك لوبعد المرثى بمدا مفرطا ؛ ولم يكن له من المظ مالا يؤثر 
إفراط بده فى رؤيته ل بره ؛ لأنه يحتاج فى رؤيته إلى أن يعتمد زاوية الشعاع 
اعمادا مفرطا ؛ وذلك يوج ب تلاشی مايحتاج إإيه فى إدرا كه فلا براه عند ذلك 
كا لايرى الشىء فى الليلة الظلماء لتفرق شعاعه وخروجه عن الحد الذى يكون 


معه من عام الآلة . ولذلك قلنا إن الکو اکب لو بمدت أ كثر مما/رهى عليه من / ۲ ب٣٤‏ | 


البمد لم تنم أن تصير فى الخد الذى لانراه إذا كانت آلة رؤيننا على ماهى عليه فى 
الصغر . ولذلك قيل إن للعين الكبيرة فى هذا الباب ماليس للعين الصغيرة » وإن 
لم يراع نفس المين و إما براعى سعة الناظر وصفته . 

وإها برى وجه طويلا وعريضاً فى طولالسيف وعرضه ١‏ وكيرا وصغيرا 
حسب المرآة , لأن الشعاع ينمك عن هذه الأجسام إلى وجبهفيحسب ما ينمك 
عنه يتخيل اليه وجبه ٠‏ فإزلك یری وجبه على الحد الذى قدمناه من التفاوت . 

وإنما برى النقطة النى على قطر الدوامة كالطوق إذا أديرت دورا سر يما لأن 
حركنها نشند فى هذه الال ٠‏ فيصير الشماع كالمتحرك مع حركتما . فلسرعة 
ذلك يتخيل إليه أن النقطةكالطوق . وكذ لك القول فا يديره الإنسان من الحشبة 
التى على رأسها تتعلة حراء . 

وإكا لا يرى الكواكب نبارا فى حال طلوع الشمس لأن شماع الشمس 
يؤثر فى شماع البصر ويفرقه ويخرجه من أن ينفصل من المين على الوجه 
الذى تتكون عينه آلة فى إدراك المرئيات الجارية مجرى الكوا كب . ولذلك 
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إذا حدق فى الشمس يؤثر ذلك فى بصره ٠‏ ومختلف تأثيره فى العين بحسب قوتها 
وضعفبا وكثرة شماعها وقلته . ولصحة ما قلناه نرى الكواكب/اذا انكفت 
الشمس هارا ؛ ويراها من هو فى قعر الا بار العميقة من حي كان ضوء الشمس 
لا بصل إلى ذلك الموضم فيؤثر فى شماع بصره على الوجه الذى يكونآلة , 
فينفصل شماع المين ٠‏ ويتصل بضوء الشمس ٠‏ فيرى الكو اكب . 


وإغالا يدرك المباء إذا كان فى اليت * ويدركه إذا قوى بالشمس ؛ لأنه 
لطاقه لا يقوى شماع البصر فقط عليه ؛ فاإذا اتصل به شماع الشمس أصابه فوضح 
اء 0 فيراه لأجل ذلك . 


نقد نبت بهذه الجلة أن جميع ما سألوا عنه ليس فيه أنه أدرك الثىء على 
خلاف ما هو به ؛ وإلما يدرك الثى. مم غيره , أويرامدونغيره أو يراه فى حال 
دون حال ؛ أو يتخي إليه بغيره . لأمر يرجم إلى الشماع لا إلى المدرك. وما يتعلقون 
به م نأن النائمقد يتصور له الثى »كا بتصور للمننبه ؛ وبكون ذلكمنهظنا » وإن كان 
بعتند أنه يدرك ذلك وبتصرف فيهبحس اعتقاده » وتوصلبم بذلك إلى أن الإدراك 
قد خط ٠‏ فبعيد . وذلك لأن نفس الام لا تسكن إلى ما يعتقده ٠‏ ولا ما يفعله 
فى حال نومه يطابق اعتقاده , لاله مفارق لال المننبه ٠‏ وليس ف الناتم من العقل 
ما يفصل به بين ما يراه فى الحقيقة وبين ما يتخيل إليه ٠‏ فإذلك يتفارق حال الميع 
عنده ٠‏ وليس هذه حال المتبه العاقل , لأنه يفصل عند رجوعه إلى نفسه / بين 
ما يراه وتسكن نفسه إليه وبين غيره . وربما تصور الثىء للمننبه ويسهو فيظن 
أن ما تصوره حاصل بين يديه لذهابه عن ييز ما تسكن نفه إليه مما لا تسكن 
نفس إليه . فإذا صح ذلك على المننبه . والحال ما قلناه » فبأن يصح ذلك على 
انام أولى . 


وقد استقصى الكلام فى هذا الباب شيخنا أبو هاشم رحمه الله فى بعض 
( الإمهام ) وغيره » وذکره شيخنا أبو عبد الله رجه الله فى مواضع » وقد ذ كرنا 
جلا ما ذ كراه تنبه على طريقة القول فيه . 

وإما أوردنا هذا الكلام لثلا يلتزم ملازم القؤل بأنا نرى الله جل وعز 
الآن . وإن ل نعلمه ١‏ لأن بناء كثير من أدلتنا على هذا الفصل . وقد بين 
فى الكلام على السوفسطائية أنه لو لم يوق ا نعلمه من المدركات لم يصح أن يوثق 
بثىء من العلوم ٠‏ وبين أن جميع ما يقال فى المدركات مما توصل به إلى جواز 
الخطأ ها يكن مثله فى سائر العلوم الضرورية ٠‏ وبين أن العم بالمدركات أجلى 
من العلل با عداها ٠‏ فلو م ينبت ويصح كان بأن لا ينبت ما عداه أولى . وبين 
أن السوفسطائية تلم من المدركات مشل ما نعم ٠‏ وإنما نخالف فى هل الم عل ٠‏ 
أو هو ازلة الظن ؛ ويلتبس علبها حال العالم محال الظان » وهذا مما طريقه 
الاستدلال . وبين أن جميع ما يتعلقون / به لا مخرجهم من أن يكونوا عالمين 
وفاصلين بين -الهم مع المدركات وبين الظن والحسبان ١‏ فلا وجه للا كثار 
فى ذلك . 


/ركة ٤٤ب‏ 


فى حقيقة وصف الرالى والمدرك أنه را. ومدرك › وحققة وصفتا 
للبرنى ,أنه يرى 


اعل أن المرنى إنما يوصف بذلك لأن راثا رآه “كا أن المعلوم يوصف بذلك 
لأن عل علمه . والمشتوم والمذكور والخير عنه يوصف بذلك لأن الشاتم والذاكر 
والخر عنه شتمه وذكره وأخير عنه » وهذه الصفات نجرى على عط واحد . 
وإنما نصف الشىء بأنه يرى ونعنى به أنه على الصفة الى لكو نه عليها يصح 
أن يرى على سبيل الجاز . لأن الأصل فيه ما ذكرناه . ولذلك يصح أن يوصف 
الشىء الواحد فى اللقيقة بأنه على لزيد غير مرثى لممرو › وإذا رآه زيد ول بره 
عرو ؛ كا يصح أن يوصف ,أنه معلوم لزيد بجهول لعمرو » مذموم ازيد 
مدوح لممرو . 
وإعا يصح أن تختلف هذه الصفات على هذا الحد على الموصوف الواحد 
إذاكان المستفاد بها أمسأً يرجم إلى غيره لا إليه . فأما ما يرجم إلى الموصوف › 
فوصفه بالصفة وضدها لاايصح . ولذلك لا يصح أن تصف الإنسان بأنه عالم 
١ ؛٥-ب ٤٤‏ ىر جاهل بالشىء الواحد على وجه واحد فى وقت واحد » ويصح وصف الشىء // 
الواحد بأنه معلوم محهول لا بين فى وقت واحد . ولذلك يصح أن بشرك 
الاثنان فى أن الموصوف على صفة من الصفات » ويعتقد فيه أحدها أنه يرى 
لكونه على تلك الصفة » والآخر أنه لايرى لكونه على تلك الصغة ١‏ فلولا 
أن وة .اله يرى يرجم إلى غيره لم بصح ذلك فيه . ولذلك قال شيخنا 
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أبو على رحمه الله فى الحركات إنها مرئية ٠‏ وإن لم يثبنها إلا على الصفات الى 
دبتها نحن علمها ونم من كونما مرئية . وهذاكالاختلاف فى أن العدوم بصح 
أن بعل أم لاء لأن الحتلفين فى ذلك يتفقون فى صفته وإن منع أحدم من کو له 
معلوما دون غيره . ققد صح أن وصفنا للمرنى بأنه مرنی لا فيد إلا ما قلناه . 

فأما الرانى فإ ما بوصف لخحصول الخال الخصوصة الى يقتضبها كونه حيا . 
والفصل بين كونة مدركا لسائر المدركات » يعرفه الماقل من نفسه ا يعرف 
الفصل بين كونه مدركا وبين كونه علما » وما حل هذا امحل . فالتنبيه عليه 
بغنی عن تحديده بعبارات لأنه بقع به من الكشف والإهام أكثر مما يقم 
بالعبارات . 

والكلام فى أن وصف المدرك بأنه مدرك , والرانى بأنه راء » لا يفيد وجود 
معان /كالكلام فى أن وصفه بأنه عالم لا يفيد الم » وقد بينا اقول فيه من قبل» 
ودللنا على أن المدرك لا يكون مدركا بإدراك ؛ وببنا أن وصف المدرك منا بأنه 
شام ذائق لا يفيد الإدراك ٠‏ وإنا يفيد الطريق الذى يتوصل به إلى إدراك 
الأرابيح والطعوم ‏ وبينا أن من امتنم ذلك عليه لا يجب أن لا يوصف ارا 
ومدرك » ويينا أن الشم والذو قكالنظر الذى يحصل عنده الرؤية وإن لم يكن مها 
سبيل . وكذلك القول فى اللمس والبطش فى أنه طريق لإدراك الحرارة والبرودة 
والجسم فيمن يحتاج فى الإدراك إلى آله . فلزلك حكنا بأنه تعالى يدرك هذه 
المدركات كلها مع استحالة هذه الطرق عليه لفارقته لنا فبا له احتجنا إلى هذه 
الطرق والآلات فى الإدراك . 


) ينلآا-١(‎ 


/ه؛ ل مغب 


قصل 
فى أن الر انى [عابرى ما براه لكو نهعلىصفة .وما يتصل بذلك 
اعلم أن الرانى لا يرى الثىء إلا لاختصاصه بصفة من الصفات متى كان عليها 
رآه؛ وإذا لم يكن عليها لم يره . واذلك لا يرى المعدوم فى حال عدمه ويرى 
الموجود . ولذلك لا يرى إلا بعض الأجناس دون بعض » ولا يدرك بسائر 
المواس إلا أشياء مخصوصة دون غيرها . ولذلك قلنا أن الادراك فى الاختصاص 
د٤ب‏ أ/ يخالف//المم الذى مز,حقه أن يتعلق شائر ا الوجوه الى يحصل عامباء 
وأجريناه مجرى القدرة والآلة فى أنه مختص بأن تعلق ببعض الأشياء دون بعص 
كتنقتينا ين .ذلك أن حق المذرك ىء أن مله ل الوخه الذى 
أدركه ؛ وعلى مايتعاق بذلك الوجه » فلو لم يتعاق بالثىء ؛ على وجه مخصوص لم 
يجب أن محصل له العلم بالمدرك على وجه خصوص > ولا کان بأن يعامه على وجه 
أولى من أن يعلمه على وجه آخر . ولا كان الإدراك يختص بأن يصير طريقا 
العم بالمدركات على وجه دون وجه » وكان لات ص كل واحد من هذه المواس 
بإدراك ثىء دون شىء فصح جميع ذلك مايبناه . 
ولايصح أن يقال إن الرانى يرى الثى. من حي ثكان ذانا , لن هکان جب 
أن يرى جميع الذوات ١‏ وكان نجب أن لايحصل له إلا العم أن المدرك ذات »2 
وكان لانصل بالادراك بين الثىء وغيره , ولايشتبه عليه المدرك بنظيره . 


فصل 
٤‏ بان الصفة الى يكون المرف علبها يرى 

اعل أن الجواهر والألوان مرثيان ٠‏ وقد دلنا على ذلك عند الكلام فى 
مال الجواهر ؛ و يبنا أن طريق إثبات الشثىء مدركا قد حصل فيهما جميعا » فلو ل 
تقل بصحة إدر اما لأدى إلى أن / لانمل شيئا من المدركات البتة. وبينا أنالرائى 
بفصل بين الصنير والكبير والطويل والقصير على طريقة واحدة ٠‏ ويفصل بين 
الألوان الختلفة على طريقة واحدة عند ارتفاع الموانع ٠‏ فيجب القضاء بإدراكهما . 

فإذا صح أنا نراهما , فنا أن ننظر الوجه الذى لكونهما عليه تصح رؤيتهماء 
وقد علمنا أنا نفصل بالرؤية بين الألوان الحتلفة وبين أحوال الأجام فى المظم 
والصغر » فيجب أن نكون الرؤية متعلقة بهما على مايختصان به فى جنسهما . 
فلوكنا ندركبما لوجودها لم نفصل بين الختلف من الألوان ٠‏ ولاصح التوصل 
بالادراك إلى عائل المعاثل ‏ واختلاف الختلف مها ء وى ذلك دلالة على أنا 
ندركها لما ھی عليه فى نفسها . واذلك يحصل لنا عند الإدراك العم بما عليه الجوهر 
من التحيز » والألوان من الميئة الخصوصة ٠‏ ويكون المم بذلك أجلى من العم 
بائر أحواله . 

وإغا نمل وجود الجوهر والألوان عند الع ا هما عليه من الصفة الى يتناوطها 
الادراك » لأن الإدراك يتعلق مهما اوجودهما ٠‏ لأنه لو نعاق مهما لاختصاصهما 
بالوجود لوجب أن نر ىكل ماشاركبما فى الوجود . ألا ترى أنالمارأينا الجوهرمن 
حي كان جوهرا ؛ والسواد منحيث کان سوادا؛ ریا کل ماشاركهما فى هذه 
الصفة؟ لأن من حق الإدراك أن يشيع فىكل مابختص بالصفة الي ينناوطا الإدراك, 
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فكان يجب لو رأينا الجوهر من حيث كان موجودا أن نر یکل موجود ‏ فکان 
“باك ىر يجب أن ندرك الأشياء كلها بالحاسة الواحدة لاشتراكها أجع فى الوجود . 
وقد بينا من قبل أن القول بأنها تدرك , من حيث كانت موجودة فقط › 
لامح لأن ما أوجب إدراكبا من حيث كانت موجودة يوجب إدراكا من 
حيث كانت متحيزة ؛ لأن ليس للوجود فى هذا الباب من الاختصاص ماليس ه 
لتحيز » وللتحيز من الاختصاص ماليس للوجود . وبننا أن القول بأنها تدرك من 
حي ث كانت متحيزة يلم ويصح. والقول بأنها تدرك من حي ثکانت مو جو دةلایصح . 


فإن قيل : إذا كنم تدركون الجوهر لا مختص به فى نفسه فيجب أن لايصح 
متي أن تروا ماخالنه » لن کل حم يجب للشىء لا هو عليدفى ذاته فيجب 
أن مختص به ذلك الجنس دون ما خالفه ٠‏ كولم فى كون الجوهر م١٠‏ 
متحيزا » واختصاص السواد عند وجوده عا هو عليه من اليئة » وهذا وجب ان 
ت ك رؤية الأشياء الختلفة . وفاد ذلك قتضى لفساد ماذكرتم . 
قيل له إن مايختص به الجوهر لا هو عليه فى نفسه لايصج أن يشركه فيه 
مايخالفه » وكذلك القول فى سائر الأجناس ١‏ و ليس تمول الإدراك ها من هذا 
نعل لان ذلك حم يرجع إلى كون المدرك مدركا ها لا إلبا ء وإن كان ٠١‏ 
لايدركها إلا لمايختص به ء فصار إدراك الأشياء بمنزلة حلول الأشياء فى 
الجوهر فى أنه وإن صح لماص به ؛ فلاعتنع حلول الختلف والممائل منه » وجرى 
بحرى مضادة الثىء لضده أن لاتم اشتراك الأشياء الختلفة فيه ؛ وإن صح 
ذلك فيه ماهو عليه فى ذاته ء فقد صح أن الأحكام قد ترجم إلى ماعليه الثى. 
فى نه ٠‏ ويصح أن تشترك فيها الأجاس الختلفة » فلا يتنم مثله فى ۲١‏ 

ة ا-لاخب/ الادراك والرؤية /. 


وقد ذهب بض من لاعل له بهذا الشأن من المتأخرين إلى أن كل موجود 
يصح أن نراه » وأن صحة الرؤية موقوفة على وجود المرلى فقط . وزعم أن 
سار مالا نراه من الموجودات الآن إا لانراه لأن الله تعالى لم يخلق فى عيننا 
رؤيته + أو خلق فى عيننا آفة مانعة من رؤيته ٠‏ ولوتغير حاها لصح أن نرى جميعه 
وهو موصوف بالقدرة على أن يرينا جميعه ٠‏ وزع أن المرفى لورنى لمنى فيه 
لاستحال رؤية الأعراض » ولورثى لنفسه لوجب أن تتجا نس الأشياء بوقوع 
الرؤية علمها ء ولوجب أن نقضى على الجنس الواحد أنه لايصح أن يرى سواه 
قبت أنه إمايرى لوجوده » ولأنه نفس وعين » فتجب صحة الرؤية فى كل موجود 

وممايصح التعلق به فى نصرة قوله إن الجوهر واللون يستحيل أن نراها 
إذا عدما ويصح أن نراهما عند الوجود › وإن كانافى حال عدمهما على مامختصان 
به لنفسهما . قثبت أن الذى صحح رهما هو الوجود دونما هما عليه فى النفس . 


فيحب صحة رؤية كل موجود . 


واعل أن الذى قدمنا وک من أن مايصح أن واه اراق جب أن براه 
يبطل هذا القول ؛ وماقدمناه من أن الرانى لايصح كو نه راثيا لممنى ببطله أيضا , 
وماقدمناه الآن من أن الران يرى الجوهر واللون لامختصان به لا اوؤجودهها ” 
سطله أيضا . 

وبعد : فإ نا إذا علمنا أنا نرى السواد فى الحل دون الطم ؛ ولامانع نع من 
رؤية الطم » لكون محلهما واحدا > أو لوجودها على أمر واحد » فيحب أن 


تقضی/ بأنا ما لانرى الطعم لأنه فى ذاته لايصح أن یری › لأ: لاعكن أن ٤ب۸ ١‏ 


يقال لانراه لمانع » لعلمنا بارتفاع كل مانم معقول . بين ذلك أنا إذا علمنا صمة 
فمل منا مع التخلية ٠‏ وتعذر غيره علينا مع التخلية ٠‏ علمنا أنه لس مقدورلنا فى 


الحقيقة . ولو لم حصل هذه الأمارة موجبة للتفرقة بين ماتقدر عليه وبين غيره ؛ 
لأدى إلى أن يلتبس علينا ماتقدر عليه بغيره » وفى هذا من الجبالات مالا خفاء 
به ؛ فيحب مله فى المر يات . 

وبعد : فل وکان الذى لأجله نرى الجواهر واللون دون غيرهما ماذكره من 
أنه قد أجرى العادة بأن يفعل فينا رهما دون رؤية غيرها .لم تأمن أن کون * 
قد أجرى عادة غير نا الآن . أوفى بعض الأزمنة ٠‏ بالضد من ذلك . فيروا 
الطموم والأرابيح والاعتقادات والضا ‏ ولا يروا الجواهر واللون . ولا فرق 
بين من أجاز ذلك مع أن الأمر جاز فيه على طريقة واحدة ٠‏ وبين من أجاز 
بالعادة أن يرى غير نا لا يحاسة » وأن يدرك جميع المدركات عحل الحياة فقط › 
يل يجب تجويز كونه حيا وإن لم يألم بتقطيم أوصاله » وأن لا تبطل حياته بنقص - ٠١‏ 
بنيته ؛ وما أدى إلى ذلك ء وإلى غيره من الجبالات “ وجب القضاء بفساده . 

على أنه لا فصل بين من علق حة الرؤية بالوجود وبين من علق سار 
الأحكام به وإن استحال حصوله إلافى جنس دون جنس » فيقول فى جيم 
الأعراض إنها تضاد السواد كضادة البياض للحمرة » ويصح ذلك فيا وإن 

۸ا ا۸٤‏ ب // كانت / الآن لا ضاده ؛ وقول ف جميع الأعراض إنها يصح أن توي 18 

كون العالم عالما وإن اختص الم بذلك الآن + ويقول فى جميع الأعراض إنما 
تصح أن تتحرك وإن اختص الجوهر بذلك الآن ؛ ويقول فى جيم الجواهر إلا 
يصح أن تدرك وتمم وإن كانت موانا أو جادا » وإن اختص بذلك الى الآن ؛ 
ويقول فى غير القادر إن الفعل يصح منه وإن اختص القادر بذلك الآن ؛ ويقول 
فى المكتسب منا إن الإحداث يصح منه على خلاف قوم وإن اختص الآن 50 
بالا كنساب فقط ؛ ويقول بصحة قدرة الواحد منا على الجسم وإن كان الآن 
لا يوصف بالقدرة عليه . 


وکل قول بؤدى إلى هذه ال مہالات وما شا كلها يجب القضاء بفناده على 
أنه يجب أن تقول إن الموجود إما يوصف بأنه يصح أن برى لأأنه يصح أن. بعلم ؛ 
قتصح رؤية المعدوم کا جوز رؤية الموجود ؛ ولا طريق يمخرج به المعدوم من 
أن يصح أن يرى إلا وهو قائم فى الموجودات الى لا نراها »أنه لا اعتبار بقوله 
إن المعدوم ليس بثى. ولا عين ولا نفس ٠‏ لأن ذلك عبارات لا يؤيد إطلاقها 
والامتناع منها فى أن المعدوم كالمو جود فى أنه يصح أن يملل على ما هو به لا سيا 
ومن قوله إن الإدراك لا تعلق بالثىء على ما هو به ؛ جاز تملقه بكل موجود “ 
فيجب صحة تملقه با عدوم أا . 


وأما تعلقه بأنه لما كان عند الوجود يصح أن يرى الجوهر واللون فيحب 
أن يكون هو المصحح » وأن يستمر ذلك فى كل موجود .فا نه ينتقض با قدمناهء 


لأنه يؤدى إلى القول بأن /ر كل حك تجدد للموجود فى حال وجوده أن يستمر /هةبب4؛ | 


فى كل موجود حتى يقال فى كل وجود إنه يصح أن وجب كون العالم علا 
كالمل » وأن بصح أن ببق السواد كالبياض ؛ ويصح الفعل به كالقدرة ؛ و ريصح 
أن يتحر ك کا جے ٠‏ وهذا تجاهل . على أن من قولنا إن الجوهر واللون عند 
جدد وجودها تجدد لها حال #تصان به والرؤية تنناولها لا ختصاصهما بلك 
الخال » فيجب فى كل مآ حصل تلك المال له أن تصح رؤيته'. 

وبعد : فإذا عل أن غير الجوهر قد شارك الجوهر فى الوجود ١‏ ولا نراه 
على طريقة واحدة على وجه من الوجوه وإن تعلقت به الأحوال والصفات › 
وقد عامنا أن ما شارك الجوهر فى التحيز يصح أن نراه على بعض الوجوه ؛ 
فيجب أن يكون المنتضى لصحة رؤيته ما يختص به فى نفسه دون الوجود.وقد 
ينا من قبل أن القول بأنا ثرى السواد مايختص به لا يوجب أن لا يكون المرفى إلا 
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جنا واحداء لأنا لم قل إنه على لنضه ء کا لامجب إذا عل أن السواد نتم 
وجوده مع البياض لا هو عليه فى نفسه ‏ لا بوجوده أن لا بشاركه فى ذلك ما هو 
مخالف له ؛ بل قد عل أن الحرة والصفرة يشاركانه فى ذلك مم مخالفتهما له . وأن 
الحركة والسكون لا يشاركانه فى ذات وإن شاركاه فى الوجود . 

وبمد : فقد عل أن القادر منا عند زوال//الخع يصح منه الفعل . ولولا ذلك 
لا صح الفمل منه وإن كان قادرا ٠‏ ولا يجوز أن يقال إن الذى صح 
الفمل منه هو زوال المع دون كونه قادرا » لأن ذلك يوجب فى كل فرد أن 
المع عنه يكون من يصح الفمل .نه . فلما بطل ذلك » وعل أن الذى يصحح الفعل 
هو كونه قادراً ٠‏ وإن کان الثم متى عرض يتمذر الفمل ؛ ومتى زال صح الفمل ؛ 
فكذلك المدم بنع من الإدراك » و لوجود فى الجوهر واللون بصح ذلك فيهماء 
ولايجب أن يكون كل موجود بصح ذلك عليه . 

وبعد : فاإن غرض هذا القائل بقوله إن كل موجود يصح أن يرى إثبات 
کون القديم تمالی مس نيا . ومی عول فى ذلك على الوجود وسائر ما قدمناه لزمه 
أن يكون الذى لأجله وجب ذلك فيه حدوثه » لأن عند حدوث المرلى يصح أن 
يرى » وقبل حدوثه يستحيل ذلك فيه . وهذا ببطل القول بأنه تعالى يرى ۰ أو 
يصحكونه محدثا إن كان مرا . فقد صح بهذه الجلة أن الإدراك يتعلق بالثىء 
على ما ختص به من الصغات ل هو عليه فى ذاته . 


فصل 
فى الدلالة على أن القديم. لا يصح أن يرى على وجه 


اعم ان ما يصح أن يرى لا جوز أن ختص بصحة رؤيته بعض الرائين دون 


غيره ٠‏ كا أن ما يصح أن بعلم لا يجوز أن يختص بصحة العمل به/ر بعض الأحياء /ر هعب_.ها 


دون بعض » بل بجب مى حصل الى بالصفة التى يصح معها أن يمل أن يصح أن 
بعلم كل ما يعامه غيره » فكذلك متى حصل اللى بالصفة التى معها. يصح أن ری 
المرنی فيجب أن يصح أن يرى كل ما يراه غيره . ولا جوز أن بقع فى المرئيات 
اختصاص » كا لا يصح ذلك ف المعاومات ء وإنما وجب ذلك لأن المرنى 
لا محصل بالرائى على بعض الصفات؛ بل براه على ما هو به , كا أن المعلوم 
لا يصير بالعالم به على حالة مخصوصة » وإعا يعامه على ما هو به . 

فإذاصح ذلك فيجب كا لا يقع فيا يصح أن يمل اختصاص » فتكذلك فيا 
يصح أن رى » فلا يجوز إذن أن بری الفدم شيئًا يستحيل أن نراه ع کا 
لا يصح أن يمل ما يستحيل أن نعلمه . وإءما يحيل كون الواحد منا عا مجميع 
ما يعامه لأن ذلك يوجب وجود علوم لا نهاية ها , وإلا فكل معلوم يشار إليه 
يصح أن يعلمه ؛ وذلك لا يتأنى فى المرئيات لأنها محصورة > فلو رأيناها برؤية 
لوجب أن يصح أن نراها كبا لكونها متناهية » فكيف وقد دالنا على أن الرانى 
تاللا ریا تر 

ولیس لأحد أن يقول : أليس أحدنا لا يرى ما غاب عنه > وما ينه وينه 


حجاب » وإن صح من القدي تمالى أن برى جيم المرثيات فقد صح الاختصاص 


خاو سس 


فبا كا ترون » وذلك لأن الذى اعتمدنا عليه أن الرالى منا تى صار بالصفة 
الى لكونه عليها برى المرتى فيجب أن يصح أن براه » وأن لا ختص بعض 


١ 6.‏ 0 هب/ الرائين بصحة رؤية الثىء دون بعض .ء والمال هذه/ . فأما إذا حصل فى بعضهم 


ما نع من الرؤية لم يتنم أن لا يصح أن لا یری ما يراه غيره » كا لا تلع فى 
تكن الأحياء أن ستل ان بعل ما يصح أن يعلمه غيره إذا كان فى محل علمه 
فاد ب:<يل مهه وجود العم فيه . 

رن قيل : ألي ما يختص بمض القادرين بالقدرة عليه لا يصح أن قدر 
عليه غیرہ فهلا جوزتم مثله فى المرنى ؟ قیل له : إنا قد نبهنا فها اعتمدنا عليه على 
ما يوجب إسقاط هذا السؤال ؛ لأن القادر من حيث كان قادراً على الثىء يصح 
أن يؤر فيه » ويصح وجوده به ؛ فإذا استحال حدوثه ووجوده إلا من جه 
واحد من القادرن عليه استحال أن يقدر عليه غيره”" . وليس كذلك المرنی لأنه 
لا یل رکون الرانى رائيًا له فيه › بل يراه على ما هو به كا يعم الثىء على ما هو 
به ويخبر عن الثىء على ما هو به إذا كان صادقا . فقد ثبت أن ما سأل عه 
لا يقدح فما قلناه”" . 

فإن قال : أليس العام بالكتابة تصح منه لكو نه عا بها »كا يصح منه 
المقدور لكونه قادراً عليه ٠‏ فيجب أن تجوزوا أن يمع فى المعاومات اختصاص کا 


١ (‏ )فى نسشة دار ك وردت بد هذه المبارة عبارة زائدة ليس فا مقابل فى اة 
المسكتية المتوكاية المنية » وقد أثيتها الذاسخ على الامش > وهذه المبارة الزائدة مى قوله : ١‏ اعا 
يحصل المقدور به من المكم والاختصاس مالا ممصل له بغيره © . 

(؟ ) من هنا إلى فوله فى ص ۹۳ : ولذلك )م يصح ذا فيه تعالى لأنه عام لنفسه » مثبت 
فى نة ال_كنية المتوكابة المنبة وساقط فى نسخة دار الكتب لاصرية » وسندير إلى نهاية هذا 
القط فى موضمه عد . 


إ۹ — 


بقع فى المقدورات ٠‏ وأن لا يمتنم مثله فى المرئيات . قيل له : إن العام بااسكتابة 
إغا يتأنى منه إيجادها لا لكونه عام لكن لكونه قادراً عليها » فالتأثير يرجم 
إلى کونه قادرا ء وإن كان عند كونه علا يضح أن بريه اوداك ديل 
الكتابة التى يقدر علمها غيره كملمه بالكت بة الى بقدر هو عليها » ومع ذلك 
فلا نصح منه کصحما إذا كانت مقدورة/ له فقد ثبت سقوط ما سأل عنه : وإن / .هب-اه | 
کان لو صح لم يقذح فى المرى وإنما كان يقدح ف المعلوم ٠‏ ويوجب إلاقه 
بالمقدور إذا كان ذلك المعلوم مقدوزاً له . ومما يبين صحة ما ذكرناه أن الاعتقاد 
والظن والاإرادة والشهوة لما لم نؤثر فيا يتعلق به ولم يصر مها على بعض الصفات › 
لم ع فما اختصاص » فا بصح أن يظنه بعض الأحياء يجوز أن يظنه غيره ‏ 
وكذلك القول فى سائر ما ذكرناه . وقد علمنا أن هذه الأعراض إا 
فارقت القدر بالوجه الذى ببناه فقط » فيجب أن يكون المرفى بهذه المعزلة » 
فلا يقم فيه اختصاص ٠‏ فلو کان تمالی میا لنفسه وصح أن يرى نفسه لصح منا 
أن نراه على وجه من الوجوه ٠‏ وفى حال من الأحوال . فإذا استحال ذلك 
فينا ما يدل عليه من بعد ؛ فيجب أن يستحيل أن يرى تفسه . 


فإن قيل : إن بين المرثى والملوم فرقين » لأن الرانى منا إا يرى المرفى 
بحاسة » ولايصح أن يرى إلا ماصح أن يقابلها » أويكون حالا فيه . أو يكون 
موجودا بحيث لوکان له حل لكان مقابلا ؛ أويكون فى حم الها بل ٠‏ فصح أن 
ری القديم تمالى نفسه وإن استحال منا أن نراه » لأن الشروط التى معها يصح 
أن نرى المرلى لاتا فيه . وليس كذلك مايصح أن نمل ٠‏ لأن ماله ولأجله 
يصح أن نمل بعض المعاومات من الشروط يصح فى غيره ؛ فلذلك/ لميقم فى راه ١‏ ١هب‏ 
المعلومات اختصاص ١‏ وصح ذلك فى المرئيات . قيل له : إن ماعنم من كون 
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الواحد منا راثیا له على كل وجه محيل کو نه .ريا فى نفسه .كا أن مامنم من صحة 
علمنا بالثىء حي ل كونه معلوما فى نفسهء فالا يصح معه الشروط الى معها يصح 
أن را فح أن يستحيل كرون مرا »ا أن مانتسيل أن نعلمه على كل وحه 
منع من كونه معلوما . ولوصح أن يقال فى المرنى ماسأل عنه ١‏ لم يتكر أن يقال 
إن فى المعلومات ما يستحيل أن يملا لاستحالة وجود العلم به فى قلو بنا » ون كان 
محتمل سار العلوم ١‏ والعالم لنفسه يملا كبا . فلما لم يصح ذلك ؛ بل قيل إن 
ما أحال وجود العم به فى قلوبنا وإن كان مع سلامتها يحيل کو نه مملوما . 
فكذلك ما أحال كونه مرئيا لنا مع سلامة الحاسة وارتفاع العوارض بحيل كو نه 
مرا فى نفسه لكل أحد ء فلا يصح أن يقال إنه سبحانه يرى نفسه وإن استحال 
أن نراه . وعلى هذه الطريقة قلنا : إن ما أحال صحة حدوث الثىء من جبتنا على 
كل وجه يحيل كوننا قادر بن عليه وما أحال حدوثه بالسبب على كل وجه عنم 
منكونه متولدا عنه » إلى نظائر لذلك تكثر فى الأصول . 

فإن قيل : أليس لايصح أن نع الآن ؛ من جبة الاضطرارءالعدل والتوحيد: 


وإن صح منه تعالى أن يمل العالم علمهاء ولذلك تقول إنه جل وعز عا لنفسه 
والواحد/ يعامناه فى الآخرة ؛ فقد ثبت حة الاختصاص فى هذا الباب . قيل له : 


إنالم تسكر الاختصاص فى الجبة الى يصح أن بعل العام علبها ء واذلك تقول إنه 


جل وعز عالم لنفسه ؛ والواخد متا بعل بل ؛ فلا تتكر أيضا أن نما الثىء فى حال 
باضطرار » وفى حال أخرى باستدلال . هذا لو صح ما ذکرته فكيف ! ولو شاء 
تعالى أن يضطر نا الآن إلى معرفة عدله وتوحيده كبو فى الآخرة يصح ؛ ولو شاء 
أن مكنا من الاستدلال والنظ. المؤدىإلى معر فته فى الآخرة كبو فى الدنيا يصح . 
وإنما لامختار ذلك لأن الحكة لاتقتضيه لا لأنه فى نفنه لايصح . وما نحيل أن 
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بعل أحدنا الخنى وما عل الجلى ء والفرع وما عل الأصل ء لأنه من يعم بعلوم » ومن 
حقها أن يترتب بعضها على بعض » لتعلق بعضها ببعض» ولذلك لم يصح ذلك ^ 
فيه تعالى لأنه عالم لنفسه . 


فإن قيل : إن الواحد منا يصح أن برى القدم مال یک) يرى نفسه ؛ لكنه 
براه حاسة سادسة سوى هذه الحواس المعقولة ٠‏ فليس فى قولنا تقض لا ذكر موه 
من الأصول » لأنا قد أجزنا أن نراه على بعض الوجوه . قيل له : إنا نستدل على 
بطلان هذا القول من بعد , وإما قصدنا بالذى أوردناه الآن إبطال القول بأنه 
يرى نفسه مع استحالة كون الواحد منا رائيا له على كل وجه . فإذا دللا على أنه 
لايصح أن نراه على / وجه من الوجوه , وفى حال من الأحوال » فيجب القضاء 
باستحالة كونه راثیا لنفسه ۰ إذا ثبت أنه يستحيل أن نسمعه وندركه كإدراك 
الرائحة والطعم على كل وجه فيجب أن يستحيل أن يدرك نفسه على هذه الوجوه . 

فإن قل : ألسم تقولون فى الألم الحادث فى جسم الواحد منا إنه يدركه » 
ول ر رة ا المدركين مع وجوده وحة إدراكه » وذلك ينقض 
ما أصلتموه ؟ قيل له . إن من حق الألم أن لا يدركه الى منا إلا محل الحياة فى 
محل الحياة » فيصير محل الحياة آلة له فى إدرا كه على هذا الوجه ؛ ويستحيل 
ذلك فى غير من حدثفى جسمه » فإزلك لا يدركه غيره ‏ ولوحصل لغيرهمثل تاك 
إلالة لأدرك دكا دزاكه؛ ولذلك يدرك غيره أمثال ذلك إذاحدثفى جسمه . وليس 
كذلك حال القدم سبحانه لو كان مرت ء لأنه کان يجب أن يصح أن نراه 
بلالة الموضوعة للرؤية على وجه من الوجوه . فإذا إستحال ذلك فيه عل أنه 


. ستحيلأنيرى على ما رتبنا القول فيه‎ ٠ 


٠ ١ إلى هنا يدنبى السقط الواقم فى لسخة دارالكتب‌الصريةء وای أشرنا إلى بدايئه فوس‎ )١( 


/ه اكوب 


فاإن فيل : الم تجوزون فى الفنا الذى تنتنى به الأجام أن يكون درك 
ققدم تمالی وإن استحال متم إدراكه على كل وجه » فهلا صح أن یری نمه 
وإن استحال أن تروه على كل وجه . قيل له إنا قد نبهنا على سقوط ذلك بأن قلا 
إن الرافى مى حصل على الصفة الى معها يرى المرلى » فيج ب إذا استحال أن يرى ؛ 
والحال هذه بعض الأشياء أن يقضى بكون ذلك غير مرنى » وليس يصح ذلك 
فما سألت عنه لأن مع وجود الفنا يستحيل كون الواحد منا بالصفة / الى مها 
یری المرنى ١‏ لأنه يعدم عند وجوده ومخرج من كونه حيا ؛ فلذاك صح أن يراه 
القدحم سبحانه وإن استحال ذلك فينا . ولو صح ان یری نفسه جل وعل » وهو 
من يصح مع وجوده وكونه على الصفة الى يرى معها أن نكون نحن على الصفات 
لكونا علها نرى المرئيات » فكان يجب أن يصح أن نراه . فإذا استحال 
ذلك عل أنه فى نه لا يصح أن يرى . هذا لو ثبت أن التنا مرنى لقديم 
تعالى فكيف ولنا فيه نظر ؟ 

وقد اعتمد شيخنا أبو عبد الله رجه الله فى أنه غير مرثى على هذه الدلالة , 
وقال : لا استحال أن نراه على كل وجه » استحال أن يكون مرئيا » إذ أوكان 
مرئيا لصح أن نراه على بعض الوجوه * كا أن المعلوم يصح أن نملمه على بعض 
الوجوه . وهذا لا يسم على النظر ؛ لأن المعلوم إما وجب فيه ماقاله إذا كان العالم 
على صفة يصح أن يعامه معها , ولذلك لايجب فى الجاد وفى الأعراض ذلك . 
فكذلك إما يجب فيا يرى أن يصح أن يرا هكل أحد مى حصاوا بالصفة الى 
مما تصح منهم الرؤية . فأما إذا استحال ذلك. فيهم فاذ كروه من القضية 


فقد ثبت مبذه الخملة أنه جل وعل لايصح أن يري 4 ) وأنه وصح ذلك 
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فيه لصج أن نراه على بعض الوجوه . فإذا استحال ذلك عا نذكره من بعد 
ثبت أنه ممايستحيل أن یری »ا أنه يستحيل أن يسم / . 

دليل آخر : وقد استدل شيخنا أبو على وأبو هاشم رحمهما الله على أنه تمالى 
لا يصح أن يرى » بأنه قد صح أن الواحد منا لايراه الآن مع كونه على الصفة 
الى لو رأيناه لم نره إلا لكونه عليها » وكوننا على الصفة التى لاختصاصنا مها 
نرى مانراه » ومع ازتقاع الموانع المعقوله ء فعهنا أن الوجه الذى لأجله لانراه هو 
لأنه فى ذاته لايرى ١‏ لالأمر يرجم إلينا ٠‏ أو إلى الموانع ٠‏ أو إليه ممايجوز 
خروجه عنه . يبين ذلك أن الواحد منا إذا رأى فى الحل السواد ولم ير الحلاوة , 
فيجب أن يقضى أنها غير مرئية ٠‏ لأنها لوكانت مرئية لم تر إلا لماهى عليه ٠‏ 
إذ لامانع ينم من رؤيتها . فإذا رأينا فى امحل السواد دوتها عل أن ماله لم نرها 
أنها فى ذاتها غير مرئية » فقضينا بأنه لاجوز أن يراها أحد من الرائين . فكذلك 
إذا لم نر القديم تعالى » والحال ماوصفناه . عل أننا لم نره لأنه فى ذاته غير مرنى ؛ 
فيجب أن لايصح أنيراه أحد من الرا ئين على وجه من الوجوه . 

فإن قيل : فهل ماد کر موه إلا دعوى فما تخالفون :فا دليلك على عنما ؟ 
وهلاجوزتم أن يرى نفسه وإن استحال منک أن ترروة وال حال ماوصتع ا قل 4: 
إذا سل آنا لانراه ولال هذه ٠‏ فإن العلة فى ذلك ه وکو نه غير ملى * فیحب 
القول باستحالةكونه راثيا لنفسه > أنا إذا لم نسمعه والمال هذه » وجب القضاء 


بأنه لايسمع / نفسه وکا إذالم نرا لمعدوم امدمه» وجب القصاء بأنه تعالى لامجوز |۳ بس4 ١‏ 


أن نراه . 
فإن قيل : أليس قد يتعذر عليك فمل الأجسام وغيرها منمقدورات الَّهتمالى 


- ٩ د‎ 


نفه ون لم يصج أن تروه ؟ قيل له : إن ماله يتعذر علينا فمل الجسم هو أص 
يرج إلينا من حيث كنا قادرين بقدر لايصح فمل الجسم بها ء فصحكون القديم 
تمالی قادرا عايها إذا خالف حاله حالنا فى كونه قادرا لنفسه . وقد ثبت أن ماله 
ولأجله لانراه هو لأنه فى ذاته لايرى لأس يرجم إليه ؛ فجب أن لايصح أن 
یری نفه .وإ عا کان يلزم ماسألت عنهلوكان ماله يتمذر علينا فمل الجسم هو لأس 
يرجم اليه » فكان يجباشتراك جيم القادرين فيه »كا تقوله فبا لانقدر عليه لأس 
يرجم إلي هكقلب الأجناس ء واد مايقضى وقته ما لايبق » وغير ذلك ٠‏ أنه ما 
استحال أن يقدر عليه قادر استحال من سائر القادرين أن يقدروا عليه . 


فإن قيل : أليسيصح فى الح منا أن يشنهى المدركات لأعس يرجم إلى كونها 
مدرک » ولم يجب أن يصح أن يشتمها كل حى © قبلا جوزتم أن لانرى الثىء 


لأس يرجم إليه * وإن صح من الله سبحانه أن يراه ؟ قيل له : إن ماله يصح تملق. 
4ه اذهب الشهوة بالثىء ه وكونه مدركا كا ذكرته ٠‏ لكن الشبوة يجب أن /ريراعى حاطاء 


وقد علا أنها لا نجوز إلا على حى بحياة لأمر يرجم إليه » فلدللك استحال كو نه 
تمالى مشتهيا فهو من حيث يتعلق بالمدرك لا ختص ۰ ومن حيث يوجب کون 
المى مشتهيا بختص لأمر يرجم إلى ذلك الى دونها ودون المدرك ٠‏ وقد بينا أن 
العلة فما لا تراه إذا كانت ماذ كر ناه من كو نه غير مرنی » فيجب القول باستحالة 
كون أحد من الرائين راثيا لمكا أن الملة فما يستحيل وجوده على كل وجه 
إذا كان لأنه فى نفسه ليس بمقدور استحال أن يقدر عليه قادر . 

فرن قيل : إا يم لم ما اعتمدتم عليه مى بينتم أن الواحد منا لم ير القديم 
والحال هذه ٠‏ ولا يصح أن يراه . فأما ونحن تقول إنه يصح أن نراه فقد سقط 
ما يبتع الكلام عليه . قبل له : إنا قد دللنا من قبل على أن ما يصح أن نراه 
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يحب أن نراه بأن قلنا : لو لم يكن الآمر كذلك كنا لانأمن من كون جسم 
عظيم بحض رتنا وإن لم نرہ وکنا لاتق بالمدركات ؛ وأنها على ما أدوكناها عليه 
واستقضبنا القول فيه , 

وممايبين ذلك أن من حق الحياة أن تقتضى حك يرجم إليها ء وذلك واجب 
فى جميم الأعراض المتملقة بلحي ؛ فلو لم قل إن سحة الإدراك ترجع إليبا لأدى 
إلى نقض ماذكرناه ٠‏ ولجرى بحرى وجود قدرة لايصح الفمل بها على وجه . 
فإذا صج ذلك فيجب أن بكون المى منا لكو نه حيا يصح أن يدرك المدركات 
وإن احتاج إلى الآلات على ماقدمناه من قبل » لخرى كونه مدرکا عند وجود 
آله وكونه حيا مجرى/ صصحة الفعل عند كونه قادرا ووجود آله . فكا يجب 
فيا يتعذر عليه إيجاده على كل وجه من غير مانع معقول أن نحم أنه إلا تمذر 
عليه لأمر يرجم إليه دونه > فكذلك بجب القضاء فيا لانراه مع وجود آلته 
وارتفاع الموانع وكونه على الصفة التى لورأى الرأى عليها ٠‏ إن إما لم نره لشى. 
يرجم إليه يقتضى استحالة رؤيننا فىكل حال . 

وقد عل أن الأمر الذى يرجم إلى مالابراه على ضربين : أحدها يجوز 
خروجه عنه إلى أن يصير حيث نراه وذلك كلطافته وعدمه إلى ما شا كله . 
والثانى لا يجوز خروجه عنه » فا لا يجوز خروجه عنهفيجب أن تقفى بأنه وجب 
أنه فى ذاته لايرى وأن جميع الرالين لايرونه . وقد دللنا من قبل على إبطال 
القول بأن الرانى منا رى ,ععنى بحل فيه » وأنه يجوز أن لا يوجد ذلك المنى ؛ 
فلا برى ما يصح أن يراه . و بينا أن مانجده عليه من أحوال الرانى منا » وخروجه 
من أن رى بعض الأشياء أو بض امرئيات على بعض الوجوه » واجب فيه ؛ 


وأنه ليس طريقه إلمادة , 
ر ۷ الغني ») 


Univ.-Bibl. 
Bamberg 


/ ەب ۱ 


مه اده هبكر 


سي 44 بل 


وإعل أن هه الدلالة مبنية على أربعة أشياء يجبتص حيحبا : منها اكلام 


فى أن:الوإحد منا. غير راء للقديم تمالى.ء لأن إفى الناس من برتتكب القول بأنه 


برى الآن ١‏ ويصح ذلك فيه . ومنها أنا لم نره وحن على الدفة لی ل رباب 
ره إلا لكوت عليها ؛لأن لقائل أن يقول : إمالم نره لمدم الحاسة الى مختص 

1 ن نرى بها على ما بذهب إليه ضرار وغيره ٠‏ ولقائل//أنْ يقول إها لم نره لأس 
يرجم إلى حاسةنا هذه لأنما تضعف عن إدرا كه ١‏ أو اقلة شعاغبا لا تدرك 

وار قويت وكثر شماعها لأدركناء > أو لن من حق ٠ايرى‏ مما أن يتصل شعآعبا 
+ أو بمسكانه ٠‏ ومتى لم يصح ذلك فيه سبحاته لم نرہ بها لأس يرجع إلا لاإليه. 

ومنها الکلام فى آنه لا يجوز أن لا نراه الآن لانم مجبول ولا لانم و 
وغل نه اكلام ن ر افراع داريا :ون كاذ الال عرد 
أن لانراه لاص برجم إليه ‏ أو إلى مشيئته واختياره . ومى بينا هذه الجلة ققد 
استقامت الدلالة » وحن نفصل الكلام فى ذلك ؛ فإ نه أقوى مامد فى أنه 
تعا ىلايرى ولا يدرك بائر الحواس . 


1 
١6 


فصل 
فى إبطال القول بأنا رى القد.م سبحانه. الآن 
الذى يدل على أنا غير رائين له الآن أنا لو رأيناه لوجي أن نمه ؛ أن من 
حق ما نراه ٠‏ إذا ارتفع اللبس ٠‏ أن نملنه على ما هو به“ ولذلك نل جميع المرئيات 
على اختلافها إذا رأيناها كالألوان والجواهر : وكذالك مائر المذركات . وإنما 
لا بعل الواحد منا مايراه لشبهة تعرض . وقد عهنا أن الشبه المحقولة الى لما لا تلم 
مانراه لاتصح فيه تعالى » لأن ذلك إا بصخ فيا يلتبس يره لتملقة به بالحاول ؛ 


اوانجا ورج أ و / لكونه نظيرا لغيره 3 أولتخيلن بعضص ذلك فيه.:وقد ع استحالة / به ١‏ 


ذلك أجم على الله سبحانه ‏ فلو كان مرا لنا الآن لعلمناه لا عالة . فإذا بطل 
ذلك لا نجده من أنفسنا من ققد الع الضرورى به »من حيث يصحمنا الاستدلال 
عليه ٠‏ وننى العلٍ به إدخال الشبه ‏ ومن حيث عل بأن فى المكافين من يمتقد 
نفيه » وفيهم من يعتقده على ما ليس هو به » فقد عل أنه ليس ,عرب لا الآن . 
وليس لأحد أن يقول : هلا جوزتم أن يكون فى جلة المكافين من براه وإن 
م تروه آم على ما يدعيه بمضهم ؛ قبل له : إنه تعالى لو راه واحد من المكافين 
ارآه سائرمم . وصح ذلك من جميعهم ؛ فلا يصح أن يمختص بعضهم بذلك دون 
غيره » ولا يصح أن مختص بذلك من ليس بمكاف دون المكافين ء لأن ذلك 
لا يصح فى المرئيات على ما قدمنا القول فيه . 

على أنه لا أحد بدعی أنه يرى اله منبحانه إلا من يعتقده حسما مصوراً بصورة 
مخصوصة ؛ أو ينتقد فيه أنه محل فى الأجسام , وذلك مما بينا فساده » والكلام 


في الرؤية من حقه أن يتآخر عنه , 
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فإن قیل : هلا قلم إنه تعالى لا مخاتی فينا العم به » وإن كنا نراه فى الحقيقة 
لأنه لو خلق ذلك فينا لزالعنا التكليف » لأن التكليف لا يصح إلا مم اكنساب 
المعر فة به ؟ قيل له : إن من حق ما نراه » م كال العقل » أن تممه لا عحالة * 
وفقد الم به يقنضى زوال //العقل » لأنه لا يصح مع كال عقله أن يرى السواد 
فلا بده , مم رؤيته للياض وعمه به . وجب وإن قلا إن الم بللدرك من فعله 
جل وعر ٠‏ فلا صح مع كال العقل أن لا يفعله فينا » ولو جوزنا ذلك لأدى 
إلى الجهالات ء وأن لا ثق بالمدركات ؛ وآنبا هى على ما عليه من الأحوال ؛ 
وقد تقضنا القول فى ذلك ؛ فثبت بطلان ما سأل عنه . 


على أنه كان يجب أن يجوز فيمن ليس كلف أن يمل ربه بأن يراه ؛ 
لأنه لاما نع نع من ذلك إن کان ماله امتنم أن يعلمه ما ذ كروه من كوننا 
مكلفين على أنه يجب على هذ.ا القول إن لم يصح التسكليف إلا بأن لا يعم مايراه 
أن لا يكاف جل وعز أحدا ٠‏ لأنه يؤدى إلى أن يكون التكليف موقوفا على 

ما إذا حصل اقتغى زوال العقل الذى من حقه أن .وجب قبح التكليف . 

على أنه كان جب أن نعرفه جل وعل فلا ينع ذلك من صحة التسكليف 
لو كان مٹیا , لأنه کان يجب أن يكون فى حك المدركات . وكا يصح لنا هذا 
القول من حيث ثبت أن التوصل إلى معرفته با كنساب يكون لطفا لنا فى سائر 
ما كلفناء , ول وكان مر ٹیا مدركا كان لا يصح ذلك . 


على أنه لا فرق بين قول من قال : إنا تراه تعالى وإن لم نعلمه ٠‏ وبين 
من قال : إنا نسمعه وندركه جا لة الذوق والشم وإن كنا لا نعلمة . وفساد ذلك 
يقضي ببطلان هذا القول , 


-_- = 


على أن هکان يجب أن يجوز أن أرى المعدومات / وإن ل نملہا » ونری /۹«ب-۷ه | 
کل ما لا نراه من العاعوم والأرابيج والاعتقاد والضائر وإن لم نبا » وکنا 
لا نأمن أن نر یکل ما ندركه بسار الحواس» بل ندرك جيم المدركات يمحل الحياة 
کا ندركه بالحواس وإن لم نمه .و قائل هذا القول قد طر ق على نفسه الجبالات 
اتىلاقبل له بها مم القول بالتكليف وأصول الأدة. 
فقد ثبت ببذه الجلة أنا غير رائين للقديم تعالى الآن . 


باه لادب / 


فصل 
فى إبطال القول يإثبات حاسة سادسة نرى بها القديم تعالى أوغيره 
وإنكان عا يستحل أن نراه بهذه الحاسة 

اعم أن احالف فى ذلك لايخلو من وجبين : إما أن يقول إن تلك الحاسة 
یری مها هذه المرئيات على طريقة مايرى بالمين ؛ و مختص مع ذلك بأن يرى بها 
القدم تمالى ‏ أو يقول إا تختص بأن يدرك مها مدركات على خلاف طريقة 
الرؤية بالعين والإدراك بائر الحواس . وأنه يدرك بها القدم سبحانه › 
أو الاعتقاد والإرادة . 

فإن أراد الوجه الأول ؛ فالذى يدل على بطلانه أن هذه الحاسة الى يرى 
بها قد عامنا أنهاتختلف فى بنيمهاوسعتها وضيقها ولونها وصقا نها إلى سار الأوصاف 
الى تختص بها . وقد علدنا أمها/روإن اختلفت هذا الاختلاف فقد اشتركت فى 
أنه لايصح أن نرى ببعضبا إلا مايصح أن نری بائرها . وقد عل أن مخالقة 
تلك الحاسة ذه الحاسة الممقولة ليس بأ كثر من مخالفة بعضها لبعض ١‏ لأنه 
لامكن أن يقال إِنها مخاافة ذه الحاسة فى الذات لأن الجواهر ممائلة . وقد 
ينا أن اختلاف الصفات لايؤثر فى هذا الباب . فإذا كانت مع اختلانها قد 
اشتركت فى أنه لايصح أن نرى ببعضها غير مانری بسائرها » فيجب أن لايصح 
أن نرى بتاك الحاسة القديم تعالى »كا يستحيل أن نراه بهذه الحواس المعقولة . 
ولو جوزنا خلاف ذلك لم تأمن كونه تعالى قادرا على إحداث قدرة لبعض 
الأجسام يمل بها الأجسام والألوان ٠‏ وإن استحال ذلك بهذ القدرة . فلما بطل 


له ۰ شه 


ذلك من خيث عل أن القدر وإن. .اختلفت فقدوراما-لانختلك ٠‏ وأن عالفة تلاك 
القدر ها كخالفة بعضبا لبعض ؛ فإذا صح ذلك ف القدز» وجب القضاء له فى 
الحواس ١‏ لأن افتراق صفات 'الحواس كاختلاف ذوات القدرء أفإذا وجب 
من حيث عل أن اختلاف ذوات القدر ايؤر فى مقدوراتما ء إبطال القول :بيات 
قدرة تتعاق بغير هذه الأجناس » فيجب إذا لم وير اقتراق ضنفات حاسة«العين 
فها ترى مها أن لا يصح أن ترى بالحاسة السادسة ما يستحيل أن "ثري مها/ر. . 

وقد قآل شاا هاعم ر نجه الله : إذا كان تعالى راثيا لذاته + ول يصح 
مع خالفة ذاتة لذواتنا ولذوات الحواس أن يرى نما يستحيل أن نراه » 
وكانث الخالفة فى الذات كد من افتزاق الصفات » قاذ ل تورف هذا الباث 
فيان لا يؤثر افتراق الصفات فا ال ٠‏ ويلزم قائل هذا القول أن جوز إدراك 
القدم تعالى من کل وجه يدرك عليه المدركات ٠‏ ويثبته:مدركا. على :هذه :الوجه 
بالحاسة النى ذكرها > ومحواس كثيرة بنا ويوجبة تجو بز رؤية ا مدوم بتاك 
الحاسة ؛ ويوجب تجويز أن برى بلك الحاسة الثىء على ما ليس به ٠‏ ووجب 
تجويز أن برى E‏ ن م على خد ما رأى. ؛ و وجي :من 
الجبالات مالا بكاذ : حصى على مهاج ما يازم oi‏ بية فى إثباتها كاماد جا عنالنا 
لهذا السكلام ؛ فيجب إبطال القول به . 

قأما الكلام على من أثبت حاسة سادسة على خلاف “هذه الطريقة ٠‏ اعم 
أنه يدرك بها القديم تمالى على خلاف الوجه الذى يدرك ذه الحواس المذركات ة٠‏ 
ققد دلشيختا أبو هاء شم رھ الله على إبط لاله ا نه کان يجب أن" جد الواحد ما 
النتقص ينقد هذه الحاسة كا جد الغم رير التقص كعات ال وى عيضا ا 
لا جد فى ذلك نقضا دلالة عل بطلان مايتعلقون به . 


حما ا هه لله 


۸ ادهب / وين رجه الله بأن النقص الذى يجده / الضرير لا يتملق بملمه بأن هناك 
حامة يرى بجا . لأن الأ كه الذي لم ير قط ولم يعرف كفية هذه الحاسة 
منى جوزهاأ وجوز أن يرى يها ويم بها بعض الملومات وجد نص نقفه. 
فكذلك كان جب أن نجد تقص أنفنا بفقدان الحاسة الادسة إذا جوزنا 
كونها فى المقدور على ما يذهبون إليه . 
وبين أن الانان قد يجد تفص نفه بعدم الآ لات لهاجته إليها لو كانت 
موجودة ؛ لانه وكانت له آلات للكلام أو للبطش لكان حاله فما بصح أن 
يتوصل بها إليه من الماع ودفم المضار على خلاف حاله الآن ٠‏ فلا بد من أن 
جد قص نفه على ما ذ كرناه ٠.‏ فكذلك لو كان فى القدور حاسة أخرى 
بصح التوصل مها إلى إدراك بعض المدركات والمل بكيفيتها لوجب أن يجد النقص 
بفقدائها . ولا يجب أن جد الواحد منا تقصا إذا لم يحصل مشهيا لأ كثر مما 
يشتهيه » لأن النقص إما جده الواحد منا فما بقتضى فقده اختلال حاله فبا ينتفع به 
أو يدفم به الضرر عن نه . فأما فيا لا يشنهيه أصلا فلا جب ذلك فيه ؛ ولهذا 
لا يكون المؤمن فى الجنة منقوص الال لقصور شهوته عن شهوة الأأنبياء ٠‏ وإن 
كان لو. تقص مشمهاه عن قدر الحاجة لوجد النقص لا عالة . ولذلك لا جد 
الواحد منا النقص لصغر جسمه عن جسم الفيل ل ل يكن له إلى كبر الجسم حاجة 
من اجتلاب نفع ودقع طرر . وقد علمنا أنه وكان فى المندور حاسة سادمة ندرك 
پ0۹ ١‏ / يها مايستحيل /أن ندركه مبذه الحواس لكان بنا إلى وجوده أشد حاجة لنصل 
به إلى معرفة المدركات ؛ ولو كان كذلك لوجب أن يجد العاقل نقص نفه على 
ما ققاه ؛ وفى فقد ذلك دلالة على فاد هذاالقول . 


وليس الرجوع يقولنا إنه كان يجب أن يجد نقص نفسه إلى العم بققد الحاسة 
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فقط . وإعا يرجم به إلى ما يحصل عليه من اختلال ال مال لفقد الأمر الذى لو 
حصل لتوص ل به إلى مناقمه ومضاره على حسب ما يفعله من حاله ققد 
إحدى هذه الحواس المعقولة . فليس لأحد أن يقول إن عولم على النقص 
الذي إذا حصل لم بفعل منه إلا فقد الخاسة فقط . وما يدل على بطلان هذا القول 

“أن من كال العقل الملل بالمدركات ‏ وقد دللا على ذلاك فيا تقدم وبينا أن سحة 
الاستدلال تفتقر إلى تقدم العلل بالمشاهدات وكثير من أحواها » وأن من لم يحصل 
عالما بذلك لا يمكنه الاستدلال على توحيد الله تعالى وعدله . 


فإذا تبت ذلك فلو كان فى المقدور حاسة سادسة يصح أن يدرك بها ما لا 
يصح أن يدركه بہذه المواس ؛ لوجب أن مخلته! اه TE ES‏ واكك 
٠‏ المدركات ٠‏ کا وجب ثل فى هذه المواس + وكان يجب إذا لم يخلق فى بعض 
العقلاء أن يخلق لغيره ليعرف مما المدركات » ويعرف من فقدها / تلك المدركات / وه ۹-۱ەب 
بالأخبار .كا يعرف الأ كه الألوان على الجلة بالأخبار . 


وقد ثبت أن كل ما يصح التوصل إلى معرفته بالادراك » ويكون طريقا 
لاحم به ؛ لا يصح أن بعل بالأدلة العقلية “كا أن ما طريق معرفته الأدلة لا يصح 
م٠‏ أن يعرف بالإدراك . وكا أن ما طريق معرفته دلالة المقل عليه لم يصح أن يعرف 
إلا مهذا الطريق . وإمما يعرف بالخبر بعض ما يصح أن 5 بالادراك أو بالدليل 
العقلى بعد ما يتقدم العم به وبكيفيته بالإدراك وبالدليل . 
فإذا صح ذلك ؛ فل وكان فى المقدور حاسة سادسة يدرك بها بعض الأعر اض 
المعقولة أو القديم تعالى وجب أن لا يكون في المقل دلالة على فاد ممرفة ذلك . 
٠‏ وفى بوت الأدلة المقلية على ذلك وعلى أحواله دلالة على فاد هذا القول . 
ولذلك قلنا إن ما طريق إثباته الادراك لا يصح إثباته على حال لنفسه لا يتناوله 
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الادراك ولا يقتضيه ؛ ولذلك نسبنا من أجاز كؤن المدركات على صفات أخر 
لنفذبا إلى الجبالات ؛ كا نسبنا من أثبت ما بعلم بالدليل العقلى على أحؤال لايخ 
التطرق بالأدلة إليها إلى ال بالات » فيحب القضاء | بطال القول بالحاسة السادسة 
لا يؤدى إليه من الجبالات . 


على أن إثبات الحواس لا يدل العقل عليه » وما بعلم الاختبار »کا أن 
وهب ١ ١١‏ / إثبات آلات الأفعال لا يدل عليه العقل وما يمل / بالاختبار . فإذا صح ذلك 
قن أبن للقائل بالحاسة السادسة إنها فى المقدور حتى 5 بذاك فيها » وقطم بان 
القدم تمالى يدرك مها فى الآخرة على ما هو غليه ؟ ! 
فن قال عاق انت ذلك مي عق عن أن ل قال انان 47 لول 
الدلالة المقلية عليها . واعل أنه لا بد من صحة العم يكونه عليها ٠‏ فيجب أن يكون 
طريق العلم بها الادراك محاسة سادسة لعلى بأنه لا يصح أن يدرك بهذه الحواس. 
قيلله : [أولا] : إنا قد بينا إبطال القول بالماهية؛ ودللنا على فاده فكيف يصح 
رك أن "مله أصلا هذا المذه الفاسد ؟ ومد : فل صرت إلى القول بالحاسة السادسة 


هذهالملة دون أن تقول إنه جل وعل قادر على نصب دلالة لا يغقلبا الآن م 


بها على ما هو غليه من الماهية ١‏ لأن إثبات.دليل مخالف لما يعقل ليس :نأ بيد 
منإثبات حاسة عخالفة للحواس الممقولة . 

فإن قال : إن الدلالة وإن لم توجب القطع على أن فى المقدور حاسة سادسة 
فيحب أن تجوز ذلك وتقف فيه » ومنى جوزناه لم يصح القطم على أنه تعالى 


٠‏ (١)فى‏ أصل كل من نشت الكنة التوكاية اليثية وذار السكنب الصرية : مائية ؛ 
وعى أصل فى ماهية » ثم قلبت الحمزة هاء ( تعريفات الجرجانى : مادة « الاهية » ) . 


0000-7 افد 


لا يدرك.قيرله' .إذا كنت شاكا فى ذلك لعقم الدليل فل قلت بحاسة:سادسة دون 
أن تقول با بعةوثامنةوتاسعةوءاشرة إلى مالا أخرله ؛وكف يض أن تقطم علا نه 
رى بحاسة سادسة » وموقفك فى إثبامما ءوقف شاك فنها ؟ وإعد : فا صرت بأن 
تنبت /رحاسة سادسنة یری مما أو .يدرك على جبة الثم والذوق والسمع بأولى ٦‏ | ۰٦ب‏ 
٠‏ من أن ينها ليدرك بها على خلاف هذه الطرق ٠‏ .لأن تخصيص إعض 
ذلك دون بعض إما يصح بالدليل . فأما مم الشك فبحب أن يكون جواز 
الكل على سواء ؛ وزهذا كا قلناه ان أثبت مم الله قدا . 
ثانا : إنك لست بإثبات قدي ثان لايقتضيه العقل بأولى من إثبات ثالث 
ورابع إلى مالا آخر له إذأ كان موقفك فيا تقوله فى هذا الاب موقف شاك . 
۱۰ فبان أن القطم على أن فى المقدور حاسة ادسة على هذا القول لايصح . 
على أن المبت هذه الحاسة لا خاو من أن يقول إن إدراك المدركات بسار 
الحواس على حد واحد » أويقول إن الادراك بها ختلف 1 
فإن قال إمها كلها نجرى على <د واحدء وإعا مختلف المواس التى مى 
الطريق إإمها دون الادراك ؛ فيحب ا إثباته للحاسة السادسة عبثًا » لأن 
د مایدرك ما يدرك على هذا الوجه الذى يدرك بهذه المواس ؛ ويجب أن نجرى 
هذه المواس على اختلافا محرى الحاسة الواحدة » وذلك يوجب الاستغناء 
بواحدها عن جميعها » وفساد ذلك معلوم . 
وإن جلها مختلفة » فل صار بأن يبت الحاسة السادسة ؛ يدرك ما على خلاف 
مايدرك بهذه الحواس » أولى من أن يدرك بها على الوجه الذى يدرك ببعضها ء 
٠‏ الأنه لافرق بين أن مخصها بإدراك مخالف / هذه الادراكات ء أويخصها مدرك ⁄ ٠٠ب‏ د 51 ا 
لايصح أن يكون مدركا .هذه الحواس ١‏ وهذا يوجب عليه تجويز كون القديم 


سالحم.ة بل 


تمالى مدركا بتلك الحاسة على الحد الذى يدرك محاسة الث أو الذوق أو السمع . 
وذلك ما لا يرتكبه القائل بالحاسة السادسة . 

على أن تلك الحاسة جب أن يدرك بها المدرك على وجه مخصوص ٠»‏ وإن 
كان يدرك بها القديم على طريقة الرؤية فيجب أن يكون الشرط فى حة إدراكه 
ها مثل ما كر ناه فى إدراك المرئيات » وذلك يوجب كونه مما يصح عليه الا بلة 
أو مامجرى محرى المقابلة » وهذا مما نبين فساد القول به فيا بعد . وإن أدرك بها 
على خلاف ذلك . فبذا إثبات مالا يعقل . وهذا المذهب ٠‏ وإن ل يكن مذهبا 
للقائلين جواز الرؤية على الله سبحانه » لان القائل به ول إن القديم تعالى 
يدرك بالحاسة السادسة ولا يرى مها + فا تماذ كر ناه واستوفينا الدلالة عليه اتملقه 
بالروبة والإدراك : 


فصل 
فى إبطال القول بأن ماله لم تر القديم سبحانه هو ضعف 
بصر نا عن إدراكه أو قلة شعاعه 


اعا أن من تام آلة البصى انفصال قدر من الشعاع منه على وجه مخصوص 
ليصح أن رى بها المرئيات ٠‏ وقد دالنا على ذلك من قبل . وإذا صج ذلك /فقول 
القائل بأن البصر بضعف عن رؤية الثى. لايخو من أحد وجبين : إما أن براد به 
قلة الشماع وضيق الناظر الذى منه ينفصل الشماع ؛ أو براد بذلك ضمف برجم 
إليه لا إلى قلة شعاعه . وهذا الضعف لابد من كونه معقولا : فإما ان براد به أنه 
قد حصل بالصفة الى لكونه علمها يقل شماعه , أو براد أنه بالصفة الى لكو نه 
عليها لا يمكنه تقليبه عينه نحو جميع المرليات ‏ لأن فبها مايحتاج لبمده إلى أن 
بعتمل .ما فصل اعتال لیصح أن ری ذلك الم نی بها ء کا يحتاج إلى فصل اعمال 
مى أراد الوب والظفر ؛ ومى لم برد بضعف البصس بعض ما ذ كرناه » فقد أحال 
القائل به على وجه لا يعقل . 

وقد عامنا أن جميم ما قدمنا ذكره لاير فى رؤية المرنى إلا إذا كان على 
صنة مخصوصة لو لم يكن عليها لم تمتنع رؤيته . ألا ترى أنه إا عتنم رؤية البعيد 
للحاجة فى رؤيته إلى قدر من الشعاع يزيد على قدر مايرى به القريب ٠‏ وألايتفرق 
و محصل بحيث نكل به الآلة ! ولذلك تختلف حال الرائين للبعيد فيراه بعضهم 
عر من رؤية غيره » ويلحق بعضهم فى رؤيته من اعتال الالة وحمل المشقة فيه 
مالا بلحق سائرم . ولذلك لايرى الضعيف البصر البعيد : وإذا قرب منه رام 


⁄ اداحب 


اب۲٦‏ ا/ 


— |٠ عدا‎ 


ولا يرى اللطيف والرقيق . فإذا كلف راه ٠‏ ولذلك نجرى بهو ته شعاعه محرى 


تغير حال المربى فى هذا الباب . 


فكل من أثبت ضعف الشماع أو ضمف البصر مانعا/رءن رؤية القدم 
تعالى لا على هذا الوجه المدتول فهو بنزلة من آثبت مانعا محبولا » لأن إثبات 
المانع مانعا على خلاف الوجه المعقول عنزلة ابات مانم حول . فاذا بست 
ذلك ؛ فلوكان ضعف البصر أو قلة الشعاع يؤثر فى رؤيننا له تعالى 000 
یکون فى حك البعيد واللطيف والرقيق حتى يصحكون ذلك مؤثراً فيه » ولصح 
أن يزول هذا الع بقوة البصر وكثرة الشعاغ على ما تقوله فى الأجسام اللطيفة فنراه. 
والقول مبذا الوجه يوجب إثباته تعالى جما أو عرضاء وذلك مما قدمنا الدلالة 
:على فساده . وطذه الطريقة جوزنا اختلاف حال الرائين منا فى رؤية اللطيف > 
فيجوز أن يرى ال ملك غيره من الملاكة ويرام المعاين والأنياء وإن لم يصح 
أن. نرام الان . وكذ لك يختاف حال الرائين منا فى رؤية البعيد . ولا يصح أن 
يختلف حالم فى رؤية الجسم الكثيف والقريب لما لم يكن لضعف الشعاع وضعف 
البعسر تأثير فيه . فقد صح ذه الجلة أن ضعف الماع والبصر لايصح كونه ما نما 
٥ن‏ رؤيته تعالى . 

فإن قبل : وكيف يصح أن يكون ذعف الشعاع مؤثرا فى رؤية شىء دون 
شیء ٠‏ وهلا قاتم.إنه يستحيل کو نه مؤثرا . أو إن أثر فى رؤية ثىء أن يؤثر فى 
رؤية غيره “كا أن فاد الحاسة إذا أثر فى صحة رؤية بعض المرئيات أثر فى 
صحة رؤية سائرها . وهذا يوجب القول بأن مالا يراه الضعيف البصر أو القايل 


++ ٣٦ب‏ الشعاع.إما لايراه لے آخر سوى ماذ كرهوه , وهذا يوجب صحة القول بأن 


الرائى يري لممني؛ ومع عدمه لايراء » وأن الحال إتما يختلفٍ على الرالي هذه الملة , 


— ۷ = 


قبل له : إن حاسة البصر آلة فى إدراك المرثيات ؛ والالة لا متنع أن تكون آل 
فى شىء إذا كانتعلى صفةولا تكون آلة فى غيره إلا إذا كانت على صفةأخرى 
لان اختلاف صفاتما هی آلة فيه كاختلاف ما هی آله فيه . فاذا لم بمتنم اختلاف 
الآلات: يحسباختلاف المدركات ؛فكذلك لا يمتتع أن ختلف حال حاسة الرؤية 
بحسب اختلاف ما رى بها » فيكون ما تختص به من روي ةالقريبغير الصفة الى جب 
أن تختص به فى رؤية البعيد » كا أن الآله النى يكتب يبأ بعض الكتا بات نهب 
أن تخالف ما كتب بها غيرها من الكتابات ٠‏ والالة التى حرك مها البعيد تخالف 
ما حرك به القريب . فإذا صح ذلك فيجب أن تراعى اختلاف -الها ٠م‏ بحب 
مراعاة اختلاف حال ما هى "له فيه ؛ فإزلك صح أن نكونآلة مم قلة الشماع 
فى رؤية.القر يب »ومع كثرة الشماع فى رؤية البعيد:: كا يصح كون الحبل القوى 
آله فى جر الثقيل » والحبل ألضعيف آله فى جر ما دونه : 


ومتى قال النائل بأن البصر إذا اختص بقدر من الشعاع كان لق رو 
القديم ٠‏ لم يصح ء لأنا قد بيا أنما إا تكون آلة مع قوة الشماع فى الشى* الذى 
بصح كوا آلة فى رؤيته مع ضعف الشماع إذا تغير حاله من قرب إلى بعد ورقة 
إلى كثافة » وهذا ما تقول فى القدر إن القدر الخصوص مما يصح أن ينقل 


4 الجسم الصغير ؛ فإذا عظم أو زاد ثقله لم يصح حل بذلك القدر ؛ومى زاد/ /۲٦ب-۱۹۳‏ 


قدره صح مله به » فزيادة القدر إِما تتؤثر فى حمل ما يمكن مله مع تقصان 
القدر لو تغير حاله من قل إلى خفة . فك أن إثبات منم الثقبل لا يصح إلا على 
هذا الوجه » فكذلك لا يصح أن تبت قلة الشعاع مانعا من رؤية المرنى إلا على 
هذا الحد ٠‏ ولولاصحة ما ذكرناه لوجب أن يجوز ى سار الأعراض أن تكون 
مرائية وأنا لا نراها لضعف الشماع أو البصر › ولازأن يقال إن سائر ما يدرك 


— ۲ - 


بالمواس يدرك محاسة البصر على الوجه الذى ندرك بها المرئيات ؛ وإنما لاندرك 
ما الآن لضعف البصر وضمف الشعاع » و لصح أن يقال إن المرنى نصح أن یری 
على كل صفة هو عليها ء وما لا نراه الآن علا أجع لضعف الشماع والبصر » 
ولصح أن يقال إن التروالحجاب إا عع الآن عن رؤية بض المرئيات اضعف 
الشعاع والبصر ؛ ولو قويا ارأينا الحجوب على حد رؤيننا للا لاحجاب ييننا ويينه . 
وكل ما ألزمنا من قال بإئبات الرؤية » وقال بجواز حضور الأجسام العظيمة 
عندنا وإن لم نره . من الجبالات ء يازم على هذا القول » فلاو جه لاعادته . 
ويلزم جواز رؤية المعدوم ٠‏ ويلزم إبطال نضاد الضدين > وإثبات الأمور 
المستحقة على الأفمال غير مستحقة علمها » أو إبطال معلول من العلل والقول بكل 
ما يؤدى إلى التباس الموجبات بالعادات . فإذا بطل ذلك وجب القضاء بأن 
ضمف البصر والشماع لا يؤر إلا فى رؤية ما قدمنا ذكره فقط ٠‏ وذلك عنم 
۳ الدب من التعلق// بقى أنه تمالى إا لم نره لأجله . 


فصل 
فى أنه لا يصح أن يكون المانع من روبته تعالى أن الشمعاع 
لا يصح أن يتصل به أو بمكانه 

إن سالسائل فقال : هلا جوزتم أن يكون الرانى منا ما لم بر القديم سبحا ن 
لالأنه فى ذاته لا ری ء لکن لأنه يرى بآلة + ومن عامبا أن ينفصل مما 
الشعاع ويتصل بامرنى أو يمكانه , والقديم عز وجل بستحيل أن يتصل به الشماع 
أو يتصل بممكانه » تعالى عن ذلك لاستحالة كونه جما أو عرضا » فيجب أن 
ايكون لهذه العلة لم نره > وذلك لا ين ىكو نه مرئيا لنفسه » أويحاسة سادسةبرى بها 
من غير شعاع ؟ قبل له : إنا قد بينا فها تقدم أن الذى: له نرى المرئيات محاسة 
البصر ليس هو ما ذكرته من اتصال الشماع به أو مكانه ؛ وا نزى .يها إذا 
حصل الشماع الذى هو من تام الآلة على وجه يخرج من أن يكون يبنه وبين المرنى 
سائز أو مكان يصلح أن يكون فيه سائرء فى خرج الشعاع من أنيكون هذه خاله 
مع المرنى وجب أن يرى » وم ىكان حاله ممه ماذ كرناه لم صح أن یری ۔ 

وقد علمنا أنه تعالى ل وكان مرا على ما يذهبون إليه لم يصح أن يقال إن 
قاعدة الشماع بينه ويبنه سائر أو مكان يصلح أن يكون فيه ساتر ٠‏ وإذا ل( نصح 
ذلك فيه » فلوكان.مرئيا لوجب أن تراه الآن ٠‏ فإذا لم نره وجب القطم على أنه 


غير مرلى . 


وقد دللنا من قبل على أن من كال آل /البصر أن يكون حك الشماع ماقلناه» عدب 11 ١‏ 


وأنه لابراعى اتصاله بالمرنى ولا عكانه . وإ نكان مت ی کان المرنى ما صح فيه 
الاتصال لم محصل لاشماع معه الك الذى ذكرناه إلا بالاتصال » ومى كان 
(ه-الخي) 


— ۱4 - 


حالا فى امحل لم حصل له ممه الک الذى ذ کر ناه إلا باتصاله يمكانه . لا أن 
ذلك شرط .كا أن القادر منا يفعل !كو نه قادرا . وإنكان لابقدر إلا بقدرة 
محتاج إليها » لا لأن الفعل يقم بها . سكن لأن كونه قادرا لايصح إلا معا . 
فكذلك حصول الشماء بالصفة الى ذ كر ناها لا يصح إذا كان المرتى جا أو 
عرضًا إلا إذا حصل بتلك الصمة ٠‏ لا لانه الشرط فى الرؤية . 

وقد ببنا أن حك سائر الحواس لامختف فى أن شرط ما يدرك بها جرى على 
طريقة واحدة . ويننا أن ما قاله شيخنا أو هاشم رحمه الله من أن السواد لو وجد 
لافى محل لح أن نراه على هذه الطريقة بان يقال إنهلايحصل إلا محيث لو حصل 
حالا فى محل لكان فى جبة دون أخرى ؛ فيصح أن يحصل الشعاع معه » وقد 
وجد لا فى حل الحم ٠‏ الذى يحصل له معه إذا کان فى امحل . ويبا أن هذا 
الوجه إا يصح فيه لحدوثه من جبة محدثه ؛ فلا فرق بين أن يحدثه فى محل أولا 
فى محل فى أن إحداثه لامختلف . وبينا أنه ما لايصح أن محدثه فى محاذيات 
كالجواهر فيتفير حاله فى كيفية حدوله بفمل محدثه » فيجب أن يحدث فى 


4 ااب امحل ولا فى الحل على أمر واحد “/ وهو بحيث اوحصل الحل الذىيختص به 


كان فى حيزه . و ببنا أن كونه فى الأحاييز يستحيل ؛ وما يصير عله مستقلا فى 
الحاذءات فير ى كأنه منتقل بانتقال مله » وإلا غاله لايتغير . 
فإذا صح ذلك ٠‏ لم بمكن أن يقال إا لم ر القديم تمالى لأنه لايصج أن 
يحصل للشماع الذى هو من تام الاه ممه الحم الذى عنده يدرك . وإذا بطل 
ذلك ثبت ماقلناه من أنا نما لم نره لأنه فى ذاته لابرى » وأنه يجب أن يستحيل 
أن برى نفب ها يستحيل أن نراه , 


فصل 
فى أنه لاجوز عليه تعالى الموانع المعقولة » ولايصح ادعاء مانع 
بجمول لاجله لا نراه؛ وما يتصل بذلك من حصر الموانع 


اع أن مالا نراه ينقسم : فنه مالا نراه انع لولاه لصح أن نراه > ومنه 
مالا نراه لأنه فى ذاته لايرى ٠‏ ك أن ما.تعذر علينا فعله ينقسم : فنه ما يتمذر 
فعله لمانع لولاه لصح أن نفعله » ومنه مايتعذر علينا إلجاده لأنه ليس عقدورلنا . 
فکا لابد من فصل معقول بين مايتعذر فعله لانم ۰“ وبين مايتعذر لكونه غير 
مقدور لنا ء ذ-كذلك لابد من فرق معقول بين مايتءذر علينا رؤيته لانم وبين 


مايتمذر لأنه فى ذاته لايرى . 


وقد بينا من قبل فساد القول بأن جميع الأشياء يصح أن يرى ؛ فليس لأحد 


أن قول : لاوجه لطاب الفرق بين ماذ كر موه من الأمرين ؛ لأن/ جيع مالا /غدب_هدا 


نراه يصح أن نراه » م لايصح القول بأنه لاوجه لطلب الفرق بين الأمرين 
فما يتعذر علينا فعله لبطلان القول بأن جيم الأشياء يصح أن تقدر عليه . فإذا 
ثبت ذلك ١‏ ققد عامنا أن ادعاء مانم مجبول لايصح ٠‏ لأن القول بإثيات مانم 
بجبول مجرى فى الفساد مجحرى القول بإثبات مانم مجبول لايصح لأجله منا فمل 
الأجسام والأعراض الى يختص القديم تمالى بالقدرة علمها ٠‏ ويؤدى إلى جواز 
دخول قلب الأجناس تحت المقدور وإن لم يصح منا فمل ذلك لانم مجبول . 
ويؤدى إلى إبطال الفول بتضاد الضدين ٠‏ و باستحقاق المدح والذم والشكر على 
الأفمال ؛ وأن يقال إن مالا تضاد فى 3 المتضاد وان افترق الحال فمهما الآن . 
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ومجوز أن لانتضاد هذه المتضادات لأمر مجبول , والقول بذلك يؤدى إلى 
كل جہالة . 
فإذا بطل ذلك وجب القضاء بأن ماعنم من الرؤية لا.د من كو نه معقولا حى 
يصح القول أنا لارى المرثيات لأجلبا كا أن الموانع عن الفمل لابد .ن أن 
تكون معقوله . وقد علهنا أن الموانع المعقولة عن رؤية المرئيات هى القرب المفرط 
والبمد المفرط والحجاب واللطافة والرقة ٠‏ وأن يكون المرثى فى غير جبة محاذاة 
الرانى ٠‏ أويكون حالا فيا هذا سبيله » فا كان صفته «أذكر ناه امتنع رؤته › 
وماخلا من ذلك وهو مرنى فى نفسه فيحب أن نراه . هذا إذا کان الرای یری 
١ ٠‏ هحب/ المرلى بالحاسة فقط/رء فأما إذا رأى بالمرآة فإ نكو نه فى غير جبة محاذاته لايكون 
مانعا » لأنه يصح أن یری وجبه فى المرآةٌ » ولون وجبه » وماخافه » وما عن عينه 
ويساره ء لأن المرآة قد صارت فى اله كأنها عينه ٠‏ فا قا بلها فيجب أن يكون 
عنزلة ماقا بل عينه فى أنه يراه ٠‏ فإذلك اختلف حال مايراه بالمرآةٌ لمايراه نحاسة من 
غير واسطة ؛ وهذا لاعتنع فى المرئيات کا لاعتنم فى الفعل . ألا ترى أن القادر 
منا يفمل الفعل على وجبين : أحدها يبتديه بالقدرة فى محلبا » والاخر يفعله 
بواسطة من الأسباب ء ومايفعله بالسبب لايصح أن يوقعه على الوجه 'لذى يصح 
أن ستدى' عليه ! بين ذلك أن الواحد منا لو أراد أن ببتدى' بالاصابة ونحر يك 
الأجسام الباينة منه لتعذر عليه » وإن صح أن يفمله على جبه التوليد . ولو أراد 
أن يفعل الفعل على الوجه الذى عله بالا عماد عند المصا كه ن العراجم لتعدر 
عليه . فكا بصح أن يتعذر إيجاد الفعل على جبة الابتداء على الوجه الذى يصح 
إيجاده بواسطة » فكذلك لا يتنم أن تصبح رؤية الثىء بواسطة على الوجه 
الذي تتم رؤيته بالحاسة على جبة الاتداء , 


ه ۷ا( مه 


ولس لأحد أن يقول : إذا لم يكن كون المرنى فى غير جبة محاذاتسم مانما” 


من رؤيته بالمرآة ؛ فيجب أن لا يكون مانا من رؤيته بنفس الحاسة /ء لأنا قد رتب ددا 


ينا جواز اختلاف الأعسين . وقد دخل فا ذكرناه من الموانم جملة ما لاتراه 
لأجل الموانع » لأنه إن سأل عن الوجه فإ نما لا يراه لأنه ليس فى جبة محاذاتنا . 
لأن ما حاذى الوجه لا يجوز أن يكون فى ايز الذى فيه الوجه . وكذلك القول 
فى لون الوجه » وفى الرأس ولون شمر ٠‏ وكذلك القول فیا خلفه . وما عن عينه. 
وياره . فقد دخل ذلك أجمم فى قولنا إنا لا نراه إذا كان فى خلاف 
جبة عاذاتنا . 

وقد أبطلنا قول من يقول لو كان ذلك منعا لوج ب کو نه منما على كل حال 
وإن رأى بالمرآة . وقد دخل تعذر رؤيتنا للملائكة وساثر الأجسام الرقيقة نحت 
الرقة » ودخل ال جزء الواحد والأجزاء اليسيرة إذا انفردت عن غيرها تحت اللطافة 
ودخل البعيد نحت قولنا البعد ء وكذلك ما يقرب من العين قربا مفرطا حتى يصير 


مماسا للناظر ‏ أو فى حك الماس له ء لا نراه للقرب المفرط الحاصل فيه ٠‏ وكذلك ٠‏ 


القول فى المححوب . 


وما ذكرناه من قبل فى الوجه الذى له تصير حاسة البصر آلة يكشف عا 


EEE‏ من الموانع ٠‏ لأنا قد ببنا أن من تام آلته انفصال الشعاع منه على وجه 
مخصوص » فا غير حال الشعاع عن ذلك الوجه أثر فى الرؤية » وما لم يغير حاله 
م يؤر فيه . ومتى كان المرنى ححجوبا انقطم قاعدة الشماع دونه فإزلك لا تراه . 
ومتى كان بعيدا فلبعده ما يتفرق / الشماع » فلا يصير متصلا به على الوجه الذى 


هو من عام آلته » لأنه يحتاج أن يعتمل فى التحديق نحوه فصل اعمال ؛ فيرق , 


ما نقصل من ناظره من الشماع » فلعلة المفصل من الشعاع فرق فصير 


/رحد الححب 
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لتفرقه خارجا من أن يكون من تام الآلة . وأما ماليس فى جبة محاذاته فانم 
لائراه لأن هذه الآلة لانكون 1 دون أن ينفصل الشماع منها على حد مخصوص ١‏ 
فا زال عن ذلك السمت لايصح كونه آلة فيه . واللطيف من حق الشعاع أن 
لايتصل به على وجه ينفصل من هكانفصاله من الكثيف إلا إذا قوى الشعاع , 
فذلك مى قوى رأى اللطيف ومتى ضمف لم يره . وحكم المرض الحال فى الحل 
فى الوجه الذى يرى عليه حم امحل ؛ فا نع من رؤية امحل ويؤثر فيه ينم من 
رؤية الحال » فصار تا بما له فى الوجوه الى معبا تصح رؤيته أو عتنم ٠‏ فلذلك لم 
نذكر فيه أمرا مختص به دون محله » فقد ثبت أن جماة ما ذكرناه من الموانع إا 
عنع من رؤية المرنى للوجه الذى بيناه وهو أن الآلة تصير على الصفة الى لايصح 
كرنه ل فى رؤيتها وحالها تلك , فتى تغير حاها لم يجتنم كونها آلة فيه . 

فإن قيل : أليس اوكان بعد المرنى على وجه الأرض كبعد النجوم لم يصح 
أن تراه » وإن كنا رى النجوم مع زيادتها عليه فى البمد » وذلك بيبطل قول 
إن الماع /رمن الرؤية هو البعدء وقد علمتم أن فى الأجسام مايكون حاجبا وساترا 
ولا نع من الرؤي ةكالزجاج وما جرى مجراه » وذلك يبطل قولكم إن الحجاب 
منع ؛ وقد عا أن المعاين يرى الملك وكذلك الأ نبياء ٠‏ ويرى بم بعصأ مع 
حصول الرقة ؛ وذلك يبطل قول إن الرقة منم » وقد يرى الواحد فى المرآةٌ 
ما هو فى خلاف جبة محاذاته ؛ وذلك يبطل قول إن كونه كذلك منع ؛ ويرى 
فيها عينه وما جاورها وقرب منها » وذلك يطل قولكم إن القرب منم . وإِذا 
بطل بما ذكرناه ما اعتمدتم عليه من الموانم ٠‏ فيجب أن يكون ما لأجله متنع 
رؤية ما لانراه هو لأنه تمالى ل( خلق فى عيننا الرؤية له » أو خاق فى عيننا ضد 
الرؤية له » أو خلق فما آفة عنم من رؤيته > أو لأنه أراد أن لا نراه ؛ 
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أو لأنه أجرى العادة فى رؤيننا عا نراه على هذه الطريقة ؟ قيل له : إن الجسم 
البعيد على وجه الارض مضاف إلى بعده مخار الارض » وما يتصل به من 
الغبرة وغيرهاء فيصير الكثير منه فى بعض الأحوال فى حك الحاجز .. ولا 
عتتع أن يكون لكثيره فى الحم ما ليس لتليله » لأنا قد عدنا أن الرقيق 
من النار لا عنم من رؤية ما وراءه » فإذا هو كثف وغلظ منع من ذلك ٠‏ فإزلك 
كلع سد الثىء على. وجه الأرض من رؤيته » وإن کان بعده. دون سد . 
الکو اکب ولذاك يرى الرانى منا الشمس عند طلوعها أعظم مها إِذا 
ارتفءت لا يتصل بها من نخار الأرض . ولو حصل البعيد على وجه الأرض عازلة 


القمر فى أنه لا شیء حول بیننا ويينه /رمما يجرى مجرى الحاجز أرأيناه ٠‏ ولو / ۹۷ 101ب 


حصل بيننا وبين القمر من البخار مثل ما يحصل بيننا وبين ما على وجه .الأرض. 
لامتنع رؤيته ؛ ورا منع من رؤية ما على وجه الأرض ما يحصل فيا من ارتفاع. 
وانخفاض ؛ فيصير ذلك أيضا كمانم ؛ فقد بان أن ما سأل.عنه في البعد لا يؤثر 
فى كون البعد مانما من الرؤية . 

وليس لأحد أن يقوؤل:: فيحب على ما د كر موه أن لا يكون البعد إذا ارد 
عا يحول بينه وبين ذلك من البخار والغيرة مانما ء وذلك لأنه متى بلغ البعد حدا 
مخصوصا فلا بد من أن عنم لأس يرجم إلى الشعاع اللذى هو من كال الآلة . 
لأنه.لا بد من أن يؤثر بعده فيه . يبين ذلك أن بسير البعد يؤر حتى ‏ .يرى 
الكبير صفيرا من حيث يرق الشماع المنفصل من الناظر » فإذا كير البعد فلا :بد 
من أن يرتد تأثيره . ثم كذلك أبدا حى مخرج من أن نراه ابعده فقط . 

وليس المربى فى هذا الباب من المسموع بسبيل ؛ وذلك لأن الصوت يدرك. 
فی محله فى كانت الآلة ميحة ؛ وليس هناك مانم يجرى مجحرى سد خرق الأذن . 
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فإنه يسمم وإن بد بمدا مفرطا لحصول الوجه الذى لأجله يسمم القريب سن 
الصوت ٠‏ لأن القريب منه إا يسمع ذه الملة . فإذا حل البعيد محل القريب 
وجب أن يسمع » والمرتى لا نراه إلا بانفصال الماع على وجه مخصوص . فإذا 
صح ذلك » فا أثر فى الشعاع على الوجه الذى يكون من هام الالة نم من الرؤية ؛ 
وللبعد فى ذلك تأثير قوى على ما ذ كرناه , فلزلك جمانا البعد هنما فى الرؤية ول 


ب ۹۸ ۱ / تجمله بانقراده منعا / فى إدراك الصوت ..وإن كان شيخنا أأبو عبد الله رجه الله 


قد ذ كر آخرا أنه يبعد أن يقال إن الصوت يسع مم البعد المفرط ؛ و يعتمد فيه 
على علة سوى الاستبعاد . وقد قال هو رحمه الله فى الحجرين إذا كان أحدها 
أخف من صاحبه أن حالما فى النزول إنما يختاف لابواء المارض » وقال لو لم محصل 
هناك هواء لوجب أن يكون نزوها على سواء » ولم يستبعد القول بأن أقل قليل 
الأجسام الثقيلة يكون فى السرعة كحجر النروة" لما دل الدليل عنده على ذلك ؛ 
فكذلك القول فا ذ كر ناه . 

وليس لأحد أن يقول لوكان البعد مانما لمم القوى الشعاع من الرؤبة كنمه 
الضعيف الشماع ٠‏ وكذلك القول فى الرقة ‏ وذلك لأن الماذم لا يتنم أن يتعلق 
كونه منما عن الرؤية بفيره » فتى حصل ذلك الغير على وجه )صوص كان منعاء 
وإلاخرج من أن بكون منماء وذلك لاكن دفمه . بين ذلك أن تقل 
الثقيل يكون منما بشرط کون القادر قليل القدر » فى زاد قدره خرج من أن 
یکون منعا . ول جب من حي ثکان منما لمن قل قدره عن مله أن يكون منما له 
وإن كثر قدره . فكذلك البعد والرقة يمان من الرؤية ٠ن‏ قل شماع عينه 
دون من كثر شماعه من" حيث صار الشماع فى كونه من ام الاله » وصحة و قوع 


١ (‏ ) الئروة : حجر أ يض ريق ( اقاموس اللحبط : مادة د العروة © ) . 
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الرؤية به ٠‏ عنزلة القدرة التى مها يقم الفمل . 

وبعد : فإن وصف البعد والرقة بأنه مانم من الرؤية كلام فيه عناد . فى 
يع: ا أن مع حصوظطما يتمذر / على الراتى منا رؤيمما إذا ضف شماع /رهةا- ۸٦ب‏ 
عينه ٠‏ فإذا قوی ذلك لم يتعذر رؤيتهما . فقد صح ما أردنا يانه . فن نازع فى 
ذلك دللناه عليه ما ذ کر ناه هن الاعتبار » ومبى سل ذلك » وخالف فى تسميته 
منعا » فقد زال الاعتراض فى المنى الذى برب دكشفه . 

وأما الزجاج وما شا كله ما لامحول بين الراتى ورؤية ما وراءه ٠‏ فذلك 
لايؤثر فىكون الحجاب منعا إذا لم يكن بهذه الصفة ٠‏ ولذلك لايرى الواحد منا 
الثىء من وراء الجدار كا لايرى ما خلقه ؛ وکا لابرى البعيد فإذالم بر ما هذه 
حاله على طريقة واحدة وجب القضاء بكونه منعا 6 أنه إذا لم بر بأذنه على طريقة 
واحدة وجب القضاء أنه لایصح أن یری ہا > وا إذا تعذر عليه الفمل فا 
بعد منه من غير أن عاسه أو يماس ماماسه وجب القضاء بكون ذلك موجا اتعذر 
الفعل ء ونا يرى ما وراء الزجاج لأن اماع ينفذ فيه ويتردد . لأن خلله على 
جبة الانفراج ‏ و باطنه كظاهره فى الصقالة ؛ فبنردد فيه الشماع حى ينفذ إلى 
ما وراءه ؛ وفيه مع ذلك ما يناسب الشماع من الضياء ٠‏ فإذلك لاعنعم من رؤية 
ما وراءه » ويفارق سائر مايستر وحجب من الأجسام الكثينة . فزال القدح 
بذلك فما ذ كر ناه من كون الحجاب والستر مانعا من الرؤبة . 

وأما ما ذكره من أن الرقة لوكانت منعا ٠ن‏ الرؤية لم يصح أن یری الممابن 
الملك ٠‏ ولا صح من الأنناء رة /الملاسكة < ولا صح أن یری بعضهم /۹۸ب -هد ا 
بعضا ء فقد بنا من قبل أن الرقة إا تكون منما من الرؤية إذا كان الرالى ضيف 
الشماع ؛ فأما إذا کر شماعه وقوى جرى ذلك فى أنه يصح أن بری ممه محری 
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كثافته , والمعاين عندنا إا يرى الملك لأن الله تعالى يقوى شعاع بصره . 
وكذلك القول فى الأ نبياء وفى رؤية بعضهم لبعض ١‏ ولو أن الله سبحانه قوى 
شماع أبصارنا أيضاً لرأينام . وا لم يصح أن يكون لقلة الشماع تأثير فى رؤية 
الكثيف لأن هذا القدر من الشماع يكنى فى رؤيته وإن لم يكف فى رؤية الرقيق : 
وقد بيا أنه لامتتع فى البصر أن يختاف حاله فى كونه آلة مسب اختلاف حال 
المرئيات ١‏ فلا وجه لاعادته . 

وقد بينا من قبل أن ماهو فى خلاف جبة محاذاتنا يتنم علينا رؤيته بالالة 
نفها ؛ وإن لم بنع علينا ذلك بالمراة على وجه مخصوص ٠‏ وذلك لايخرجه من 
أن يكون منما مم عدم المرآةٌ . فإذا صح ذلك بطل القول بأن الذى لأجله تنم 
علينا رؤية مالا تراه من بعيد ورقيق ومحجوب وکا فى غير جة محاذاتنا أوحال 
فيا هذه سبيله ٠‏ أنه لم يخلق جل وعل فى عيننا الرؤية له . لأنا قد بينا أن الذى 
لأجله لم نر ذلك ما ذكرناه من ا وام . 


على أنا قد بينا أن الرانى منا لايرى برؤية فى عينه . ودللنا على بطلان هذا 
٦۹-۱ ۹‏ ب/ القول ‏ وبا أنه إنما يرى بصحة حاسته إذا ارتفعت الموانم » ودلنا/ على أن 


القول يذلك يؤدى إلى كل جبالة بأن نجوز ف ىكل مالا نراه أنا إا لانراه لفقد 
الرؤية ؛ ولوخاقت فى عيو ننا ارأيناه ٠‏ وذلك وجب التباس مايصح أن نراه با 
يستحيل ذلك فيه » ومايصح منا فعله عايتعذر علينا فى كل وجه؛ فلا وجه لإعادنه. 


ولايصح القول بأنا إنما لانرى البعيد والرقيق والمحجوب لوجود ضد الرؤية 
فى عيننا ء لأن الرؤية إذا لمم تكن ممنى فبأن لايكون ها ضد أولى . ولوثبت 
أنها معنىلم يكن لنا طريق إلى العم بأن ها ضدا ‏ لأنها مما كان لاايصح عليها البقاء ؛ 


لأن جوز انما يؤدى إلى أحد أمرين فاسدرن : إما أن تعلق بالمقضى اونب 
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لا متعلق ا , ولذلك امتنم شيخنا أو على رمه الله من جواز البقاء علا . قإذا 
م يصح أن تبق » فيجب أن تبتى منغير ضد » فن أبن أن ها هذا » لاسيا وقد عل 
أن لا حال يعقل مجرى مجرى المضاد لكو ننا رائين » ول وكان لها ضد وجب أن 
ند الحال الموجبة عنه كوجداتنا الحال الموجبة عن الرؤبة . على أنه لوكان هما ضد 
لأدى القول به إلى ماذ كر ناه من ال جہالات بان يقال ف یکل مالا نراه على كل 
وجه إا لانراه لوجود ضد الرؤية » ولأدى إلى تجوز رؤية المرئيات بكل حاسةء 
بل بكل محل فيه حياة ؛ ويقال نا لا نراه بذلك لوجود ضد الرؤية » وفى هذا 
من الفساد سا قدمناء من قبل . 


وأما قول من قال إنا لا نرى ما لا نراه لوجود 5ف فى عيننا منم من ریت 
فساقط : لأن ادعاء آفة مبولة لا يصح فى ذلك/ء ا لا يصح 
ادعاء مانم مجهول . وهذا القول يؤدى إلى الجبالات بأن يقال : إا لم تر سائر 
مالا راه على كل وجه لافة مجبولة ٠‏ وإنما لا نرى البميد والمححوب والرقيق 
لذلك . وإما لا نرى بأيدينا وبسائر محال حياتنا ٠‏ وسائر الحواس هذه الآفة ء 
وإعا نر المعدوم هذه الآفة ؛ بل يؤدى إلى حو زالقول بآقة يجبولة لأجلبا لايصح 
أن تقدر على الجسم أو نقعل الجسم ء ولأجاها لا يصح اجماع الجسم کان 
واجماع السود والبياض وما شا كله » فيب القضاء بفساده . 

وأما قول من قال إنا لانرى مالا نراه لأنه شاء أن لانراه » وأراد ذلك » 
لخبلا ازم عليهمن الجهالات الى قدمنا ذ كرها . وكيف يكون لشيئته وإرادته تأثير 
فى هذا الباب مع قيام الدلالة الى قدمناها على أن ما يصح أن نراه يجب أن نراه » 
وكف يصح تنوف أن لأرى و اراد عا اق ای عل تسيل )مدو 
والرؤبة ليست بى حادث » فكيف "تعلق الارادة بنفيها أو بنتى حال الرالى ؟ 


رقدب_ ١‏ أ 
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1 له 


وما الكلام فى أنه لا يصح أن نكون رؤيتا لا نراه وامتناع ما تلم 
رؤيته بالمادة فظاهر : لأن ما جرى على طريقة واحدة ‏ لو صح كونه بالعادة . 
لأدى أن يتب علينا الموجب با طريقه العادة : وإلى جوز جسم عظيم بحضر تنا 
وإن لم نرہ وإن كنا الآن نراه بالمادة » ولو أجرى//الله المادة مخلافه لم متتم . 
فكان يجب أن جوز إجراء العادة فى بعض الأوقات والأما كن على خلاف هذا 
لو جه . وذلك يؤدى إلى أن يجوز أن يكون فى بمض البلاد أو فى بعض الأوقات 
بری الرانى ما بعد ٠‏ وعتنم عليه رؤيةماقرب ٠‏ ويرى الححوب والرقيق دون 
الكثيف. وماليس بينه و ببنه حجاب » ويرى بسائرحواسه دون‌حاسة العين.ويرى 
يده » ويلزم عليه سار ماذ كر ناه أيضا من المهالات › وجب الحك بفاده . 

وبعد : فإن العادة إما تستغل فى إحداث الاشياء او إعدامها ء وقد بننا ان 
الرالى لايرى برؤية ٠‏ ولا يمخرج عن كونه راثيا بضد الرؤية » فالقول بأن مالا 
نراه وما تراه يتعلق بالعادة لا «صح على ما بيناه من قبل . 

فإن قبل : هلا قم إن ماذ کر توه من الموانم ٠‏ وإ نكانت لاتصح على الله 
تعالى . لايرى الان؛ وإن کان مرثيا فى ذاته ؛ اوليس المعلوم من حال الى منا أنه 
لايدرك بالعضو الخدر من غير علة مانمة ؟ والمعلوم من حال الملالكة أنها لاتدرك 
الثار عند تعذيمها لأهل النار من غير علة ٠‏ والمعلوم من حال الخفاش أنه لايرى 
بالمهار عن غير علة ٠‏ والنعامة نبلم اجرة فلم بإدراكها من غير علة ٠‏ والمعلوم 
من حالنا أنا لانرى الحفظة من غير علة > والمعلوم من حال آمرآة أبى طب 
لا طلبت النبى صلى الله عليه وآله لتؤذيه » وصارت إلى الموضم الذى كان فيه 


٠اب-70‏ ۱/ صل الله عليه وآله وأ بوبكر رجه اله جالسأنها م تره عليه السلام ورأت/ أبا بكر 


من غير علة ؛ فإذا صح ذلك فى جملة ماذكرناه ٠‏ فكذلك يجب أن يصح فى 
القديم سبحانه . قيل له : إن جميم «اذكر ه لم نرہ و ندركه امال مەقوله : 
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فأما المضو الخدر فلنا تقول إنه لايدرك به » وكيف لايدرك به ومجد 
أحدنا الآلام الحادثة فيه عند زوال الخدر ٠‏ ومجد الحرارة والبرودة به ٠‏ .إا 
يضعف الادراك به لملامسة أجزاء لاحياة فيا لصفحة العضو . فيتناقص إدراكه 
عن الإدراك بالعضو اللي ء وهذا أمر معقول لايمكن دفعه . 

وأما الملائكة التى تمذب أهل النار فلسنا تقول إنهم لايدركون حرارة 
النار مع ثماستهم لحلا بل تقول إنه تعالى عنع من وصول النار إلمهم ٠‏ قلذلك 
لايدركون منها مايدركه أهل النارء وإن كان لابمتتم وصول اليسير منها 
إلمهم ٠‏ ويخاق الله لهم الشبوة ها ء وذلك يصح عند أبى هاشم رجه لله لأنه يجوز 
قى الثىء الواحد أن يكون ثوابا لمثاب من وجه وعقابا للمعاقب من وجه آخر . 

وأما الخفاش فقد ينا أنه إا لايرى بالمهار لكارة ضوء اهار » فيصير 
شعاع عينه إذا انضاف إليه ذلك زائدا على القدر الحتاج إليه ‏ ولذلك لايدرك 
بالنها رك دراكه بالليل » ولذلك لاندرك إذا حدقنا فى عين الشمس کا نرى على 
غير هذا الوه . 
وأما النمامة فإ ما صح فهها أن تبلم الجر لأن فى فبا وحلتها من الرطوبة مايوجب 
إطفاء النار الى فى الجر » ولذلك لو ابتلمت الحديد الذى أحى الجا الشديد لالمها 


ذلك ؛ لأن القدر الذى فى حلا وفها /رءن الرطوبة لايؤثر فى إطنا نه ٠‏ ققد /” الاب 


ثبت أمها تدرك حرارة النار وإن لم تؤثر فيها على وجه دون وجه . 
وأما الحفظة ققد يبنا أنا لانرام ارقة أجمامهم * وبينا أن المعاين يرام إذا 
قوی شماع عينه » واستوفينا الكلام فيه : 


)١(‏ امل المؤاف قصد ا اأصدر من ٠‏ آھی 6 لی غير قياس لنوى سمح > والح .هو أنه 
« إعاء » ع وهو عملية تسخين ديد مثلا في الثار . 
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وأما ما روى عن أمرأة أبى طب من أها حين أنزل الله تعالى « وامر أنه حمالة 
الحلب » ”"' صارت إلى الموضم الذى كان فيه صلى الله عليه وله وأبو بكر 
جالس فرأته ول تره عليه السلام » حى سألت أبا بكر ره الله وقالت : إإى 
لو رأبته أرضضت"" بهذا الحجر فه ء فإنما لم تره لأن الله تعالى منع من رؤيتما 
إياه ببعض الموانم المعقولة من غبرة أو ماشاكلها مما يحول بين الرانى وبين ه 
رؤية المرئيات : 

فقد سق كل ما سأل عنه . وثبت أنا إها لانراه جل وعز الآن لأنه فى ذاته 
لايرى . وكل ما ذكرناه من الموانع فإنما يصح أن ينع الراتى منا لاختصاصه 
أنه رى بحاسة ٠‏ فلزلك لم يصح أن يكون منما لارانى لنفه » ولذلك قلنا 
إن المعدوم » لما لم نره لأس يرجم إليه » وجب أن يكون حال الرائين كلهم ۰ 
فيه ينساوى . 

دليل آخر : 

وقد استدل أبو هاشم رحمه الله على أنه جل وعز لابرى بأنه لو ری 
لوجب أن يرى على أخص أوصافه . لأن الرؤية تتعلق بالمرنى على أخص أوصافه 
وقد دللنا على ذلك من قبل ء وبينا أن سائر الادرا كات هذه حاطافى أنها تعلق ٠١‏ 
بالثىء على أخص أوصافه . ولو رآيناه كذلك لاوجب أن نراه قدعا علما قادرا 

الاب 1/ حا لأن هذه الصفات/هى أخص أوصافه , ولو رأيناه كذلك لوجب أن نرى 

كل ماشاركه فى هذه الصفات ٠‏ وفى استحالة ذلك دلالة على أنه لايصح أن برى ٠‏ 
إذ القول بصحة رؤبته يؤدى إلى ما کر ناه . 

۰ . € سورة المد : آبة‎ )١( 
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فإن قيل : إن كونه قديا يستحيل دخوله تحت الرؤية , لأن الرؤبة تتناول 
الثىء على ما هو به فى المال » وكون القديم قدعا يقتضى أنه لا أول لوجوده» 
وذلك مما يستحيل تناول الرؤية له . قيل له : إنك مهما زدت ف الدلالة على أنه 
لايصح أن یری من حي ث كان قدا كان 5 كد فى الدلالة الى قدمناها . لأنا 
تبيناها على أنه إذا استحال أن ری من حي ثكان قديما . فيجب أن يستحيل أن 
برى أصلاء وذلك لايتم إلا بأن نین استحالة رؤيته له من حيث كان قدا 
فكلا زدت فى الدلالة عليه زاد تأ كيدا ووضوحا » فكيف يصح الطمن به 
فى الدليل ؟ 


فإن قيل : إا نراه تعالى من حي ثكان موجودا لنفسه > وقادرا أو ءالا 
وحيا لنفه ء فالرؤية تنناول كفية استحتاقه هذه الصفات ؛ ولا تناول نفس 
الصفات » فكيف مجب من حيث قلنا إنه برى جل وعز على هذه الصفات أن 
يرى الواحد منا علا ؟ قبل له : إن الرؤية لاتتعلق بالننى وإعا تتعلق با مختص 
به الذات من الأحوال » فكيف يصح أن يقال إنا أدركناه تعالى من 
حي ثكأن موجودا لنفسه ؛ ومن حيت استحق هذه الصفات على خلاف الوجه 
الذى استحتقناها » والوجوه الى تستحق علا الصفات ۰ وما يجرى مجرى الى 
لا مدخل للإدراك فيه » فقد/ صح أنه لو رنى برى على هذه الصفات ٠١‏ وذلك 
يوجب أن برى الواحد منا عليها أيضا ‏ وذلك واضح الفساد . 

والذى يمكن أن يقال فى هذه الدلالة أنه تعالى لو رفى لوجب أن يرى 
على ما هو عليه فى ذاته من الال التى لاختصاصه بها وجب أن يستحق کو نه 
قديا عالما قادرا حيا لنفسه ؛ لأن تلك الصفة هى أخص أوصافه ٠‏ ولا حصل له 
إلا وهو موجود . ولا يجوز أن برى الرانى. الثيء إلا على الصفة الي تبين بها 


ب۷۲١‎ / 
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من غيره دون الصفة الى يشاركه فيها ما خالفه . ببين ذلك سائر المدركات ء لأا 
لا ندركها على اختلافها فى أجناسها إلا على ما تختص به من الصفات وبين به من 
غيره . وإذ قال القائل بذلك لم يمكن بيان فاده بأن يقال فكان يجب أن 
برى الواحد منا على تلك الصفة لأنه يستحيل أن يختص بها ٠‏ ويفارق حاله جل 
وعز فى ذلك لو كان مرئيا حال الجوهر والسواد اللذين ند ركا على ما يختصان 
به فىحال الوجود دون ما هما عليه فى حال العدم؛ لأن ذلك وجب فيهما من حيث 
صح عدميما , فلا يصح أن نراها على الدفة الى حصل عليه فى العدم ٠‏ ونراها 
على ما يختصان به فى حال الوجود ٠‏ والقديم تعالى يستحيل عدمه ؛ فالصفة الذاتية 
الى لاختصاصه مها استحق کو نه قدا قادرا عالما حياء فى آلا لا نحصل إلا وهو 
موجود ٠‏ كائر الصفات » وتختص بأنه بين مها من غيره لا بكيفية استحقاقه هاء 
فيجب لو ری أن یری على هذا الوجه . 

ولا يصح أن يقال / إنه می رنی على ما هو عايه فى ذاته فیجب أن یری 
على سار صفاته الى يستحقها لما هو عليه فى ذاته . لأن الرؤية تتناول الثىء على 
الصفة الى بها يتبين من غيره ٠‏ وساثر صفاته لا يقم بها معت الابانة ٠‏ وإن 
استحقها على خلاف الوجه الذى يستحتها غيره . فذلاك وجب أن بری لو رق 
على هذه الصفة . 

وليس لأحد أن يقول : إذا كان عندك أن ساثر المدركات تدرك على الال 
الى جب ها عما هى عليه فى ذامها ٠‏ فقولوا مثله فى القديم . وذلك يوجب حة 
ما اعتمدناه : وذلك لأن سائر المدركات صح فيها ذلك ٠‏ لأن ما ختص به لما 
هی عليه فى ذانها فى أنها تبين به مما خالفها منزلة الصفة الذاتية ٠‏ وتختص ,أنما 
تحصل فى حال الوجود ١‏ فلذلك أدركت على هذه الصفة وليس كذلك حال القديم 
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جل وعز ٠‏ لأن الصفة النى بها ببين. مما خالف هى ما هو عليه فى ذاته دون 
ما يستحقه من كونه قدما قادرا عالما حياء وإ بين من سار الموصوفات 
لاختصاصه بأنه يستحق هذه الصفات على وجوه مخصوصة لا مدخل للإدراك 
فبها ء فقد صح ما قلناه فى هذا الباب . 

دليل آخر 

وقد استدل شيخنا أبو عبد الله“ رجه الله على ذلك بأن قال ركان 
سبحانه مر ليا لوجب أن يكون من أجناس المرئيات فى الشاهد . لأن المرئيات 
فى الشاهد أجناس مخصوصة لا يدخل / فيا ٠ا‏ ليس منها . ولا يخرح منها 
ما هو منها ٠‏ فبى فى كونها مرئية كالجنس الواحد » كا أن المسموعات أجناس 
مخصوصة لا يدخل فيا ما ليس من جنسها . ولا مخرج منها ما هو منها . 
وكذلك الفول فى المذوقات والمشمومات . فك أن قائلا لو قال إنه تعالى 
مسموع لاقتضى قوله أن يكون من جنس المسموعات ١‏ ولو قال إنه مذوق 
مشموم لاقتضى قوله إنه من جنس الطعوم والأرابيح . فكذلك إذا قال إنه 
مرلى ازمه أن يكون من جنس المرئيات ٠‏ فإذا استحال كونه من جنسها ٠‏ لأن 
ذلك يوجب كونه جوهرا أو عرضا ‏ ويوجب حدوثه ؛ فيجب القضاء بأنه لبس 
عرنى أصلا . 

فإن قبل : إذا جاز کو نه نمال معلوما » وإن لم يكن من جنس المعاومات » 
فهلا جاز کو نه مر یا وإن لم يكن من جنس الرثیات ؟ قيل له : إن العلومات 
لبست بأجناس مخصوصة نجرى من حيث كانت معاوءة محرى الشثىء الواحد ؛ 
لأنه لائى. إلا ويصح أن يمل على اختلافه واختلاف أحو له ؛ فل تن مكو نه تعالى 


. ي نة دار ااكتب المصرية : أبو علي‎ )١( 
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فإن قار : ألبس القديم تمالى رالا لنفسه . وإن لم يكن من جنس الرائين فى 
الشاهد . فبلا ص كله ص ما وإن لم يكن من أجناس نرليات ی الشاهد؟ قبل له : 
اق كرو بين عن ی ال لان ی املك ونين ا 
وإن يكن رالا . والحاد .من جنس الى هنا ون م بصم کو نه رائيا . وقد 
مخرج /الرافى من كو نه راب مع وجوده ؛ وقد بدخر فى کو نه رائيا وإ نکان من 
يل موجودا. فمل أن کون اران راا لايتتفى جنا مخصوصا ولا أجناسا 
ر ف کا و ا كل بن و را 


وإن کان ل وکان میا لوجب أن يكون من جنس الر ات . 


على أن الرانى منا هو الى ٠‏ وذلك صفة تر جم إلى الجلة دو نكل جزء منه ؛ 
وما حل هذا الحل ابص أن يكون راجا إلى المأ . وال تات فى الشاهد 
تنناول آحاد الأشياء دون جاہا ‏ فکو نما ملئية فى أنه يقتضى تجنيسبا مثلالصفات 
النفية . فوجب ركان تعالى مر نيا أن يكون من أجناس الر بات ٠‏ 


فن قیال : ایس ءالا يرى من أجدس مخفو صة جر ىف باب مجرى مأيرى» 
تكن فتن لقال عور اد عرقي ا 
يجب ذلك فه م يجب وإن كان مرنيا أن يكون من أجناس المرئيات ؟ فيل له : 
إن وصفنا ما لابرى بأنه لايرى نى . والننى لايتضين الاشتباء”'" . يدل على ذلك 
نا إذا قثا إن الحركة ليست مجم ء والیاض ليس بج ٠‏ ل يوجب ذلك 
اشنباههما ٠‏ وإ نكنا إذا وصفنا الشيئين بالجسمية أوجب ذلك عاثاهما ٠‏ فلم يجب 


. فى لخا المكعية الخوكاية المنية : الإنبات‎ )١( 
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إذا قلنا إنه لا برى أن يكون من أجناس مالا برى * وإن ازم من قال إنه يرى 
القول بأنهمن أجناس المرئيات . 

وبعد : فإن/ ما يرى قد بشارك ما لا یری فى أنه لا يرى إذاكان معدوما الي 
تستحيل رؤيته ٠‏ وما لا يرى لا يصح أن بشارك ما یری فی أنه يرى ٠‏ فصح 
بذلك أن كون المرنى سيا يوج ب كونه من أجناس مخصوصة > وإن لم يقتض 
وصفنا لما لا يرى بأنه لا يرى ذلك على وجه . 

فإن قبل : أوليس عند شيخم أبى على رجه الله أن ٠ا‏ سم قد لخي ولا 
بصح أن يسمع » نحو قوله فى الكلام إذا وجد مكتوبا أو محنوظا , فاذا حار 
أن يكون من جنس المسموع مالا يصح أن يسمع » فبلا جاز أن يكون فى 
الممسوعات ما مخالف المسموعات بيننا ‏ وكذلك فى المرئيات ؟ قيل له ٠‏ إنه رحمه 
الله على هذا القول محيل وجود الكلام إلا وجوز أن يكون بعينه مسموعا إذا 
وجدمم الصوت ؛ وإن كان مى لم يوجد معه لم يصح أن يسم » فقد حل 
وجوده هم الصوت عنده فى أنه شرط فى كونه مسموعا محل وجود المرئيات » 
وار و دو تكن با وغ عنده عنزلة عدم المرئيات فى أنه لم يحصل على 
الشرط الذى ممه يسم ؛ فقد اطرد قوله على ما أصله من أنه لا يصح وجوده 
إلا وهو ما يصح أن يسمع متى حصل بالصفة الى يسمع عامما ؛ فل ينبت جنا 
من المسموعات أحال كونه مسموعا . فالكلام عنه ساقط فى هذا الباب ؛ وإن 
كان زائلا عنا ؛ لأنالانقول عا سل عنه السائل , لأنا لا تبت الصوت وال-كلام 
مكتوبا ولا محفوظا ويخيل وجود صوت لا يسمع . 

وما قاله شيخنا أبو هاشم رجه الله من أن الاعماد بدرك بشرط / أنعتمد / ابه“ ١‏ 
عله على الى بالمواب عنه عنى منهاج ما ذ كرنا من أنه يستحيل عنده وجوده 


/ اد هلاب‎ Ve 
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إلا ويصح أن يدرك منى حصل على الوجه الذى هن حقه ؛ فلا جوز عنده إثبات 
جنس مدرك لا يصح أن يدرك ۽ ولا ينبت ما هو من جنسه إلا ويوجب كونه 
مدركاء فالدلالة لا اعبراض علا من هذه الوجوه . 


وقد قال شيخنا ابو عاشي رجه الله إن وصف المرتى بأنه مربى لا يوجب 
نجنيسا . لأن الأشياء الختلفة تشترك فى هذه الصفة نحو الجسم واللون ٠‏ ب نحوالحركة 
والسكون ‏ والاجتاع والافتراق . على طريقة شيخنا أبى على رجه الله . فلا يجب 
كونه تمالی من جنس المر ثيات لوكان مٹیا کا لا جب كون المرنى السادس 
من جنس المرئيات اجس من حيث شاركها فى أنه مرنى » وکا لامجب کون 
اللون من جنس ال وهر من حيث شاركه فى أنه مرفى . يبين ذلك أن الصفة الى 
لكون هذه المرئيات عليها تختلف » فيرى كل جنس منها على ما ختص به 
لنفه . فهى وإن اشتركت فى أنها مرئية . فقد افترقت فى الصفات الق 
تتناوها الرؤية ٠‏ وافتراقها فيا يوجب كونما مختلفة الأجناس ٠‏ فكونها مرئية 
لا يوجب تجانها لفظا ولا ممنى . فكيف يقال إنه تعالى لوكان مرئيا 
لوجب كونة من أجناس المرئيات ؟ وهل هذا القول إلا بمنزلة من قال إنه جل 
وعز إذا كان معلوما فيحب كونه من أجناس المعاومات ؟ ! 


فإن قيل على هذا الفصل أليس الألوان ٠‏ وإن / اختلفت وتضادت » 
فقد قلم إنها تشترك فى كونها مرئية حتى قلتم إنه لا عتنع أن يكون فى المتدور 
لون مخالف ذه الألوان ٠‏ وقلتم إنه يجب أن يكون مرئيا ذه الألوان ٠‏ فبلا 
قلتم إن المرئيات » وإن اختلفت أجناسها > أنها فى حك الجنس الواحد كا قلتموه 
فى الألوان ؟ قيل له : إن هذه الألوان متضادة أو متائلة » فالمتاثل منها جب كون 
جمبعه مرئيا لأن الشیء إذا كان مرئيا وجب ىكل ٠١‏ جاه أن يكون را 


ص | 


لأن الرؤية تتناول الشى. على أخص أوصافه . وقد ثبت أن اللون لا بث 
اللون إلا بأن يخلفه فى محله . ويصير به له هيئة بالمكس مما كان له . 
وذلك يقتضى كونه مرئيا . فلهذا الدليل أوجبنا فى جميعه أن يكون مرئيا ١‏ 
وإن كان بعضه مخالنًا ابعض . وليس كذلك حال سار المر ثيات . لأنه لم يحصل 
فيها ما يوجب كونها من حيث كانت «رئية فى حلم الجنس الواحد ٠‏ فغير ممتنع 
إثبات مر سواها ولا يكون من جنسها . 

ولیس لأحد أن يقول : هلاقلتم إن هذه المرئيات ؛ من حيث أدركت بحاسة 
واحدة ؛ يجب أن تجرى مجرى الجنس الواحد . فيجب أن يكون كل ماري 
بتلك الحاسة داخلا فى جنسها » لأنها من حيث تنناوطا الحاسة الواحدة عنزلة 
الجنس الواحد . وذلك لأن تناول الحاسة الواحدة لا . إذالم يوجب كون بعضها 
من جنس بعض » فكيف ری فى مرلى آخر لوناولته هذه /الحاسة أن يكون /هلاب75 | 
من جنسها ؟ فانكشف يذه الجلة مايمسكن نصرة هذا الدليل به وما يمكن 
أن يقال عليه . 


فى أنه تعالی لامح أن يدر ك من جبة ااسمع والذوق والشم واللمس 

اع أن ما دللا به على أنه تعالى لايصح أن يكون مر لا يدل جميعه على أنه 
لابصح أن يكون مدركا على سائر الوجوه التى ندرك علبا المدركات ‏ فلا طائل 
فى إعادة القول فه ٠.‏ 

والأصل الذى يعرف به أن الثىء لايدرك على سار الوجوه ماقدمئاه من 
أن مايصح أن يدرك مب أن يدرك إذا كان الرانى على الصفة الى ها يدرك 
والمدرك على الصفة النى لا يدرك . فا كان حاله هذه ثم لم ندركه قطمنا على أنه 
ابس مدرك فى نفسه . وما امتنم إدراكه لعارض معقول أولاه لأدركناه ع أنا ١‏ 
ندركه » لا لأنه فى ذاته ليس مدرك ؛ لكن لانم . وهذا بعينه بوجب إبطال 
قول من قال إنه جل وع بصح أن سم ذاته أو يدرك على سائر الوجوه . 

وقد قال شيخنا أبو هاشم رحمه الله إن لمل آنا الت ی الا زات 


المرلية لا بصح أن يكون مرئيا ٠‏ حى قال رحمه الله : « إله يقرب عندى 


۷٦‏ ”لاب / أن | يكون الما بأن الجسم لا بسمع ٠‏ والحركة لا لسعم ء ولا يصح ذاك 


فا ضر ورا 3 

وقال رجه الله فى ( الجامع الصغير ) : إن المسموءات نوع واحد ء فلا يصح 
ابات مسمو ۶ ليس فا 2 وكذلاك المدركات من جبة الم والذوق . فاما 
المرثيات فخالفة هما فى ذلك . لأنها تشتمل على نوعين مختلفين جوعر وعرض ٠‏ 


"76١ 
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فلم ينحصر المرنى على الوجه الذى انحصر عليه المسموع , فلذلك ازم من قال إن 
الله تعالى يسمم الكفر ؛ ولم يلزم ذلك من قال إنه يرى إذا نف النشبيه » ولذلك 
ظبر القول فى إنه تعالى لا يسم » والتبس ذلك فى الرؤية وكثرت فيه الشبه . 

اع أنه لا فرق ين الأمرين على ما تقتضيه الأصول : لأن المسموعات 
مختافة وممائلة كالمرئيات , والشروط التى «عها نسمع المسموءات واحدة ٠‏ كا أن 
الششروط النى معها نرى المرئيات لا تختلف . وكيفية رؤيننا لا نراه فى أنه يجرى 
على طريقة واحدة كاد راكنا لا لسمعه . 

وليس كون المسموع مسموعا بموجب للتشبيه . کا أن كون المرلى مرئيا 
لا يوجب ذلك فيه ١‏ فإذا ثبت ذلك » فلو قال قائل إنه جل وعز يسمع لكان 
الوجه الذى به يؤسد قوله ما قدمناه فى إبطال القول بانه یری . والقول بانه 
يسمم أبمد من النشبيه من القول بأنه يرى . لأن إدراكنا المسموع بصح من 
غير اتصال أو ما يجرى مجراه ؛ ولا يصح ذلك فى المرلى . والمل اال 
لا بسع کالما بأنه لا يرى فى أنه يحتاج فيه إلى اعتبار ؛ وإن كنا نمل أنا غير 
سامعين للشىء » وغير رائين له باضطرار . فإذا اختبرنا الحال فيه علمنا أنا إا 
م نره وم نمه لأ فى ذاه لا يرى ولا يسمع عند علمنا بأنا لم نره ول نسمعه 
لا لانم وعارض . ف لطريقة فى الكل واحدة على ما بيناه . 

فأما من قال إن موسى مم ذات القديم تمالی متکلا فسخف من قائله » لأنه 
لا لو السموع من أن يكون ذات القديم عل وجل ٠‏ أو ذات الكلام ؛ 
أو هما جیا . 

فان کان ذاته تعالى يصح أن بسمم ٠‏ فقوله سمع ذاته متكا لغو ٠‏ أنه 
حصل مشكاا أو م محصل يصح أن ا ذاته , کا صح أن السجع الكلام 


ا 
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حصل جما أو لم محصل . فك لا يصح أن يقول إنه مم ذات الكلام جا 
أو ذات الكلام سوادا ؛ لأن »ن حق ذات الكلام أن يكون مسموعا على كل 
وجه » فكذاك لا بصح ما قاله إن كان ذات القديم تسمم فى المقيقة . 

وإن كان ذات الكلام يمع دون القديم تمالى . فلا فالدة فى قول 
إن ذات القديم يسم . وكيف يصح أن يقال ذلك والمملوم هن حاله أنه لو انفرد 
عن الكلام لم يمم على وجه هن الوجوه ؟ 

على أن هذا القائل قد صرح عراده فقال إن كلاءه فى الحتيقة لا يسمع ٠‏ 
فاقنضى هذا من قوله إن ذات القدبم جل وعز هو المسموع . ولو صح أن يقال 


بإب ا الاب /ر ذلك فيه لصح أن يقال إن ذات أحد نا هو المموع / دون كلامه ٠‏ وإن كان 


مى فقد الكلام لم يسمع ذاته . 

على أن المسموع من حقنا أن نسمعه ولا تحتاج فى معنا له إلى انصال شعاع 
أو هواء ؛ ولذلك يدرك الواحد منا الصوت فى محله » ويفصل بالادراك ببنه وبين 
الجهة الى لم حصل الصوت فيها مع اللامة . فإذا صح ذلك ٠‏ فلو كان تعالى 
مسموعا . اوجب أن نسممه الآن ؛ وبطلان ذلك قتضى فاد هذا القول ٠‏ 

على أن ذات القديم لو کان مسموعا لاستحال أن يسمع متكا لأأنه لا تعلق 
مكلام بذاته على وجه يجب ذلك فيه . ونما نقول إنا ندرك الجوهر أسود 
من حيث ندركه » وندرك مله بالحاسة الواحدة ٠‏ فلأحدها بالآخر تعلق ٠‏ 
ولإدراكنا لأحدها تعلق بإدراك الآخر حى يحلان محل الثىء الواحد فها يمنع 
من إدراكبما أو يصححه . والقدي تعالى لا تعلق لكلامه به على هذا المد ٠‏ 
فكيف يفال إنه يسمع ذاته متكلما ؟ 


وأما من فال إن القديم تمالى يصح أن يدرك بسائر الحواس بان يفعل الله 


س ۷م 0 


جل وعز ما إذا فل فى المين كان رؤبة فى الأذن والنم والأنف . 
ولا يسمى حينئذ شما وذوقا , لأن الأساء يحتاج فيها إلى السمع ١‏ فنلط عظم 
لا دلا عليه »ن قبل »ن أن الإدراك هذه الحواس مختاف ٠‏ وأن الادراك 
بأحدها لا يصح أن يكون هو الإدراك بائرها ٠‏ فصارت هذه الإدرككات © 
فى أنها مختافة لوكانت معانى ,منزلة / الأجناس الختلفة . فكي لا يصح أن بصير / ۷۷ب لاا 
السواد طمما ٠‏ فكذلك إدراك أحدها لايصح أن يكون إدراكا للآخر 
وقد بينا أيضا أن تجويز هذا يؤدى إلى القول بأن اختصا صكل حاسة با تختص به 
بالعادة ؛ و بينا ما يازم على ذلك من الجبالات ؛ وأبطلنا قول من قال إنا ندرك 
الأشياء كابا من حيث الوجود أو الحدوث ؛ ويننا أنها تدرك على أخص أوصافها . 
على أن هذا القائل ليس بأن يقول إنه تمالى يرى ١‏ ويقول إن الرؤية يجوز 
أن يوجدها الله فى سائر الحواس فيدرك بها » أولى منه بأن يقول إنه تعالى يدرك 
من طريق الثم واللمس » وبجوز أن يخلق الله ذلك الممنى فى المين فتدركه به 
ولا يسمى رؤية . ولست أدرى ما الذى منعه من إطلاق القول إا بشم ويدان 
لاعلى الوجه اذى بشم سائر المشمومات ويذاق ساثر المذوقات ؟ اولا ادرى 
لاذا امتنع من القول بأنه يصافح ويلس مخلاف ما يعقل من ذلك فى الشاهد ! 
لأن ذلك خطأ عند كثير من الأمة » ويصح الفول به عند أصعاب الخطرات 
وكثير من الحشو كما أن القول بألة يرق خط عدن قوم وصواب عند آخرين ١‏ 
ولا مم ورد مصرحا بأنه سبحانه يرى بالأإصار كا لم يرد النص المريح 
فى الثم والذوق » لأن ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : 
ترون ربكم ع مع أنه من أخبار الأحاد » فليس فيه تصرح بذكر البصر 


. فى السخة الكصة المنوكاية الوتية : المدركات‎ )١( 
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بينه وبين ادر اكه شما وذوق‎ e a 
وكا !ولت أدرى ما الأذى بان ن به هذا اا رحا مم سول الملاءةم لول وبدعى‎ 
فى اق أنه بصورة ! بل يحب أن يكون زالدا علمهم لأ حوزوا رؤيته ومصالخته‎ 
وهزا القائل فقد أجاز ذلك . واغار يك هل يا ر الوجوه . وإن‎ ٠ قط‎ 
كن تا س ای نقد "حل التق الى يديد اله امان در کان كل‎ 
وجه وهذا سخف من قالله . وخروج عن قول أهل اله . لأله لا أحد ,نهم‎ 
استحز إطلاق ذلك . وإما اختلف التقدمون من ينتى التجيم فى أنه يرى‎ 
بالبصر أو لا برى . هأما فى غير هذا الوجه فلا خلاف فيه . فقد ثبت مهذه الجلة‎ 

أنه تعالى لا يجوز أن يدرك بائر الحواس كلا يصح أن يرك ٠‏ 


فصل 
فى أنه تعالى لا يدرك بالابصار ولايرى ا 


اختلف الناس فى ذلك : 

فأما أهل العدل بأسرم > والزيدية » والخوارج ١‏ وأ كثر المرجئة ٠‏ فإ نهم 
قالوا لا جوز أن يرى الله تعالى بالبصر › ولا يدرك به على وجه » لا لحجاب 
ومانم لكن لأن ذلك يستحيل . 

وقالت طائفة من الحشو ء وأصحاب الحديث . ومن ينصر مقالتهم » إنه جل 
وعز يرى بالأبصار ويدرك بها ؛ لكنهم امتنعوا من رؤيته / فى الدنيا وأجازوا 
ذه عله فى الأخرة تن واوا ان أن جراد اكان 6 واعاروا أن يراه 
المؤمئون . وفيهم من فرق بين الرؤية والإدراك ؛ فزع أنه جل وعز لا يدرك 
بالبصر ويرى به . 

وحكى عن ا بن سحبان » وغيره من المرجئة ٠‏ أنه يجوز أن يرى 
جل وعز بالبصر على خلاف الرؤية المعقولة فى الشاهد ٠‏ وإن كان فى آصحاب 
سفيان”" من يقول بنفيه عنه . 

وأما ضرار بن عمرو ومن تبعهء فإنه قال إنه تعالى يرى فى المعاد محاسة 
سادسة . هذه أقاويل من فى النشبيه بزعه وأجاز عليه الرؤية . 

وآما هشام بن الم وغيره من المجدمة. فإنهم يجوزون أن يرى فى 
الحقيقة ويامس ٠‏ تعالى الله عن قوم علوا كيرا . 


. فى فخة دار اكب المصرية : سفين‎ )١( 
. (؟) فى كل من نسخق الكتبة المتوكاية المنية ودار السكتتب المصرية : فين‎ 
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وقد ينا من قبل أن الكلام فى الرؤية فرع على الكلام فى فى التجيم ؛ 
فلا وجه لمكالمة هذه الطائفة فى الرؤية ؛ لأنه لو ثبت فيه جل وعز ٠‏ ما قالوه 
لوجب أن يرى لا محالة . وما تك فى نف الرؤية بعد إقاءة الدلالة على أنه 
الى ليس جم ولا عرض . ونحن ندل على مانذهب إليه . وبين الأدلة 
العفلية وال معبة فيه . و ءند فراغتا من ذكر أدلتنا نكر شمههم والجواب عنما 
بمون الله ومشیثه . 

ديل 

أحد ما :متمد عليه فى أنا لا نرى الله جل وعن بالأيصار . لا ءا قدمناه 
من أنه تعالى ليس عرتى ٠‏ لأنا قد بينا أنا إا لم نره فى هذه الأوقات لا لانم 


۹ هلاب / وعارض/ بل لأنه فى ذاته لا يرى »م أنا ل نر الطعم عند رؤيننا للسواد ؛ 


لالمانم لكن لأنه فى ذاته لايرى. وإذا صح ببذه الدلالة ٠‏ وسائر الأدلة الى 
استقصيناها » أنه يستحيل أن یری فى ذاته ٠‏ فيحب أن يدل ذلك على أنهلايصح 
أن يرى بالأبصار . ولا يدرك بها . لأنه لا يصح أن یری بالبصر ما يتحيل أن 
يرى فى نه کا لا يصح أن نعم بالقاب ما يستحيل أن يكون معلوما فى تفه . 

دليل آخر : 

وما يدل على أنه لا يصح أن يرى بالأبصار أن البصر لا يصح أن يرى 
به إلا ما كان مقا بلا له » أو فى حك المقابل له ؛ فا اختص بذلك صح أن يرى 
بالبصر . وما خرج عنه لا يصح أن یری به . وهذا الشرط فى أنه واجب فا 
يصح أن يرى بالبصر مازلة نفس البصر فى أنه شرط واجب ف الرانى منا ؛ 
فلا فرق بين من قال فى الراتى بالبصر إنه يرى به على خلاف هذا الوجه 
ت.وإن .وعدا الا جرف خل طرقة واخدة ف الا ری به إلا داك اس 


س ااا - 


وبين من قال إن الرانى منا لا محتاج فى رؤية ما يراه إلى البصر ١‏ وإن كان 
لابصح أن يرى على طريقة واحدة إلا به . وتجويز ذلك يؤدى إلى كل جبالة 
بأن يقال إن المتحرك ٠‏ وإن كان لا يتحرك على طريقة واحدة إلا عند وجود 
الحركة فيه » أنه لا يحتاج فى كونه متحركا إامها ‏ وكذلك فى السواد » وإن لم 
ينتف إلا عند وجود البياض أو بعض أضداده على طريقة واحدة » أنه لا يحتاج 


فى إنتفائه إليه . وكذلك الظالم ؛ وإن كان يستحق الذم عند الظل * وعند فمل / ةلايب ا 


القبيح ٠‏ ولولاه لم يستحقه » أن ذلك غير واج بكونه مستحقا » فإ نما حسن 
بالمادة . وما أدى من الأقاويل إلى هذه الجبالات النى هى أصول الأدلة 
وحن ساف 

فإن قيل : وما الدليل على أن ماذ کر وه شرط فى رؤية ما ترونه ؟ قيل 
له : لأنا نجد الجسم واللون المال فيه ء إذا كان مقابلا لنا ء يصح أن نراه » وإذا 
أد بر نا عنه م يصح أن نراه ۽ فعل أن ماله لم يصح أن نراه خروجه من أن يكون 
مقابلا لنا ؛ وماله صح أن نراه دخوله فى هذه القضية » لأنه لم يتغير لهذا المرنى ٠‏ 
ولا انا حال سوى ما ذكر ناه » فيجب أن يكون هو العلة النى لا صح أن نراه 
عند رؤيننا له ١‏ وبفقدها لم يصح أن نراء . 

فإن قيل : ألستم ترون وجوهم ف المرآة وإن لم نكن مقابلة للبصر ء 
وترون نفس البصر ف المرآة وإن لم يصح أن يكون مقابلا لنفسه ٠‏ وذلك يبطل 
ما اعتمدتموه ؟ قیل له : إن الراتى منا وجبه و بصره فی المرآةٌ إنما رآها لأنهيا فى 
حك الغا بلین له ٠‏ لأن المرآة تصير آل له > فبي كأنها عينه فيا برى ہا فا قا بلا 
إذن فى هذا الم كأنه مقابل لعينه » فلذاك صح أن برى وجه وبصره على 


هذه الطر بقة ؟ 


- 1١4» - 


وقد بنا من قبل أن المراعى فى رؤيننا للا راه . حصو قاعدة الشعاع النافذ 
من البصر ٠‏ بحيث نيس بينه وبين المرنى سائر » ولا مکان بصلح أن يكون فيه 
۰ اهب سائر. بعد أن يكون نافذا على جية مستفيمة . فإذا صح / ذاث فلا فرق بين أن 
يكون الشماع يتصل بالوج من المرآةٌ وبين أن بتصل ساد ماقابله فى الوجه 
اد ل 
فإن قبل : هلا قلم إن الرانى منا إن برى ماقالله لأن اه "الى قد أجرى 
المادة بأن يخلق له الرؤية والحال هذه . وا ل يوفه قد 0 تان اا 
لامخلق فيه الرؤية ١‏ فلا جب أن تحيلو! فما لا بخاص المقالة ان بر نى ؟ قيل له : 
إن ماجرى على طربيقة واحدة . حى لايكون بينه وبين الموجباب فصل ٠‏ لايح 
كونه بالمادة , لأنا لو جوز نا ذلك فيه لجوزنا أن يكون حاجة "ر انى منا إلىالحاسة 
أصلا فى رؤية مايراه للعادة . وحاجته إلى البينة ىكو نه حا لله دة ٠‏ ووجوب 
افا السواد بالبياض لمادة ٠‏ وامتناع رؤية الححوب والبعيد با مادة . ولو جور'ا 
ذلككله لأدى إلى أن يجوز أن بكون بين يدينا الج المظم فلا نراه * وإن 
كنا نراء الآن للمادة . وذلك مما قد بن فاده من قبل . وذ نا مايازم عليه 
من الجبالات . 
وإها يصح أن يصرف بض الأءور إلى أنه بالعادة إذا لم نجد الأ فيه 
م نكل وجه على طريقة واحدة .كا نقول فى خلق الولد عند الوطء . و5 اقول 
فى خلق العم الضرورى فى خير الأخبار عند الااخبار ٠‏ لأن مثل نلك الأخبار 
توجد , ولا يحصل انا العم ٠‏ ومثل خبر الخبر الأخير حصل أولا . فلا محصل 
المل . وقد علمنا أن صحة رؤيننا لامر ئيات عند الما بلة وما جر ی محراها وتعذر 


RIA:‏ ار ذلك عند قدها . عنزلة حدوث الأ عند الذغرب فى جم المى / وارتفاع 


— ۳ 


ذلك من جبتنا عندارتفاع الضرب ٠‏ فك أن ذلك موجب فكذلك ما قاناه . 

فإن قيل : فيحب على هذه القضية لو وجد سواد لا فى محل أن لايصح م 
أن تروه لفقد المقابلة وما يجرى مجراها . وذلك مخلاف قول الشيخ أبى هاشم 
رجه الله . لانه قد نص على ان ذلك جب ان يرى لو وجد لا فى محل . ومن 
قولك إن الرؤية تتعلق بالثىء على ما هو عليه . قد عل أن حال الواد لا يتغير 
بوجوده لا فى محل عمسا هو عليه إذا كان فى محل ؛ فإن اتم منم من رؤيته 
تقض هذا الأصل ٠‏ وإن أجزم ذلك فيه أبطلم ما اعتمدكوه . قيل له : إن 
السواد او وحد لافى محل لكان فى حك المقابل ؛ لأنه لا بد من أن يوجد من 
جبة الحدث على وجه لو قصد إلى أحدائه فى الحل لكان محله فى جبة دون 
جبة ؛ فهو إذن يجب أن يكون كأنه فى جبة دون أخرى » فيص أن يراه الواحد 
منا على هذه الطريقة . ومتى رأيناه على هذا الوجه لم برض ما قدمناه من الأصل 
الفساد . وقد ببنا من قبل مامكن أن يقال فى ذلك . فلا وجه لاعادة القول فيه . 

فإن قيل : أليس القديم عالى يرى الواحد منا من غير مقابلة ٠‏ ويغارق 
حاله حال سائر الرائین ١‏ فهلا جاز ٠نك‏ أن تروه لا ,عقا بلة » ومخالف حاله حال 
سائر المرئيات ؟ قيل له : إنه تعالى یری لنفسه . ولا يحتاج فى رؤيته لما يراه إلى 


حاسة . فلزلك صح أن يرى المرئيات وإن استحال / كونه مقابلا ها . والواحد / ۸۱ اهب 


منا لا يرىما براه إلا بحاسة على ما دللنا عايه من قبل . فلو كان تعالى متا لذا 
لكنا لا نراه إلا هذه الحاسة . فكان جب أن لا نراه إلا على الشروط الى 
معها يصح أن يرى غيره من المرئيات من الما بلة وما جري بحرا ما ؛ فإذا استحال 
ذلك فيه عا أنه لا يصح أن نراه على وجه . 


فإن قبل : هلا جوز م ان روه محاسة اخرى سوى هذه فيصح ان ری 


١46 -‏ سه 


تلك الحاسة على خلاف هذه الوجوه المعقولة الى تقتضى حدثه ؟ فيل له : إنا قد 
دللا من قبل على أنه لايصح أن نراه حاسة سادسة . وأن القول بذلك باطل . 

فإن قیل : هلا قل إنا نراه تعالى كا بريد وکا يشاء من غير تكبيف ۽ فلا 
تؤدى رؤيننا له إلى ما كر موه ٠ن‏ جواز ا مقا بلة عليه » قبل له : إن ما ممه رصح 
أن يرى لابتملق بالارادة ٠‏ وكذلك ما معه بستحيل أن برى الثىء لايتملق 
بالإرادة . ولو جوزنا ما سألت عنه لأدى إلى أن يكو نكل مالا نراه إا لانراه 
للمشيئة » وكل ما نراه إا نراه لأجل الارادة ٠‏ ول+هوزنا فما يننافى من المتضادات 
مله . وفيا يحتاج إلى غيره من المانى مثله . فذلك يؤدى إلى الجبالات الى قدمنا 
القول فيها . 

فإن قبل : هلا قلم إن الذى له لم نره هو لأنه لايصح أن يتصل به الشماع 
أو بمسكانه . لأنه لبس بمحل . ولا يصح أن يحل فى الحل ؟ قيل له : إنا لم تقصد 
بالكلام الذى قدمناء إلا الدلالة على آنا لانراه » وقد ثبت ذلك على كل حال . 


اهبب؟ه /١‏ فأما مالأجله لا/ یری فى ذاته نقد قدمنا القول فيه . 


وبمد : فإ ا قد يبنا أنه لايمتبر فى رؤينا لما نراه باتصال الشماع بهأو بمكانه 
وإما يعتبر فى هذا الباب بأن يحصل الشماع بحيث ليس بيه وبين المرنى ساتر 
ولا مکان يصلح أن يكون فيه ساتر . ووجود المرنى لا فى محل لمحيل رؤيته على 
هذا الشرط ؛ فا سألت عنه لايصح على كل وجه . 

دليل آخر : 

وما يدل على أنه سبحانه لابرى بالأبصار قوله عز وجل «لاتدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخير »© فننى أن يدرك بالأبصار ؛ 


°۴ Tf: سورة الأنمام‎ )١( 


١68 - 


وقد عامنا أن الادراك إذا قرن بالبصر أفاد ماتفيده رؤية البصر ء وإن كان إذا 
أطاق فقد تعمل عمو ممنى اللحوق > فيقال : أدرك الغلام إذا بلغ , وأدركت 
القرة”" إذا نضحت » وأدرك فلان فلانا إذا لحقه + وقال سبحانه : « حى إذا 
أدركه الغرق »”" يعن لقه الفرق ٠‏ و « قال أصعاب موسى إنا لمدركون » © 
يعنى للحوقون . وقد يقال عند الاطلاق أدركت الحرارة والارودة ١‏ وأدركت 
الصوت ؛ وكل ذلك إعا يصح إذا ل يقرن بالبصر » ومى قرن به زال الاعيال 
عنه ٠‏ فاختص بنائدة واحدة وهى الرؤية بالبصر . فإذا صح ذلك فحب أن 
يكون قوله تعالى : « لاتدركه الأبصار » فى باب الدلالة على أنه لايرى بازلة 
قوله لو قال : لاتراه الأبصار . 

فإن قیل : وم قلم إن الإدراك بالبصر / والرؤية بالبصر يفيدان فائدة 
واحدة ؟ قبل له : إن الرجوع فى أن فائدة الكلمتين سواء إلى الاستمال » وقد 
وجد نام لايفصلون يننهما فى الاستمال على وجه : فكل شىء يوصف الاإنسان 
ار ر وو أله را تسوه ي وا عله را تعره 
يوصف بأنه أدركه يبصره ‏ وما امتنع استمال أحدها فيه على المقيقة لايستعمل 
الآخر فيه ٠‏ فيحب ة ماقلناه . وهذا استشهد شيوخنا رهبم الله بقول أهل 
اللغة : أدركت ببصرى شخصا ٠‏ ورأيت يصرى شخصا » وأحسست ببصرى 
شخصا ٠‏ وأن أهل الفة إذا لم تفرق فى الاستمال بين جميع ذلك عل 
تساوى فوائدها . 

فإن قيل : فأنم قد فصلم .بين هذه الألفاظ قأحام أن قال فى الله تمالى 


. فى فسخة دار اكب المصرية : وأدركت الثرة وبافت‎ )١( 


(۲) سورة بولس : آية ٠٠‏ . 
(؟) سورة الثمراء : آية 5١‏ . 
٠١ (‏ الحني) 


/ ۲ ۸۲پ 


115 - 


إنه بحس » اوإن جوز أن يوصف ,أنه يرى ويدرك ؛ وذلك يبطل استشهادم به 
قيل له :.إن قولنا ( يحس ) يفيد”" مثل فالدة قولنا ( يدرك يبصره) ء لأنه يفيد 
الإدزاك بالحاسة » فلزلك لم نستعمله فى الله تمالى لأنه جل وعرْ ليس ممن يرى 
بالحواس ٠‏ وذلك لانم من تسوية فوائدها إذا استعملت قى الواحد منا » وهو 
الذى قصده الشيوخ ١‏ فلا معترض على قوم يما ذ كرناه . 

قإن قيل : إنا ندعى أن الإدراك بالبصر ليس هو الرؤية بالبصر ء وأءه 
تعالى إعا ننى أن يدرك بالبصر ول ينف أن يرى › فكيف يصح أن تستدلوا 


۲ ب سم ا بالآية على أنه تمالى لايرى ؟ قيل له : إنه لاحال/ يعقل للواحد منا إذا أدرك 


الشىء ورآه إلا حالة واحدة وه وكونه راثا له » ومى حصل بهذه الحال وصف 
بأنه مدرك ببصره وراء بيصره .کا لا يعقل له عند كونه عالًا بالشى ' إلا حالة 
واحدة ‏ وإن وصف عند ذلك بأنه عم وعارف فلا فرق بين من جمل له بكونه 
مدركا للشى ' ببصره حالة زائدة على ما قاله بكو نه رائيًا وبين من قال إن له أحوالا 
زائدة لا سبيل إلى معر ذمها. 

وبعد : فكان جب على هذا القول أن يجوز أن ندرك الثىء بأبصارنا على 
وجه وإن لم نره بأبصارنا ٠‏ أو نراه بأبصارنا وإن لم ندركه بأبصارنا , لأنه 
لا يصح أن يقال إن لأحد الأمرين تعلق بالآخر على وجه لا يصح أن محصل 
خالا منه » لان ذلك يوجب التباسه عا لا يفيد إلا حالة واحدة . 

وبمد : فلو ثبت ذلك من حاله ليدل على ٠١‏ بقصد إليه من أن كل ما يستحيل 
أن ندركه يأبصارنا فيجب أن لا نراه بأبصارنا من حي ث كانت الرؤية بالبصر 
لاتنفك من الإدراك بالبصر . فإذا صح أن حال المدرك والرانى حالة واحدة ؛ 


, فى ضجة دار الكت المصرية : فيد باغراد»‎ )١( 


الاج سه 


وللت عا قدمناه من جهة اللغة أنهما يدان هذه الخال , فقد صح الاستدلال 
بالآية على أنه تعالى لايجوز أن يدرك بالأبصارء ولا رى بها . 


فإن قيل : إنا ندع أن الإدراك بالبصر ء وإن لم يكن خلاف الرؤية 
بالبصر ١‏ فهو رؤية بالبصر على وجه مخصوص ١‏ وهو أن يرى الثىء من جمبع 
جباته فيصير الرانىله محيطاً به » ويصير/ البصر حيط به » فل يجب فى كل ما لايدرك 
بالبصى لاستحالة الجبات عليه أن لا يرى بالبصر ء كا أن الفهم والفقه » لا كان 
علا علروجه ؛ لم تتم أن يمل ما لا بصح أن يفقه ويفهم ء لجوزوا كون الآية دالة 
على أنه تعالى لا يدرك بالأبصار وإن كان ,رى فى الحقيقة . قيل له : إن الأعس 


لو كان على ما زعته لوجب أن لا يوصف الواحد منا بأنه يدرك ببصره هذه - 
الأجسام الحاضرة لناء لأنه لابراها فى وقت واحد من جميع الوجوه 3 ولوجب” 


أن لا يوصف ف الحقيقة بأنه قد أدرك اللون ببصره ‏ لأنه لاجهات له برى عليياء 
فإذا بطل ذلك . وعل أنه للاشىء يوصف الواحد منا بأنه براه ببيصره إلا ويوصف 
بأنه يد ركه ييصره عل اختلاف أحواله , فذلك يبطل ما تعلق السائل به . نما قلا 
إن الفهم والنقه هو الم ععنىالكلام دون الم بالأشخاص وسائر الأشياء من جيث 
ثبت أن الواحد منا يوصف فى الحقيقة بأنه بعل نفسه وكون المماء فوقه والأرض 
تحته وإن لم يوصف بأنه يغهمهما ويفتبها . فلذلك جملا المستفاد بالفهم والفقه 
أخص من المستفاد بالل ا وليس كذلك حال الإدراك بالبصر والرؤية بالبصر 
لأنبما بطردان فى الاستعالعلى سواء ؛ فهما بمنزلة وصننا للع بأنه معرفة * وللقدرة 
بأنها قوة » دون ما سأل السائل عنه . 


/عم ۳پ 


فإن قيل : إنه سبحانه ما ننى أن يحاط به بالبصر ٠‏ ودل بالأية على أن / /«بسةه ١‏ 


لبس بجسم إصح ذلك فيه ؛ وهذا هو المقول من الإدراك بالبصر » فكف تال 


4 با 


معأ سه 


الآية على أنه آمالى لا برى ؟ قبل له :: إن الإدراك إذا أطاق ل محتمل الإحاطة ؛ 
لأنه لا يتممل حيث تستعمل الاحاطة . فلا يقال أدرك السور المدينة ٠‏ 
والدار من فيها » والثياب الرجل ٠‏ والقلنسوة الرأس ؛ وعير المنبت الكافور › 
وإ نكان حيطا بذلتكله . ولا يقال إن بصر نا أحاط بالسماوات » وإن قيل فيه 
إنه قد أدرك السماوات . فإذا كان عند الاطلاق لايستعمل عمتى الاحاطة ؛ 
فكيف به إذا قرن بالبصر ! وقد بينا أنه عند ذلك لامحتمل إلا الرؤية بالبصر؛ 
وفى ذلك إسقاط هذا السؤال . 

فإن قبل : هلا جوز أن يكون إما ننى أن يدرك بالأبصار؛ ولم يرد ننى 
الرؤية » وا أراد نى إدرا كه يها على سبيل إدراك الحرارة والبرودة » ولذلك 
يصح أن يقال فى زيد إنه أدرك يبصره جرارة اليل وبرودته ‏ فلا تكون الاي 
دالة على ما استدلام بها عليه ؟ قيل له : إن إدراك الحرارة والبرودة لامختص به 
البصر ؛ لأن حكه فيه وحك سائر محال الحياة سواء لاختاف » فيجب حمل الآية 
على ما مختص البصر بالإدراك به دون مايشركه غيره فيه . ولو ثبت أن ذلك 
يستعمل على ما سأل عنه السائل ل يؤر فيا اعتمدناه ء لأنه يجب أن تدل الآية 
على أنه لايدرك بالأبصار على كل وجه يصح عليه الادراك/ بالبصر من جبة 
الرؤية ومن غير جبة الرؤية . فكيف وما قدمناه يقتضى أنه لاخص البصر 
بالإدراك إلا ويراد به مايختص به دون ما شارك غيره فيه وهو الروية!وعلى هذه 
الطريقة نستممل هذه اللفظة فى اللغة ‏ تى قال قائلهم أدرك بأذنه وأدركت أذنه 
الصوت ؛ ل يرد به إلا ماتختص الأذن به . وكذلك إذا قال القائل أدرك بصره 
أو أدرك ببصره ء لم يرد به إلا الرؤية . 

فإن قيل : إن الآية غا تدل على أنه سبحانه لاتدركه الأبصار ؛ وليس فى 
ذلك خلاف » لأن البصر لايدركه في الحقيقة » وليس فهها دلالةعلى أنالمبصرين 


+ 4غا - 


لايدركونه » فكيف يصح اعتادك على ظاهرها ؟ قيل له : إن البصر إذا أريد به 
الرؤية ؛ فالدلالة قد دلت على أن الرانى لا يرى برؤية وعلى نف الرؤية فى القيقة ‏ 
فلا يصح أن يكون هو المراد بالكلام . وإن أريد به نفس. الحاسة : فلا يصح 
أن يكون هو المراد ؛ لأن البصر لا يصح أن يرى شب البتة ‏ لأن ذلك يستحيل 
فيه لثىء يرجم إليه . فكا لا يصح أن يرى البصر القديم تعالى ٠‏ فكذلك 
لا بصح أن يرى غيره ‏ فكيف يقال إنه تعالى إا ننى أن يدركه البصر مع أن 
ذلك يستحيل فيه عل ىكل وجه ؛ وكيف يصح صرف الآية إلى ذلك وقد عدح 
تعالى مها » ومتى حمل على هذا الوجه لم يصح كونه مدحا البتة ؟ وكيف يصح مله 


على هذا الوجه ‏ وقد اقتضى ظاهر الآبة ممنى//النق ؛ وليس للبصر رؤية بى ٠‏ ب 


ولا يخقص ما ختص به الرانى حتى بصير فى الك منفيًا ؟ فيجب إذاً حمله على أن 
المراد به إدراك المبصر ٠‏ لأن هناك حالا مختص مبا نجرى محرى الاثبات.. ويصح 
أن يكون فى الحم كالمنى » فنى أريد ذلك بالآية صح صرف التنى إليه . 

وبعد : فإن نما يتعلق حصوله بالحاسة عن الحاسنةو عن ذى الحاسة لا تلف ٠‏ 
لأن أهل اللنة لا يفرقون بين قول القائل : « يد فلان لا تكتب »”" ؛ وبين 
قوهمإن فلانا لا يكتب بيده ولايفصلون بين قول القائل : «رجل-فلان غير ماشية» 
وبين قوم « فلان غير ماش برجله » ويجرون كلا اللنظتين غلى أمر :واد . 
فكيف يصح هذا السائل أن يفصل بين قؤله سبحانه. : « لاء تدركه الأبصار » 
وبين قوله لو قال : لا يدركه المبصر بالاإبصار ؟ 


فإن قيل : إنه تعالى ننى إدراك جيع المبصرين ٠‏ ول ينف أن يدركه بعضهم 
وم المؤمنون على ما يذهب إليه » فليس ف الآبة دلالة على ما ذهيتم إليه . 


. فى نسخة الكتبة التوكاية المنية : فلان لا يكنب‎ )١( 


Ae‏ اههب/ 
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قل له : إن ننى إدراك جيم المبصرين له يقتغى نى ذلك فى أماضبم 
واحادم .كا أن إثباته نفه مدركا جيميم يقتضى إثباته مدركا لأحادم ٠‏ 
فكيف رضح أن ينن أن يدركه جيم المبصرين ؛ ويثبت يعضيم مدركا له » وهل 
هذا إلا نقص من قاثله ؟1 

فإن قيل : إنا نسل لم أن المراد بالأية نفىالرؤية بالبصر على ما /إبيتموه » 
فا الى تدفمون به القول بأنه تمالى أراد ننى الرؤية فى الدنيا دون الآخرة على 
مانذهب إليه ؛ قيل له : إن شبخنا أبا على رمه الله أجاب عن ذلك بأن قال إنه 
تمالى قد ننى أن يدرك بالأبصار نيا عاما من غير توقيت ٠‏ فيجب القطم على أن 
المراد به فىكل حال » ولا فرق بين من قال إنه أراد به فى الدنيا دون الآخرة؛ 
وبين من قال إنه أراد بذاك فى بض أوقات الدنيا دون بعض على مايذهب 
إليه بعض من بقؤل بالللول . ولا فرق بين من قال ذلك فى هذه الآية وبين من 
قال ثله فى سائر مأعدح بنفيه عن نه » نحو مدحه بننى السنة والنوم ٠‏ وى 
الصاحبة والولد , وننى الل . فإذا وجب حمل ذلك أجم على أن المراد به الى 
ف ىكل حال , فتكذلك القول فيا ذكرناه . والمعتمد فى الجواب عن ذلك أنه 
تمامى مدح بننى الاردراك عن نفسه وما كان نفيه مدحا ممايرجم إلى ذاته » فا ثباته 
له لآيكون إلا تقصبا , وصفات النقص لاتجوز على القديم سبحانه فى الانيا ولاق 
الآخرة » فيجب أن لايرى فى الدنيا ولا فى الآخرة » وأن لايصح أن يكون 
المراد بالآآبة انى فى وقت دون وقت ٠‏ كا لايصح أن يكون المراد بقوله : 
« لا تأخذه سنة ولا نوم”"» نى ذلك فى حال دون حال . وإما قلنا إن هذا 


عو المسّمد لأن قوله تعالى : « لاتدركه الأبصار'” » هو ننى لادراك الإبصار 


. ٠٠٠١ سيورة اليقرة : ايه‎ )١( 
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اسه ا و عه حال ء غادعاء: السرم ذه /ودب م ١‏ 
لصح من جبة اللفظ ولا من جبة وى اللفظ . ال 
فإن قيل لولدم وعد اكه عل تابس ال لال شق الاخراك .. 
عن نفسه ؛ ومتها أن ما دح . يه عن نفسه تحب أن يكون فى إثاتة نس . 
ومنها أن ننى الإدراك عن نفنه يرجع إلى ذاته لا إلى ما جرئ محزتى النفضل: . 
فداوا على ذلك جع ليتم لكم ما قصدتم إليه. ٠‏ قيل له. :“أما الذى يدل على أنه 
سبحا نه مدح بننى الإذراك غن نفسه فاتفاق الأمة غلى على ذلك ؛ لان کل م ن تكلم 
ی هذا الباب قال إنه تمالى تمدح بذاك وإنها اختلفوا فى كيفية تمدخ الله عن وجل 
به : هنهم من قال : إنه مهدح بننى الإدراك ببذه ألاسة ٠‏ وإن ضح أن يرى 
حاسة سادسة » ومنهم من قال : إنه أمدح بننى الإدراك و إن ضح أن ترى © 
وجمل الإدراك غير الرؤية ؛ ومنهم من قال “إنه تمدخ بق الإحاطة عن نفسه » 
ومنهم من قال : إنه عدح ب نف الرؤية فى الدنيا عن نفسه . ون ظح أن آیزی اا 
فى الآخرة . وقلا : إنه ممدح بن الإدراك غن ن ع کل حال فإإذ! فقت 
الأمة على أنه تمانى قد امتدح مبذه الآبة على ما كر ناه ققد صح بالإخماع 
ما ادعيناه .م يجب أن ننظر على أى وجه يضح سمل" القدخ بالآية.علية » فتقول 
إنه المراد . فإذا صح أن/ربمدحه بننى ما يرجم إلى ذاته لا يضح إلا وإثبات ذلك /رحد اسحوب 
تقص » فقد صح أنه لا يجوز أن رى قن الدنيا ولاف الآخرة . 


وما يوضح ذلك أنسياق الآية وتجزها يقتضى أنها أجمع جارية بجرى المذح ؛ 
لأأنه تعالى قال : « يديع السموات والأرض أنى يكون له لدو تكن له 
صاحبة .. . »”" إلى قوله : د لا تدركه الأبسار وهو يدرك > لاسا روعر اقلت 
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عت ٣ل‏ سے 


الجیر »۰ فیجب أن يكون جميع ما وصف به نفسه فى هذه الآنات مدحا» 
لأن بحرى جميعه بجرى المدح نو ند ذلك أن جماعة المامين شون على الله تعالى 
ويمدحونه بقوهم :«يامن ری ولا بری» وقد روى ذلك عنالابى صل الله عليه 
وآه آنه ذكره فى جلة تحميده ودعاله . فإذا صح ذلك فيجب أن يكون مأخوذا 
من قوله تعالى : « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار »”؟ > فلولا أنه 
عقل عنه أنه مدح ل يجمل ماذ كر ناه ثناء له ومدحا . 

فأما قول من قال : إنه سبحانه مدح بننى الإدراك عن نفس ةا يتمدح الملك 
بأنه لايرى لأن كثرة رؤية الااس لمكلا بتذال له » فسخف هن قائله يدل على 
أنه كان لابعر ف كيفية الاستدلال ببذه الآية . وذلك أن الملك لايتئزه عن 
رؤية من ينشرف برؤيته ٠‏ أو ينتفع به دينا ودنيا » وإا يتنزه عن رؤية *ن 


نضره رؤيته . ولك لم يجمل ٠ن‏ صفات الأنبياء صلوات الله علبهم التازه عن 


هبام /ر رؤية غيرم طم ؛ ولا يصح أن يكون ذاك مدحا فى الملوك/رء ولا يكون مثله 


مدسا فى الأأنبياء . وكيف يصح لماقل التعلق بذلك ؛ وإنما نحن نجمل الآية 
تمدحا بن الإدراك بالبصر لأنها تنبىء عن استحالة ذلك عليه » فتمثيله ذلك عا 
قالوه ى الملك ؛ مع أن رؤيته تصح ؛ بعيد , ويجب على هذا القول أن تجوزوا أن 
يراه الأنبياء والصالحون وإن تمدح بننى رؤية غيرم لمكا قالوه فى الملك . 

وأما ماله قلنا إنه تعالى تمدح فى هذه الآية بنفى أمر يرجم إلى ذاته ٠‏ فهو 
لأن ما يصح أن يرى أو يستحيل ذلك فيه ؛ أو ينبت ذلك فيه ؛ أو يتن » 
لابتعلق بالفعلولا باختيار مختار. فإ ذا صح ذلك ؛ وتمدح جل وعن بأن الأبصار 
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لاتدركه.» فيجب أن يكون ذلك مدحا بأمر يرجم إلى ذاته » فكأنه جل وعز 
به بذلك على أنه على حال معها يستحيل أن پرئ كك أنه تعالى قد نه بقوله : 
« الله لا إله إلا هو الىالقيوم لاتأخذه سنة ولا نوم » على أنه فى ذاته تیل 


ذلك عليه . وإذا صح ذلك وجب القضاء بأن إثيات ذلك له يقتهى صنة نقص 


فيه » وإذا اقتضى ذلك فيه ؛ وجب نف ذلك عنه فىكل حال . 
وإدا اضصى يه ' وجب ي : ْ 


فإنقيل : أليس تمالى عدح بأنه يتفض لعل عباده بالإحسان والإنعام والجود 
والأفضال ؛ ول يوجب نفى ذلك تقصا ء فهلا جوزتم كونه متمدحا بننى .الإدراك 
بالبصر عن نفسه ؛ وإن لم يوجب إثبات ذلك نقصا ؛ قيل له : إن المدح بفعل 
التفضل متى قيل فيه إن نفيه نقص. ينقص وجه المدح به » وخرج التفضل م نکر نه 
تنضلا/ ولايصح أن ثبته متمدحا على وجه يزيل معنى المدح . ولذلك قلنا. إن 
تمدحه بفعل الثواب وماشا كله يقتضى أن يلحقه بننى ذلك نقص ؛ لأن من حق 
الواجب أن يستخق الذم بأن لايفعل » وليس كذلك مدحه بننى الإدراك عن 
نفسه » لأن ذلك لا تعلق بالتفضل والأفعال أصلا .. 

فإن قبل : أليس عند شيخك أبى على رحمه الله يصح القدح: بفعل الإدراك 
لأن الإدراك عنده معنى ٠‏ ويصح أن تمدح بأن لا يشمله » فيجب أن يجرى 


القدح بإئبات ذلك ونفيه بحرى التمدح بالأفمال على قوله + وهذا يوجب على 


مذهبه أن لا يصح التعلق بظاهر الآية . قيل له : إنه رجه الله يحيل أن لا يرى 
ما يصح أن رى وأن لا تحدث الرؤية فى عين الواحد منا إذا كانت الحال هذه , 
كا لا يجوز أن لايحدث الموت إذا تقص بنية الى ٠‏ ولا يجوز أن لا تنتنى 
حياته والحال هذه . فعنده إذا كان الحال هذه يستحيل أن لا تحصل الرؤية فيا 


. ٠٠٠١ » سورة القرة‎ )١( 


الى ا-لااب 


۸A۷‏ أكر 


ا {ek‏ مشو 


يصح أن برى . أو محصل فيا يستحيل أن بری ومجریه مجرى ما يستحيل رؤيته 
عندنا . قإذا صح ذلك زال الاعتراض عا ذكرته على مذهيه . 

فإن قيل : ألستم مدحونه جل وعز بأنه حليم ولا ترجمون بذلك إلا إلى 
أنه لا يساقب من عصاء . ول يجب أن يكون إثاته مماقناً فى الآخرة تما ٠‏ 
لجوزوا أن يدرك فى الآخرة بالأبصار ولا يكون ذلك نقصاً . وإن كان قد 
مدح بأنه لا يدرك بالأبصار / قيلله : إن وصفنا له جل وعز أنه حلم 
هيد انه لم يمل العقاب على وجه هو متمحل بفمله . فا ياتتا إياه فى الاخرة 
معاقبا لاخرجه من أن يكون غير متعجل فمل العقاب ١‏ فل ثبت له ما مدحناه 
نميه عنه على الوجه الذى مدحناء به . والحليم فى الشاهد إعا يوصف بذلك 
لأنه لا يماجل بالعقاب ٠‏ فى لم يساجل به وصف بذلك أخره أم تركه أصلا . 
والتارك للعقاب لم يوصف بأنه حليم لمركه له ؛ وإما يوصف بذلك لأنه م يتعجل 
مله . فليس لأحد أن يقول إن ما ذكر تموه ليس هو المراد بوصف الحايم 
بأنه حلم فى الشاهد . هذا هو قول شيخنا أبى هاشم رجه الله . فأما شيخنا 
أبو على رمه الله فإ نه يقول إن مدحنا له يأنه حلم هو عدح بنمل ما نای 
وجوده وجود العقاب من الإنعام والصحة وما يجرى مجراهما . ويجرى ذلك 
حرى مدحه مل التفضل؛ فالكلام عنه زائل من هذا الوجه ؛ وإ ن كان الصحيح 
فى وصف الحايم ما قدمناه أولا . 

واعل أن الأصل فا بمدح به القديم سبحانه ‏ وفها يتمدح هو به؛ أنه على 
قسمين : أحدها عدح بأ يرجم إلى إثبات الفعل ونفيه ؛ والثانى مدح ا يرجم 
إلى ذاله . 


م ينقسم كل واحد من القسمين عل ضر بين : فا مدح به لأس يرجم إلى 


و 


الفمل قد يكون مدحا بإثيات ؛ وقد يكون تمدحا بننى . شاهو مدح نات 
بض أفعاله على قسمين : أحدها يقتضى نفيه تقصا ؛ وهو المدح بعل الواجب / 
من بمكين المكلف » والألطاف » وإزاحة العلل ؛ وإثابة من يستحق الثواب ؛ 
إلى ما شا كله . و إِنا قلنا ذلك فيه لأنه بمدح بفعل واجب » ومن حت الواجب 
أن يستحق الذم بآن لا يفمله من وجب عليه .فكذ لك قلنا إن نفيه يقتضى النقص › 
لكنه يي أن يشرط فيه فيقال إن نفيه في سائر الأحوال لا يقتضى ذلك فيه . 


والضرب الثانى تمدح بفعل الاحمان ؛ وساثر ما يتفضل به فى الدين والدنيا » 
فننى ذلك لا يوجب النقص ٠‏ لأن القول بأن نفيه يوجب نقصأ مخرجه من کو نه 
تنضلاء لأن التفضل ما للمتنضل أن يغمله > وله أن لابفمله ٠‏ فإزلك لم يوجب فى 
ذلك النقص » وإن كان متمدحا يله . 


وأما تمدحه بنق الفعل فملى قسمين : أحدها إثياته يوجب النقص » وذلك 
نحو عدحه أنه لا بظل الناس شيئًا » وما الله بظلام للعبيد » فإن إثبات ذلك يوجب 
القص » تعالى عن ذلك . وإما كان كذلك لأن من حق القبيح أن يستحق الذم 
بعل » فلا يصح أن لآيكون إثباته نقصا » ذلك لانجيز أن يفمل جل وعز شيا 
من القباح لا تجيز أن لا يفعل بعض الواجبات . 

والضرب اكثانى مدحه بنتى فصل يجرى نفيه محرى التفضل ٠‏ وذلك نحو 
أن يتمدح بأنه لابعاقب الكافر والفاسق لو تمدح بذلك » وإ نكان لو عاقبهما 
لكان مايفله عدلا وحكة ٠‏ فإن إثبات ما يتمدح بنفيه من هذا القبيل لا يوجب 
التقص ؛ لأن له أن يعاقب كا أن له أن لا يعاقب » فهو فى هذا الوجه بزل 
التفضل فى أنه يستحق المدح بأن لايفعله ./ ولا يستحق بفعله الم > وإها كان 
كذلك لأن الالام المستحقة ‏ إذا لم ينمل صارت بنزلة ابتداء اللذات ؛ ولذلك 


۸ ۸۸ب 


/ ۸۸ب ۸۹ 1 


كاب / 


= 184 مه 


وقم الاحباط والتكفير بين الثواب والعقاب على هذا الوجه . ولذلك نقول فى 
المظلوم إنه إذا كان من أهل النار ول يصح أن يوفر غلابا ا الأعر اهن 
أن يجمل ذلك جزءاً من عقا به » وجملنا انتقاصكل جزء من العقاب عنزلة إيصال 
جزء من اللدة إليه » و بذلك يستحق المبرى ' غيره من الدين وسائر الحقوق المدح» 
كا يستحق مله على المطايا المسداة . فقد ثبت أنه جل وعز أو لم يعاقب الكفار 
والفساق وعفا عنهم لا ستحق المدح ؛ وإ نكان لو فمل بهم العقاب م يكن ذلك 
تسا فيه . قد ثبت أن الننى والإثبات فى باب الأضمال ينساوى ولا مختاف ؛ 
وهذه الطريقة أولى من طريقة من فصل بين الأمرين وجمل الننى عالقا للإثبات. 

فأما العدح إذاكان يأمر يرجم إلى الذات ١‏ ف نه ينقسم إلى أقام ثلاثة : 
أحدها عدج بإ بات فى الحقيقة . واا عدح عا جرى مجرى الإثبات ٠‏ والثالث 
عدح عا جرى مجحرى الننى . 

فأما القدح با هو إثبات فى الحقيقة » فسكوصفنا له بأنه موجود قديم باق إلى 
سائر ما فيد وجوده » فاون ذلك إثبات فى الحقيقة » وننى ذلك يوجب النقص › 
لأن نى ذلك يقتضى عدمه فى حال أو ف یکل حال ؛ وذلك يخرجه م نکو نه قدياء 
ولا شىء أدل على النقص مما يفيد فيه إخراجه عن كونه قديا . 

فأما القدح ما مجرى محرى الإثبات / فكوصفنا له بأنه عا قادر جى ”ميم 
بصير لأن هذه الصفات أجهم تفيد مدحه عا هو عليه فى ذاته ٠‏ ونی جميع ذلك 
يوجب النقص » لأن خروجه م نكونه عا وقادراً وحيا وسعيعا وبصيراً يوجب 
فيه النقص ٠‏ 

فإن قيل : أليس القديم تعالى عند جاده الأجام قد خرج عن أن يكون 
قادرا عليها عند ولا يوجب ذلك نقضا فيه » فكيف يصح ما ذ كرعوه ؟ 


۷وا هه 


قيل له : إن وصفنا إياه عند إيجاده للأجسام بأنه لا يوصف بالقدرة عليه إنها 
لا يوجب النقص » لأنه يفيد خروجه من کو نه قادرا على ثىء يتحيل کو نه 
مقدوراً » ونما يلحق ثل هذا النقص متى أبنا عن خروجه من كونه. قادرا على 
شیء يصح كو نه مقدوراً فى نفسه ويصح مع ذل ك کونه مقدوراً له . ولذلك لامد 


ه كونه تمالى غير موصوف بالقدرة على أفعال العباد تقصاً لا استحا ل كونها مقدورة 


له . ولا يعد كونه غير موصوف بالقدرة على إمجاد الأجسام والألوان وما جرى 
مجراها صفة نقص ‏ لأنا إا جعانا ذلك مفيداً للتقص لا كانت الأجسام والألوان 
مقدورة فى الحقيقة » وإعا لم يصح من الواحد هنا ان قدر علہما لاعس يرجم إليه 
لا إلى الجسم واللون ؛ وهو لأنه يقدر بقدرة نحل لا يصح أن يفمل با الأجسام 
أو الألوان لالأعس يرجم إلى جنسبما . فأما القديم تمالى فإ ما لا نصفه بالقدرة 
على إنجاد ماقد أوجده من الأجسام 3 لا لامر يرجم إليه 3 لكن لشى» يرجم إلمهاء 
وهو أمبا بوجودها قد خرجت من أن يصح إجادها . فلا يوجب وصفنا له بذلك 
فيه صفة نقص على وجه من الوجوه / . 

فإن قيل :فيحب إن كان الأمركما رن كرن وض له إذا هو أفنى 
الأجسام بأنه قادر على إيحادها ليس بصفة مدح ء وإن كان وصفنا له بأنه 
لا و صف بالقدرة عليها عند وجودها ليس بصمة نقص . قيل له 0 إنه إذا أفنى 
الأجسام فقد صارت بحيث يصح إيجادها ء وإذا صح ذلك فيها ‏ فوصفنا له جل 
وعل بأنه قادر على إيجادها فى أنه مدح عنزلة وصفنا له ,أنه قادر على سار 
ما نصفه بالقدرة عليه . وليس كذلك ما لا نصفه بالقدرة عليه مما قد وجد » 
لأن ماله لم نصفه بذلك ليس هو لشىء يرجم إليه > بل هو لأمر يرجم إليبا “ 
وهو استحالة وجودها . 

فإزلك قسمنا وصفنا لمن يصفه بأنه غير قادر علي الشىء إلى قسمين : 


/رحدب ١-‏ 5 ا 


= مأ — 


أحدها يوجب النقص ؛ وهو أن ينيد هذه الصنة فيه كونه غير قادر على ما هو 
مقدور له وأمثاله مقدور , لأن ذلك ينيد أنه إا لم يقدر عليه. لأس يرجم إليه 
لا إلى الغدور ء ومتى أفادت الصفة أن المقدور فى نفسه يستحيل وجوده “ 
أو يستحيل کو نه مقدوراً له + وأن الى نا لم يوصف بالقدرة عليه لذلك لا لثىء 
برجم إليه [ م يغد ذلك فيه قصا . فأما كونه جل وعل غير مدرك لا لم يوجد 
من المدركات ٠‏ فإن ذلك لا يوجب فيه نقصا ء لأنه إا خرج من كو نه مدركا 
ها لاستحالة كونها مدركة له وهى ممدومة ءلا لأمر يرجم إليه » فقارق 
حاله ]“ وصفنا له بذلك ووصف أحدنا عند غيبة المدرك عنه بأنه لايدرك “ 


۰ ١٠۹ب‏ / لأنه قد يحرج من أن يدركه مم كون / المدرك بالصفة التى يصح أن ندركه 


عليها لأمر يرجم إليه يقتضى فيه النقص ٠‏ وهو كونه رايا بحاسة تحتاج فى الرؤية 
بها إلى شروط لم تتكامل مع غيبة المدرك . 


وأما وصفنا له بأنه مريد وكاره © فإنه يجرى مجحرى الماح بالأفمال » 
لأنه إتما محصل مريداً وكارها بإرادة وكراهة حدتما . والداعى له إليهما 
[ هو الداعى إلى فمل المراد إذا كان المراد من فعله والداعى له إلييما 7" ] 
هو صفة المراد إذا كان من غير فعله » لأنه إنما بريد الطاعات من فملنا لاختصاصبا 
بأنا نستوجب بفملها الثواب © ويكره القبائح منها لاختصاصها بأنا نستحق بفعلبا 
المقاب فلزلك نريد ونكره . فهذا قلنا إن ذلك يرجم إلى أنه فى حكم 
المدح بالفمل . 


(١)ما‏ بين القوسين ساقط من ضخة الكثية المتوكطية المنية »> ومثيت فى نسخة دار اا١-كتب‏ 
المصمرية . 

(؟) ما ين ااقوسين ساقط من فسخة المكدية المتوكاية الينية > ومثبت فى نسخة دار السكتب 
الصربة . 


= ۵4۹ا کت 


فأما اتمدح بما بجرى بحرى الننى ‏ فإ نه مجرى على طريقة واحدة فى أن إثباته 
لا يكون إلا تقض ء وذلك نحو تمدحه بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم ٠‏ وليس كثله 
شىء ٠‏ وبنق الصاحبة والولد ء إلى ما شا كله ., لأ نكل ذلك فيد أنه لا هو عليه 
فى ذاته لا يصح عليه هذه الأمور . وصحتها عليه تفي دكونه محدثا » لأن من حق 
السنة والنوم أن لا بصحان إلا على الجسم الذى يصح الفتور والاسترخاء عليه ؛ 
والصاحبة والولد لا يصحان إلا على الأجسام التى يصح معنى امضاجعة عليها ومجنى 
الولادة ٠‏ ودخول الثىء وخروجه فيه . وإثيات مثل له يقتضى فيه أنه ليس بقادر 
لنفسه ؛ وأن منعه عن مراده يصح ققد بان أن إثبات جميم ما عدح بنفيه من هذه 
وجوه يقتضى فيه النقص ٠‏ لأنه بوج بکونه جما ٠‏ أو خارجا من كونه قادرا | 
لنفسه . وفى ذلك إخراج له من كونه قدي > ونی إخراجه من كونه قديا إبطال 
له وإبطال الحوادث . 


فان إثانه لا بكرن إلا تتم لأنه مدع , عن أل ا ف وجب 
أن لا تدركه الأبصار على وجه من الوجوه . 


فإن قيل : إما يصح قول إن | إثبات ذلك نقص مى يتم اوج | الذى له 
ل ل على وجه يقنضى أن 
نفيه تقص ٠‏ ومتى ل تبينوا وجه المدح لم د ع ندري لاه اسع لحم ول 
أنه سبحانه امتدح بذلك ار قبل له : إنه تمالىإذا ثبت أنهقد امتدح 
بذلك » وعل أن امتداحه لابصح أن بكون باختيارفعل أو بانتفاء فمل ٠‏ عل أنه 
مدح بأمر يرج إلىذاته : وإذا صح ذلك وعل أن ما لابرى إنما لابرىلأمر هو 
علبه لنضيه لا يجوز خروجه عنه » أو لخروجه عن أن يكون بصفه ما يثبت بالدليل 


“هبد ذا 


اقا-اهب/ 


کے °۰ = 


أنه يرى › ويستحيل فى الوجہین جیما أن تتفير حاله . كا أن مایری إا يرى 
لاختصاصه محال هو عليه مى كان عليه وجب أن یری ؛ وخروجه عنه يستحيل . 

فإذا صح ذلك » عل أنه فى ذاته لايصح أن تدركه الأبصار . فإذا كان 
لا هو عليه فى ذاته مي ذلك فيه » فیحب ک) لا يتغير فى ذاته عا هو عليه › 
أن لايختلف حاله فى فى الإدراك عنه . وقد قيل إن وجه المدح بذلك أنه إا 
يستحيل/أن يرى لكونه قدا .لأن مايرى بالأبصار من حته أن يكون 
مدا , لأنه لا بصح أن يرئ' بالأبصار إلا ماصح كونه فى جبة دون أخرى ؛ 
وما استحال ذلك عليه لايصح أن يرى بالأبصار ٠‏ ولا نقص أعظم من إثيانه 
محدثًا لو كان مرئيا بالأبصار » فيجب أن يكون ننى إدراك البصر عنه يوجب 
المدح ١‏ وإثباته يوجب النقص . 

وليس لأحد أن يقول : ألم تنفون الرؤية عن الإإرادة والاعتقاد وغيرهماء 
وإن لم يكن ذلك مدحا هما ء ولا إثباته نقصأ ء فكيف يصح أن تقولوا فى القديم 
جل وعز إن نى الاإدراك عنه يوجب فيه المدح , وإثياته له يوجب النقص ؟ 
قيل له : إنه تعالى بمدح بأنه يرى ولا يرى ؛ وامتداحه عجموع الأمرين ينم 
ما سألت عنه »كا أنه تعالى دح بنفى السنة والنوم عنه مع أنه حى ٠‏ فَإنها ممدح 
بعجموعهما . نكا ليس لأحد أنه يقول: أليس تى السنة والنوم عن الجاد لا يو جب 
المد ےکا ذكرعوه فى القديم ؟ لأنا تقول له :ليس الجاد على الصفة الى يكون القديم 
عليها امتدح بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم » فكذلك الإرادة والاعتقاد اا لاتربان 
لأمر يرجم إلمهما » والقديم سبحانه » مع أنه يصفه سائر الرائين یری ولا يرى ؛ 
فقد بان بلك من بين سائر الأشياء لأن سار الأشياء على أضرب اة : 
منها ما يرى وير وهو الواحد منا » ومنها مالا يرى ويرى وعو الألوان ء 


— ١ 


وما ما لا یری ولا يرى وهو الإرادات والقد ع سبحا نه/ قد اختص بأنه يرى /۹۷ب-۲٩‏ 
ولا یری من بين سائر الأشياء ٠‏ فا ساواه فى إحدى هاتين الصفتين لم يساوه 
فى الوجه الذى مدح عليه ؛ وسقط بذلك ما سأل عنه السائل . 
وليس لأحد أن يقول :كيف يصح أن بتمدح بأنه يرى ولا يرى ؛ ويكون 
5 كلا الأمرين مجموعهما مدحا ء ولا يكو نكل واحد منهما مدحا ۰ واو جاز ذلك 
لجاز أن مدحه بأنه عام قادر ولا مدحه بأحد الأمرين . وذلك لأن الممدوح 
بذلك مختلف . فنه ما يكون مدحا له بانفراده » وفيه ما يكون مدحا له مع غيره . 
ألا ترى أن وصفنا له بأنه موجود بانفراده ليس عدح لمشاركة الحدث إياه فيه 
ووصفنا له بأنه موجود لم يزل ؛ مدح ! فكذلك لابمتنم أن يكون الوصف له بأنه 
وزع اق له مكزق د ذا قن لد أنه ررق کن تا رفا د 
فما يستحق من المدح على الأفعال أيضًا . 
فقد صح بهذه الجلة وجه الاستدلال بقوله تمالى « لا تدركه الأبصار م "© 
على أنه تعالى لايرى . 
دليل آخر 
١‏ وقد استدل شيوخنا رحههم الله على أنه تعالى لا يرى بالأبصار بقوله تمالى 
فى قصة موسى عليه السلام : « رب أرفى أنظر إليك » ”" > وإجابته إياه بقوله : 
« لن ترانى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى » "" , 
فى أن يراه؛ وأ كد ذلك بأن علنه باستقرار ال جل ؛ ثم جعله دكا » ونبه بذلك 
على أن رؤيته له لا تقع لتعليقه إياها بامر وجد ضده على طريق التبعيد المشهور 
)١( ۰‏ سورة الأنمام : آية ٠١٠۴‏ . (؟) سورة الأعراف : آي ١١۴‏ :ب 
(۴) سورة الأعراف : آبة ٠٤١‏ . 
۱١ (‏ _ انی ) 


- »وخ — 


وا ۹۲ ب/ فى مذاهب/ المرب . لأنهم يؤكدون الشىء ا بع أنه لا بقع على جبة الشرط ؛ 


لكن على جبة التبعيد .كا يقول فائلهم : « لآكلتك مالاك ركب أوأضاء الفجر»؛ 
وكا قال الشاعر : 

إذا شاب الفراب أتيت آهلى وصار القار كاللين الحليب 

وكا قال جل وعز : « ولا يدخلونالجنة حنى بلج امل فى سم الخياط » 0 
وكا قال الى : « وأما الذين سعدوا فن الجنة خالدين فما ما دامت السماوات 
والأرض »”" فكذلك قوله : « فإن استقر »کاله فوف رای »ثم جعله 
الجبل دكا بين به انتفا. الاستقرار ٠‏ دليل على أن الرؤية لا تقم على وجه . 

فإن فيل : إن ظاهر قوله : ه رب أرنى أنظر إايك» لا يدل على أنه سأل 
الرؤية بالبصر » فيكون ما ذكر وه من الحراب دلالة على لى الرؤية ؛ فبلا 
جوزتم أن يكون ما سأل أن بعرفه نفسه ضرورة على ما ذهب إلييه كثير من 
لشيوخ ر بم الله کی اذيل وأبى على رهما اله أولا ١‏ ء يكون المراد بقوله : 
« رب أرنى أنظر إليك ه أنظر إلى تلبات النى بظبور ها أعر فك ضرورة ؛ نحو 
الآيات التى تظبر فى الآخرة کا قال تعالى : « يوم تسكون السماءكاميل وتسكون 
الجبال كالمين 6" . وكا قال : هوترى الناس سكارى وما ثم بسكارى »"" ؛ 
ء2 تذه لکل ملضمة عا اين ٠‏ فلا يدل ظاهر الاية على ما ذهيم إليه ؛ 
سما وإطلاق الرؤية عندك لا يقتضى الاإدراك بالبصر إلا إن تقيد بذ كر البصر ٠‏ 
كا يفولونه فى الاد. اك ؟ 


١١ 4 (؟) سورة هود : آي‎ . ٠١ -ورة الأعراف : آبة‎ )١( 
‘1t۴ سورة الأعراف : آية‎ )٤( . ٠١۴ سورة الأعراف : آبة‎ )۴( 
٠. ١ سورة المعارج : آية‎ 03) . ١) © سورة الأعراف : آية‎ )©( 


(۷) سورة المج : آي ؟ . (۸) سورة الج : آبة ۲ ٠‏ 


۴ 


وكيف بصح أن/ يأل موسى عليه السلام الرؤية ۽ وقد عل أنه كان بعل أن / ۹ 


الرؤيةلا تجوز على الله تمالى عنده » لأنه لولم يسم ذلك لكان فى حك الجاهل بلله 
وتوحيده » وذلك لا يجوز على الأنبياء صلوات الله علهم لما فيه من التتفير عن 
القبول منهم والرجوع إلى قوم » لأن أمته لو رجموا إليه وسألوه عن الرؤية » 
وكان جاهلا به » لأدى إلى أن بعلهوا أنه قد جبل ما قد عرفوه من التوحيد » 
وفى ذلك من التنفير مالا خفاء به ! 


وما أنكرتم أن تقطيعه الجبل ؛ وجعله إياه دكا ؛ يدل على أنه إنا سألإظبار 
الآياتالتى بعلم عندها ضر ورة فأظهر تمالى من ذلك آية دله بماعلى[ أن حال اكليف 
لا يصح طهور ذلك فيه ليعتبر وع أن حال الغسرورة هو حال زوال التكايف» 
وأنه لا يصح فى الدنيا”" ] ما يصح فى الآخرة من ذلك . وكل ذلك يبين أن 
المراد بالآية ليس هو الرؤية ويبطل تملقكم بها . قيل له :إن الررؤية إذا قرن إلمها 
النظر وعداه”" بالی فالمراد به الرؤية بالبصر ٠‏ وقدةالسبحانه : « ربأرنى ]أ نظر 
إليك”  »‏ فما قرنه بالنظر وعداه بإلى وجب حمل ظاهره على الرؤية بالبصر » 
لأنه لا يصح أن يكون المراد بهذا النظر الفكرء لأنه لايقال فى نظر الفكر بلنظر 
إليه على الحقيقة , وا يقال يُنظر فيه . وقد ورد الكتاب با يدل على ذلك : 
فقال سبحانه : « يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء 6 فقد 
سألوا موسى أ كير من ذلك فقالوا أرنا الله جبرة » فأخذتهم الصاعقة بظامبم» © 
وقال تعالى : « وإذ قم ياموسى لن نؤمن لك حتى ترى الله جهرة فأخذتكم 


٠ 


)١(‏ ما بين الفوسين ساقط من لسخة ام-كدة امتوكية المنية » ومثبت فى لسغا دار 
االسكتب المصرية . 

(؟) فى لخة دار اكب الصرية : معدى وأ كير اظن أنه طأ وتصديحه ( تعدى ) د 
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٠٠-١ +‏ ب/ الصاعقة وأتر / تنظرون"" ». ومى قرن بالرؤية ذك الجهرة . فالمراد به 
رؤية البصر . وذلك يدل على أن مومى صلى الله عليه إما سأل الرؤية » وى 
حل سؤاله على هذا الوجه .كن حمل قوله ‏ « أنظر إليك » على ظاهره, 
ومى حمل على أن المراد به العل احتيج إلى حذف الأبت فى الكلام » مير 
فى التقدي ر كأنه قال : رب أرفى أظر إلى الآيات الى عنده أعرفك ضرورة 
من غير أن يدل لظاهر عليه . 


وقد حكى فى القصة أن قومه سألوه أن رم رمهم جبرة ؛ فاجابهم أن ذلك 
بنحيل على اله تعالمى . فم يقنعوا بجوا به » وأحبوا أن يرد الجواب من قبل لل 
تمالى ٠‏ فوعدم ذلك ظا منه بأن الجواب إذا وقع من قبله نما ىكان أحسم اة 
وآ كد فى الحجة . فاختار السبمين لحضور الميقات . وهر الذى أراده تعالى بقوله : 
« واختار موسى قومه سبمین رجلا یقاتا » . ووعد قومه با نه سأله سبحانه 
الرؤية بحضرة السبعين فى الميقات . وساله عز وجل كا وعد . فأجابه بها دل به على 
أن ما سألوه لا يجوز عليه . وقوله تمالى : « فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شلت 
أهلكتهم من قبل وإباى . أسهلكنا عا فمل الفهاء ما" » يدل على ىة 
ما تقدمناء . لأنه بين أن لسفها. فا سأل من الاختصاص ما ليس 
له وقسبمين . وظاهر ذلك يدل على أنه إنما سأل على لالهم . وألهم لم يؤمنوا 
أنه جل وعز لايجوز أن یری عند جوابه . وأراد بقوله : « أتبلكنا 
عا فصل الفباء ما“ » أن يقرر أن ذلك لايقم من اله الى ٠‏ وإن 
"وب -14؟ | / كان ظاهره / الاستفهام كا قال تمالى : « أأنت قلت للناس انخذونی وأى 
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إلمين من دون الله »27 على وجه الإنكار لأن شل ذلك . لا على وجه 
الاستفهام . ولذلك تاب من مسألته فتال تعالى : « فلما أفاق قال سبحانك 
تبت إليك”" » . وإنما تاب عندنا لأنه أقدم على أن بسأل على لسان قومه مالم 
بوذن له فيه » وليس للأنبياء الاقدام على ٠ألة‏ ما هذه حاله قبل ورودالاذن ٠‏ 
لأنه لايؤءن أن يسكون الصلاح فى أن لامجابوا إليه ؛ أو فى أن مل خلاف 
«اطلوه إذا كان ذلك بصح فه ١‏ فيقم بذاك التنفير عنم . ولسنا قول إنه 
تاب لأنه سأل الرؤية وهو غير عام بأنبا لا تجوز عليه تعالى » لأن الأنبياء لايصح 
أن ل ماهذه حاله ؛ لما فى ذلك من جواز وقوف أمنهم على مافى ذلك من 
حاهم وف ذلك تنفیر عظم . فإذلك صرفنا السؤال إلى أنه إا سألعن قومه » 
فلذلك قال : « تبت إليك وأنا أول المؤمنين»”" ؛ يريد بذلك وأنا أول من 
آمن من قوبى بأن الرؤية لاتجوز علبك ٠‏ ونا سألت لينيتوا الجواب الصادر 
من قبلك أن ذلك لامجوز عليك 

على أن من حهل الأية على أنه سأل أن بعر فه نفسه ضرورة ؛ فلابد لهمن الدخول 
فباعابه عليئاء لأنه يقال له أتمول إنه سأله ذلك وهر علم اى ال 
التكليف لانحسن أن بعر ذه نفسه ضرورة ؛ أو لايعل ذلك ؟ 

فان قال كان ل ذلك » لأن التقل قد دل على أن المكاف لامجوز أن 
يسكون عالا بالله من جبة الاضطرار على ما يذهب إليه فى هذا الباب » قبل له : 


فلماذا سأل ذلك مم عله بأنه لايجوز عليه . فإن ذكر فى ذلك وجا / لأجله ”روه اذهب 


سأله ذلاك من أنه سأله ليصير ماعامه عنده 5 كد . ولک يقف قومهعله فيعرفون 


. ٠١١ سورة امثدة . آية‎ )١( 
. ١١۴ (؟) سورة الأعراف ؛ آية‎ 
NEF سورة الأمراف : آبة‎ (۴) 


١. 2 


1١ 


٩ =‏ هه 


ذلك كم فته , فا قلناه فى الوجه الذى نصر ناه أقوى من ذلك وما دل عليه من. 


التق الى ذكرناها . 
وإن قال :کان «ومى صل الله عليه غيرعا عالم بأنه جل وعز لا يجوز أن يعرف 
ضرؤرّة مم التكليف وإ ن کان العقل يدل عليه » قيل له : هذا بوج ب كونه جاعلا 
ببتض مايتعاق بالديانات » والعقل يدل عليه . ول جاز ذلك ليجوزن مله فى 
الزوّية » لأن اجبل بأنه تعالى لا يرى ليس هو جلا باه فى الحقيقة ٠‏ وإنما هو 
جل حال الرانى »كا أن الجبل بأنه يعرفنا نفسه ضرورة مع التكليف ليس بجبل ؛ 
و إن كان جبلا ببعض الأمور العقلية امتعلقة بالديانات . 
فإن قالوا : أيجوز أن لايعرف موسى عليه السلام ذاك هن جبة العقل » لأنه 
من الأمور الى يصح أن تمل مما ٠‏ فلذلك صح أن أله تعالى؟ قيل طم : جوزوا 
أن يكون ما سال الرؤية على ماذ کر ناه وهو غير مالم به ٠‏ لأنه ما يصح أن ل 
بالسمع ؛ وإ ن كان العقل قد دل عليه . 
/ فإن قالوا : إا سأله المعرفة ضرورة » لأن ذلك مالا بعلم إلاسعما ء ولامجال 
للعقل فيه . قيل طم : إن الدلالة قد دلت من جبة العقل على أن ذلك لايصح مم 
التكليف » فاذ كرتموه ساقط . وقد ذكر شيخنا أو على رحمه الله فى الأسماء 
واف کک أنه تعالى مع الشكليف لاورز 0 يعرف باضعارار طريقة 


شیخنا أبى هاشم رجه لزاون فلت n‏ ا أن أحدا من 


هبه /١‏ اككلفين لم يضطره الله تمَالى إلى معر فته البته / . 


وبمد : ققد بينا أنه لم يسأل الرؤية على وجه ينبىء عن كونه غير عالم ٠‏ وإ 
سأله على لسان قومه » وذلك هما يبطل ماسألوا عنه من "أنه لايجوز أن ابعل أن 
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الرَؤية لاتجوز على الله تمالى لأن فى ذلك تنفيرا . 

فإن قبل : لوكان سأل ذلك على لسان قومه لم يضف السؤال إلى نفسه ء فلا 
قال « رب أرلى أنظر إليك 6'" » وقال تعالى فى الجواب « لن ترانى » » 
دل ذلك على أنه أل عن نفسه لاعن قومه . قبل له : إنه لا تنم أن يورد 
السائل عن غيره المسألة على سبيل الاضافة إليه » ويكون المال فى ذلك معقولا 
لا تقدم من المقدمات ؛ وعلى ذلك بشفع أحدنا إلى غيره لغيره ؛ فيقول له : أحب 
أن تفعل بى کیت وکت وان تقضى حق فيه . وجيب المشفوع إليه : بأفى 


قد فعلت ذلك لك وبك › ويكون ذلك ححا » وإ ن كان السؤال عن غيره .. 


وإماكان كذلك لأن الساثل لغيره عن غيره لفرض له فيه تكفل بالمشقة لأجل 


. ۰ غيره كتكفله بها لاأجل نفسه ١‏ فتحقق با ضافة السؤال إلى نفسه اهتاما بذلك , 


وإنكان سائلا عن:غيرهكاهتامه إذاكان سالا لنفه . 

ان قيل كيف بصخ مع علمه بأنه تعالى لا يجوز أن يرى أن بسأله ذلك 
أله قوءه . ولو جاز ذلك لجاز أن يسأله عن سائر ما يجبله قومه من صفات 
الله إذا سألوه ول يقنعوا مجوابه حتى أله أن يكون له صاحبة وولد » ويكون 
من بو با » ويكون جسما , ذاإذا استحال ذلك وجب القضاء مثله فى الرؤية > وبطل 
ما / حلم الآية عليه ؛ قيل له : إما يصح أن يسأل عن قومه ما إذا ورد الجواب 
عن الله تغالى لهم صح أن يعرفوه ؛ وذلك يصح ف الرؤية ء لأن مم الجهل بأنه 
يرى أو لايرى يصح أن يمل أنه تعالى حكيم »ونه صادق فى إخباره ‏ غلى ماضنبینه 
من بعد » خل ذلك من هذا الوجه محل سائر ما يصح أن يعرف من جبة 
السمع.فى .أنه يصح له أن.يسأل عن لسانهم لك يرد ال جواب على وجه تزول 
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| ممه ] عنبم الشبه والشك . وليس كذلك سائر ما سألت عنه . لأن مم جبلهم 
به لا صح أن موه جل وعز حكيا صادقا فى إخباره ؛ فاذا لم يصح منبم ذلك 
كان ورود الجواب عن الله تعالى . والحال هذه ١‏ لا يقيد . نلا صح أوسى 
صلی الله عابه أن يسأل عنه . لأنه فى حك المبث إذا كان حاد. هذه ؛ ففارق 
حال الرؤية حال التجسيم واتخاذ الصاحبة والولد . 

وقد اجاب مض ديوخنا عن ذلك بأن قال كان نحن منه أن بأل 
عن ذلك اجه إذا عل أنه صلاح طم فى لين . وان ورود الجواب عن الله 
الى لعاف لطم فى النظر فيه . بمد أن تبين فى مسألته أنه عالم باستحالة ما سألوا 
عنه . وأن غرظه فى الؤال ورود الجواب ليكون لطنا هم وذلك سقط 
السؤال أيضا . وهذا غير بميد . لآ كا يجوز أن يؤكد جل وعز ما بعل من حاله 
العقلكالتوحيد والمدل ٠‏ بإ نزال الدلالة عليه ىكتبه » ويكون فى ذلك وجه 
من الحكة » فكذلك لا يتنم أن بعل بعض أنبياثه أنورودذلك عل جبة الجواب 
صلاح لقومه ٠‏ فسأل الله جل وعز /إنزال ذلك © لأن الجواب فى ذلك لر قبح. 
وم يكن فيه ممنى لقبح ابتداء إنزاله أيضا . 

وكا يصح أن يتزل جل وعز على أنبياله علما بمد عل عند الال نا ا ن 
المصلحة .كا يصح ذلك على جبة الابتداء . فكذلك لاعتم له فما ذكر ناه. 
وقرله تعالى : « بالك اهل الكتاب أن تنزل علبهم كاب من الماء ٠‏ ققد 
سالوا مومى أ كبر من ذلك  »‏ . يدل على ما قلناه . 

وليس لأحد أن يقول : إذاكان إنزال الكتاب ٠ن‏ السماء على الوجه الذى 
اله أهل الكتاب يصعم . وإتا ذءبم لأمهم سألوا ذلك على وجه المعاندة؛ 
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فقولوا إن الرؤية على الله تمالى جائزة أيضًا ٠‏ وإنما عظم الله تعالى ذلك منهم . 
لأنم سألوه على وجه المعائدة لموسى صلل الله عليه ٠‏ وجملوا حك شل حم 
الممثل به .أقيل له : إن الوجه فى تشبيه أحدها بالآخر ليس هو ماظننته . 
وإنما أراد جل وعز أن «سألة أهل الكتاب ذلك للرسول صلى الله عليه خطأ 
الله عليه ان مثل ما امتحن به قد لحق الساف من الانياء . فإذا صح ذلك 
فالكلام فى أن أحد الأمرين » وإ ن كان خطأ . يجوز وقوعه ‏ لأنه يتعاق بالفعل 
الواقم باختياره » والاخر يرجع إلى ماهو عليه فى ذاته لا مدخل له فى الكلام . 
ألا ترى أنا تقول إنه تعالى قد عدح نن الظل عن نفسه »كا مدح بننى السنة 


والنوم عن نفسه . وإ ن كنا نفصل بين الأعرين فى صحة/ وقوع أحدههما لدخوله /رحة ١‏ -تهب 


تحت القدرة » واستحالة الآخر لأنه آم يرجم إلى ذاته ٠‏ وذلك لا يؤثر 
فى ححة النشبيه ؟ 


فإن قبل :إنه لو سل لكر أن المراد بالآية الرؤية على ما اعتمدعوه ؛ 
لم صح التعلق مها ؛ لأنه لیس فيه أ كثر من أنه لا يراه » ولیس فى ظاهره مايدل 
على أنه لا يجوز أن يرى 'بالأبصار, ولا ما يدل على أنه لا يجوز أن يراه بعد 
تلك الحال ١‏ ولا فيه ما يدل على أن غير موسنی لا يراه > وکل ذلك عنم من 
تعلق بها . قیل له : إن قوله سبحانه : « لن ترانی » يدل ظاهره على أنه 
لذ براه ا 0 لأن الى عل هذا الو حه بو حب ذلك فى اللغة ٠‏ كقوله تعالى : 
« فون لم تفعلوا ولن تفعلوا ١‏ فائقوا الناراني وقودها الناس"" » ؛ إلى ماشا كله . 
وذلك ظاهر فى الاغة . وإنما علق الرؤية باستقرار الجبل لييه تجمله إياه دكا . مم 
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نمليقه إياه باستقراره » على أنه لن براه . فصار ذلك تأ كيدا للجواب على وجه 
يطابقه ۰ وإلا خرج من كونه تأ كيدا . 

ولیس لأحد أن يقول : إذا كان ما عاق به نى الرؤية من جمله الجبل دكا 
اختص بوقت ول يدم ١‏ فيجب أن نكون الرؤية مهذه المنزلة » وليس له أن يقول 
إذا علق الرؤية باستقرار الجبل › وكان ذلك فى مقدوره بصح وفوعه ؛ فيحب 
أن 7 -كون الرؤية المتعلقة به فى جوازها عليه مثابته . وذلك لأنه علق نفى الرؤية 
أبداً جمله ا لجل دكا فى تلك الحال . وعلق جواز الرؤية بالاستقرار فى نلك 


// الحال . فلما لم يستقر عند جمله إياه دكا بل استحال ذلك فيه لا فيه من اجماع‎ /1 ۹۷-٦ 


الضدين » دل ذلك على أن ما علقه عازلته فى أنه لا يصح . وقد بينا أن الغرض 
بذلك التبميد ٠‏ وليس الغرض بذلك تمليقه به على جبة الشرط ٠‏ وإذا صح 
ذلك سقط هذا السؤال من أصله . وليس له أن يقول : لو كان الغرض بذلك 
التبميد انعلقه بأمس يستحيل » كا علق دخوهم الجنة بولوج الجل فى سم الخياط ٠‏ 
وما علقه بأمر يجوز . عل أن الغرض به الشرط ؛ وذلك لأن طريقة العرب فى 
هذا الباب ومذاهبهم بخلاف ماقاله » لأنهم يبعدون الشىء بتعليقه با يتعذر زواله 
كا ببعدونه بتعليقه باحال على ماببناه من قبل . وف ذلك إسقاط السؤال . فإذا 
ثبت أن ظاهره يدل على أن موسى عليه السلام لن براه على وجه ٠‏ فيجب أن 
يكون غيره لايراه من الأنبياء والمؤمنين , لأنه قد ثبت بالإجماع أنه إن صح 
أن براه بعضهم رآه سائرمم . 

وبمد : فإن مسألته الرؤية كانت على الوجه الذى سأله قومه ؛ وهم إما سألوا 
لشكهم فى أنه جوز أن يرى أو لايرى ١‏ فيجحب أن يكون جوابه خارجا على 
هذا الحد ؛ فلزلك دل على ماقلناه . على أنه إذا ثبت أنه لايراه أحد بالا بصار » 
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فيجب أن لايرى » لأنه لاقول بعد إبطال أنه لايرى بالابصار لا فى الدنيا 
ولا فى الآخرة إلا القول بأنه يستحيل أن يرى أصلا . وقد بطلنا القول بأنه يرى 
بحاسة أخرى ‏ فالتعاق بذلك لايصح ؛ ويسقط بذاك قول من تال إن الجواب 
إا قتضى ننى الرؤية/ فى الخال فقط . على أنه لو اقتضى ننى الرؤية فى الال لم ///اة١_/ادكب‏ 
o‏ د بظاهره أنه لايراه بعد ذلك ۰ فكان يجب عندما أفاق موسى صلى الله عليه 
أن يكون شكه أو شك قومه كبو قبل المسألة . وفى بطلان ذلك دلالة على 
صحة ماقلناه . 
وليس لأحد أن يقول : إن موسى صل الله عليه إا سأل الرؤية فى الحال » 
فكيف يبه عز وجل بنفى الرؤية فى كل حال . وذلك لأنه ليس ف قوله 
٠‏ «رب أرنى أنظر إليك 6" توقيت ٠‏ فلا بتنع أن يكون سأله الرؤية فى 
كل حال عن اسان قومه » فصح أن يكون الجواب جوابا عن نفى الرؤية 
فى كل حال . 
وبعد : فإن السؤال لوصح كونه مقيدا بوقت/ يجب مثلهنى الجواب إذا كان 
لفظه يدل على تأديد انی , ولا تام أن يجيبه بها يعر فه به أن ماسأللايجوز عليه فى 
م كل حال ؛ فيزيده بيانا على مايقتضيه جواب سؤاله . وقد قال شيخنا أبو على إن 
قوم موسى عليهالسلام إما سألوه أن يريهم الله جبرة ٠‏ برهم باستحاله ذلك ؛ 
فقالوا : « لن نؤمنلك حتى نرى الله جبرة »””؛ فأراد صلی الله عليه أن يأتيهم من 
قبل الله جوابمقنم ليكون زجرا هم » وكانوا سألوه أن بكلمه الله يحضرتهم حتى 
يسمعوا كلام الله فقال للم : اختاروا متك سبعين رجلا بفاختاروسم » واختارمم موسى 
عليهالسلام :وصار مهم إلى الميقات. فلماكله تعالى حضرنهم قالوا له : سل الله الرؤية 
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بين قومك أنها لانجوز عليه » وليزجرمم عن طلبها فقال : « رب أرفى أنظر 

۸ ب ۹۸ ا إليك 76" .ومراده بيانالجواب من قله تعالى على جبة الزجر لبنى إسر ثيل /رعلى 
الاقامة على هذا السؤال ؛ فقال تعالى : « لن ترانى ولكن انظر إلى الجبل فإن 
استقر مكانه فسوف ترانى  »‏ . ثم جمله دكا وهم ينظرون إليه ٠‏ وأنام بالرجفة 
والصاعقة » فصت مومى عله السلام » وصعق الذين اختارم ثاتوا دون موسى؛ ° 
ثم أحيام الله ٠‏ وأدركت الصاعقة الذين سألوا موسى أن يريهم الله جبرة بظالميم 
فاتوا . ثم بسنهم الله من بعد موتهمكا قال الله تمالى : « ثم بمشتاكم من سد 
موتك ٠‏ ؛ وبين تعالى أن الصاعقة أخذتهم لقوهم أرنا اله جبرة ٠‏ فقال 
تعالى وقالوا « لن نؤمن لك حى نرى الله جبرة » 27 « فأخذتهم الصاعقة بظامهم 
نم اتخذوا العحل » “ » وكل ذلك ببين صحة ماقدمناه . ۱ 
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فى أن السمع كالعقل فى أنه صح أن نعل به أنه تمالى لابرى 

اعل أن مالا يصح أن يملل إلا من جبة العقل » هو الذى مع الجبل به لايصح 
ل أولا يسم هذا العل معه ٠‏ فا هذه 
اي ب اسع . وإا قلنا ذلك لأن صحة معر فة الثى؛ من جبة السمم 
موقوف على الع بأنه تمالى على صفة معها لا ختار فمل القبيح . فى أمكن معر فة 
ذلك صح أن بعل بخيره سائر ما يخير به لأنه يمل کو نه صادقا / فى خيره . وأنه 
لا جوز أن مختار فمل الكذب على وجه من الوجوه . ولذلك صح أن تعرف 
السمعيا تكبا بذبره ٠‏ أو با يجرى محرى خبره من الأمر والنبى من حيث 
صح قبل العم بها الع أنه تعالى لا يختار فمل القبيح من الكذب وغيره . 

واذلك لايصح لمجبرة عندنا الع بالسمميات ٠‏ لأنهم قد أفسدوا على 
أنفسهم طريق لمل بأنه سبحا نه لا يفعل القبيح لاضافتهم القباح كا إلى الله . 
فاذلك قلنا إن من نسب إلى الله قييحا واحدا لم مكنه أن يمل شيدًا بالسمع » حتى 
قالشيوخنا رحهم الله : إن من نسب الخسيس إليه تعالى » واعتقد فيه أنه قبيح : 
لا مكنه المل بصحة الع . 
حيا ‏ غير مشبه للأجسام » غير حتاج ٠‏ لا مكنه أن يعرف حة السمع . فإذا 
صح ذلك › وكان مم الشك فى أنه تعالى يرى أو لا برى يصح أن بعل كونه 
تمالى عالما بقبح القبائح . ويأنه مستفن عن فعلها ‏ و بأن من هذه حاله لامختارها 
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فنير ممتنم أن يم المكلف ٠‏ عند علمه بأن القديم سبحانه هذه حاله أنه تعالى 
لا يجوز أن برى غيره . هذا إذا كان الاك فى أنه تمالی يرى أو لا يرى قد عل 
القديم عز وجل على ما يختص به فى ذاته + ولا يقول بأنه ری على وجه يوجب 
النشيه فيه ٠‏ أو بشك فى ذلك ٠‏ لأنه متى جوز الرؤية عليه على هذا الوجه » 
أوشك فيه لم بأمن کونه جما . ومى جوز كونه كذلك لم يعم كونه غنيا ؛ 
فإذا لم يعم ذلك ل بع / صحة خبره . 

فإن قيل : أليس متى جوز المكاف عليه الرؤية جوز عليه الشروط التى معبا 
يرى المرنى من كونه مقا بلا أو فى حك المقابل ‏ وهذا يوجب حدوثه ‏ فكيف 
يصح مع ذلك العم بأنه قدم ٠‏ وأنه لا يشبه الأجسام والأعراض » وإذا لم يصح 
مع ذلك هذا العم » لم يصح أن نعرفه جل وعز بالصفة التى لكونه عليها لابقع 
القبيح منه ٠‏ وذلك عنع مما قلتموه من صصحة العم بذاك ممما ؟ قيل له : إنه لا جتنم 
أن يثك المكلف فى رؤيته ء وإن عل أنه لا يصح عليه المقابلة وما جرى مجراهاء 
لكنه قول إنه برى کا يشاء ويريدء أو بری بأن يفعل فى أعيننا اأرؤية ٠‏ 
وإن لم ثبت هذه الشروط فى رؤيتنا له . فإذا صح ذلك فيه » لم يمتتع مع شكه 
فى ذلك أن م أنه تمالى بالصفة الى لا يجوز معها فمل القبيح ؛ وا يازم من 
يقول إنه سبحانه يرى هذا القول كا ازم على كثير من المذاهب مالا يلنزمه 
الذاهب إليه ٠‏ فليس يجب من حيث صح منا إإزامه أن يكون القائل بإ بات الرؤية 
قاثلا به . وإذا لم يجب ذلك فيه » صح أن يمل بالسمع ٠ا‏ خر الله عنه ون شك 
فى الرؤية . 

وقد قال شيخنا أبو على رحمه الله إن سائر ما ورد به القرآن فى التوحيد 
والمدل ورد مؤكداً لا فى المقول . فأما أن يكون دليلا بنفسه يمكن الاستدلال به 
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ابتداء فحال . وبين أن من شك ف الخبر ؛ وأجاز أن يفعل تمالى القبيح » لم يصح 
أن يعرف تة السمع : لأنه إما أن يعرفه بدليل العقل الذى يقتذى أنه لايفعل 
شيا من القبائح . وقد/ أفسد ذلك على نفسه ؛ أو يعرف ذلك بقوله تمالى إن 
إخبارى صدق » ومنلم يعرف صدقه إلا يقوله « إلى صادق » ٠‏ لإيصحأن يعرف 
صدقه أبداً ؛ لتجويز كونه كاذب فى قوله « إنى صادق » . وبين أن من أمكنه 
أن يعرف أنه تعالى لا يفعل شيا من التبائح يعرف حة السمع . وقد بنا صحة 
ذلك فى الرؤية » فيجب أن يكن الم بأنه تعالى لا جوز أن يرى ما . 

فإن قيل : أليس من جوز الرؤية على الله سبحانه فهو جاهل به » مثبت 
له على صفة لير هو علها ٠‏ وقد عل أن مع الجهل بصفاته لاايصح وكوك 
عدله ٠‏ وإذا لم يصح المر بذاك » لم يصح أن يعرف سحة السمع حى 
يعم بخبره أنه اجوز أن يرى ؟ قبل له : إن من فى النشبيه » وعامه جل وعز على 
ما ختص به من الصفات » واعتقد أنه لكو نه كذلك يرى » فهو غير جاهل به › 
وما جبل حال الرالى » فاعتقد أنها تتعلق بالقدم سبحانه كتعلقها بسائر المرئيات » 
فسبيله فى ذلك سبيل من عا الإرادة على »| يختص به من الصفات » تم اعنقد أنه 
ترى . وقد عل أن من هذه حاله لا يكون جاهلا بالإرادة » ولا يمتقد أن الرائى 
قد يجوز أن محصلله حال الرائين معها كجواز حصوله مع الألوان» فكذلك القول 
فيا قدمناه . وإذا لم يكن مثبت الرؤية جاهلا بالل لم تلع أن يعلمه حكيا ٠‏ ويعلم 
بالسمع أنه لا يجوز أن يرى على وجه . 
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/ ف ذكر شههم العقلية والسمعية فى إثبات الرؤية 

شبية لم : 

قالوا : إذا ثبت كون القديم جل وعز راتيا لغيره . فيح ب کونه رائيا انفسه 

عشاراً بالشاهد . لأن الواحد مناه کان راثا ! فيه وان ف ومى 
امتنع عليه رؤية غيره لفساد حاسته وما جرى محراه » اءتنم عليه رؤية نفسه . 
فنفس الرانى كغيره فها يصحح کو نه رائيا لما أو عنم منه . وصصحة ذلك توجب 
القول بأنه تعالى راء لنفسه ٠‏ ولا يصحكونه رائيا لنفسه إلا وجب أن يكون 17 
لنا ء ويصح أن نراه على ما نذهب إليه . 

إن الموصوف إذا شاركه غيره فى صفة » واختص ذلك الغير بأخرى ؛ فلا 
يجب بالمشاركة فنا المشاركة فى الأخرى إلا بأن يل أن الأولى تمتضى 
اثانية ‏ أو أن مادل على الأولى يدل على الثانة . فأما إذا لم يحصل أحد 
هدين الوجبين ١‏ فير ممتنم المشاركة فى الأولى دون الأخرى . بین عة دلك 
بحاسة . ولا محتاجا إلى جارحة لما کا كر نه رائيا لايوجب كونه جما محتاجا إلى 
حاسة » ولا مادل عليه دل على ذلك . 


فإذا ثبت هذه الجلة الم جب من حيك: شارك القدم "الى الرالى مناق 
کو نه راثيا ا مشا رکا له فى کو نه رائيا لنفسه ء لأن كون الواحد سنا 
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رائيا لغيره لا يقتضى كونه رائيا لنفسه » ولا ما دل على ذلك دل على كونه راثیا 
لنفسه. فل يتنع أن يسكون رائيا/ لغيره د إن لم يكن رائيا لنفسه . بين ذلك أن ٠١١‏ ا٠٠‏ اب 
ماله صار رائيا لذيره هو لأن غيره بالصفة النى يصح معها أن يرى » ولا وجب 
كون الواحد منا راثيا لنفسه لأن نفس هكغيره فى أنه جسم تصح رؤيته ٠‏ ولذلك 
الم بشارك نفسه غيره فيا له صح أن يسمع » لم يجب من حيث مع الأصوات 
الى فى غيره أن يكون سامما لنفسه . فإذا ثبت أنه نما برى نه , لأمها كغيره 
فى الصفة الى ها يصح أن يرى ء م يكن بأن يقال انه تعالى نما رأى نفسه من 
حيث رأى غيره بأولى من أن يقال ا رأى غيره من حيث رأى نفسه » وهذا 


يوج ب كو نكل واحد من الأمرين علة فى نفسه » وهذا واضح الفاد . 

فإن قبل : قد اعتمدتم فبا قدمتموه من الأصل على أن كون الرانى منا 
رائيا لغیره لايقتضى كو نه مرئيا ٠‏ فدلوا على ذلك لیم لک ماذ كرعوه . قيل له: 
ان وصف الرالى منا بانه راء يرجم إلى جملته ؛ ووضعه بان یری يرجم إلى كل 
جزء منه , لأن الرانى هو المى » والمرنى هوكل جزء من الجواهر . فإذا صح 
ذلك لم جز أن يقال إ نكو نه رائيا يقتضى كونه مرا » لأن الصفة الراجمة 
إلى الجلة لايجوز أن تقضى صفة يختص با الحل ٠‏ لأن الحل فى حكم 
الفير له » ولا يصح أن يقتضى صفة الموصوف آآخر ٠‏ ققد ثبت أن كونه راثا 
لايقتضى كونه مرئيا ولا راثا لنفسه ١‏ ولذلك يصح أن مخرج من كو نه راا 
وإن کان رد : فإذا صح ذلك ؛لم بعتن مکو نه / تعالی رائيا لغيده وإن ٠١/‏ اب۱۱۰۱ 
م يكن رائيا لنفسه . 

والذى يدل على أن الواحد منا راء لا.يدل على كونه مرثيا » لأن العم بأنه 
و طريقه اختبار المشاهدة ء والعم بأنه راء طر يقهالاستدلال بكو نه حيا لا فةبهء 


) المي‎ ٠١ ( 
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الطريق إلى الملل بأحدها غير الطريق إلى العم بالآخرء فلا يجب أن يكون 
جل وعز . من حيث شارك الرانى منا فى كونه راا لغيره > أن يكون رايا 
انفسه ١‏ وأن يكون نفسه مرائيا . 

على أن الواحد منا لا يكون محركا لديره إلا ويحرك ننه »كلا يكون 
ران لغيره إلا ويرى نفسه ٠‏ ولم يجب أن يكون تعالى » إذا كان محر كا لغيره » 
وصح ذلك منه + أن يكون محركا لنفسه » ويصح ذلك فيه من حيث لم يكن نه 
بالصفة التى معها تصح المركة عليه ؛ فكذلك لا ينم أن يكون رائيا لغيره وإن لم 
ير نفسه ء لمفارقة نفسه لفيزه فما له يصح أن يرى » ويفارق حاله حال الواحد 
منا فى ذلك . 

وما يقارن هذه الشبهة قوهم إنه جل وعز لما كان عالما لنفسه لم جز أن 
يمل غيره إلا وبع نفسه + كالعالم منا » فكذلك إذا كان راثا لنفسه › لم يصح 
أن برىغيره إلا ويصح أن يرى نفسه , كالواحد منا ء وأ كثر ما أجينا بدعنالفصل 
المقدم هو جواب عنهذا . وما ينقضهذه العلة أن کو نه سبحا نه| سامعأمن صفات 
نفسه ول يجب من حي ث كان سامعالغيره أن يكون سامعاً شه . فكذلك لا يجب 
أن يكون رائيا لغيره وإن لم يجب أن يرى نفسه . وما صح أن بعلم نفسه » لا من 
حك عل غيره ؛ لك نلأن نفسه معلوم كغيره » ومن حق العام لنفسه ن بم كل 
مايص كر نه معلوما ٠‏ ولم يثبت كون نفسه مرئيا كغيره ال شب تکون نفسه 
مسموعا كنيره ٠‏ فل يجب منحيث رأىغيره وسعمه أن يكون مرئيا ولا مسموعا . 

فإن ارتكب القول بأنه تعالى يسمع » ف هذا خرق لإجاع » لأن أحدا 
لم يقل بأن ذاته تمالى مسموعة » وإما قال بعض التأخرين إنه يسمع ذانه متكلما 


علي أن هذه العلة توجب أن يكون إذا أدرك الرانحة أن يدرك نفسه علي الوجه 
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الذى يدرك الرانحة عليه » وإذا قدر على غيره يصح أن يقدر على نفسه ٠.‏ فإذا ل 
يجب ذلك لمنارقة نفسه لغيره فما له صح أن يدرك ويقدر عليه ٠‏ فكذلك القول 
فيا ذ كره . 

شبهة أخرى طم : 

قالوا : قد ثبت فى الشاهد أ نكل من صح أن يقدر ويفعل فيجب كونه 
مرئيا .كم جب صحة كونه راثیا » فإذا صحكونه تعالى قادرا فاعلا. فيجب أن 
يصح كونه مرئيا . 

الجواب : 

إن ماله صح كون | الواحد منا مرئيا . ليس هوكونه فاعلا ولا قادرا لأنه 
قد يخرج من کو نه فاعلا قادراً وإنكان مرئيا ؛ وا صار مرئيا لأنه فى ذاته 
جوهر » ومن حق الجوهر أن تنناوله الرؤية فى حال وجوده . فإذا صح ذلك + لم 
يجب كونه تعالى مرئيا من حي كان قادرا فاعلا ؛ بین دة ماذ کر ناه أنه لوكان 
کو نھ قادرا بقتف یکو نہ میا ع لوجب أن برجم کو نه مرئيا إلى جملته كرجوع 
كونه فاعلا قادرا إلمبا . فإذا بطل ذلك » عل أن المقتضى لكونه مر يا ماقدمناه 
وذلك لايصح على الله سبحانه , فل يجب كونه مرئيا من حيث کان “قادراً فاعلا ء 
وإنما وجب ذلك فى الشاهد , لأن الفاعل القادر منا لايكون إلا جا » ومن حق 
الجسم أن يصح أن بری كالايكون إلا حدما » ولم يجب أن کون تعالى من 
حيث كان قادراً عالما أن يكون محدثا » فكذلك لامجب من حيث كان كذلك 
أن يكون عئيا . 

شبهة أخرى هم : 


اعتل بعضهم فی أنه جل وعز يرى يأنه قم بنفسه » ومن حق القام بنفسه 


ا٠١؟باءا/‎ 
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فى الشاهد أن يصح أن رى » لأن الجوهر والجسم ؛ من حي ثكانا كذلك › 
صح رؤيهما سند الوجود ؛ ولم يصح ذلك فما عند العدم ؛ ولذلك لايصح 
رؤية الأعراض ؛ ويصح رؤية الأجسام ؛ فإذا كان جل وعز قايا بنفسه » وجب 
کونه مرت . 

الجواب : 

إن الجوهر ل ير من حيث كان قاتا بنفه : لأنه إن أريد بقولنا إنه قم 
بنفسه أنه موجود /ء فقد عل أنه لم بر لأنه موجود ؛ وإن أريد أنه موجود باق » 
ققد عل أنه لم ير لكونه كذلك ؛ وإن أريد به أنه لا يحتاج فى وجوده إلى محل 
ومكان » فقد عل أنه لم ير لكونه كذلك » فبطل التعلق به . 

فارن قيل : ولم قلتم إن الجوهر لم ير للا ذ كر وه من الأقسام ؛ أو م 
قي لله : قد بنا من قبل أنه لا يصح أن ترق ای٠‏ جت کن :نو جردا 
لعلمنا باستحالة رؤية كثير من الموجودات ٠‏ ودالنا على أن ما امتنم رؤيته علنيا من 
غير مانم من حة حاسئنا » فيج بکو نه غير مرنى وإن کان موجوداً ١‏ وبينا أن 
القول بأ نكل موجود بصح أن یری يؤدى إلى الجبالات .' وإلى تجويز القول بأن 
كل موجود يصح أن يدرك بكل حاسة > وتجويز الاستغناء بالحاسة الواحدة عن 
الحواس أجمع » يوجب أن لا يفصل بين الختلفين عند الإدراك ؛ ولا يلتبس حال 
المتفقين إذا تناوها الإدراك ٠‏ ويينا أن عدم الثىء , وإن أحال رؤيته ٠‏ فرن 
ذلك غير دال على أن وجوده هو المصحح ارؤيته ٠‏ كا أن وجود الثىء أحال 
القدرة عليه ؛ ولم يوجب ذلك أن يكون عدمه يصحح کو نه مقدوراً» وکا أن الم 
أوجب تمذر الفعل » ولم يوجب ذلك أن ارتفاءه يصحح الفمل » وكا أن عدم 


. هكذا فى نشت ال.كتبة الموكية الروئية ودار الكتب الصرية‎ )١( 


س إاواه 


الدلالة فيا يحتاج من الأفمال إلى آلة يوجب تعذر الفمل » ووجوده لايقتفى 
صحة الفعل » وكا أن ارتفاع القدرة يحيل الفعل ؛ ووجوده لايوجب الفمل » وكا 
أن عدم الرأس والبنية ر يحيل كون الجلة حية » ووجوده لا يوجب سمة كونه 
حيا ١‏ إلى نظائر لذلك نكثر » فبطل القول بأ نكل موجود يصح أن يرى . 

على أن تعذر رؤية الشىء مع كونه وكون الرانى على الصفة النى معها يرى » 
وارتفاع الموانع ؛ أمارة لكو نه غير مرلى فى ذاته » ا أن رؤيته ١‏ والعم به 
على طر بقة واحدة عند المشاهدة . أمارة لكونه مر ثيا . وقد عل أن ف الموجودات 
ماوجدت فيه الأمارة الأولى »كا أن فيها ما وجدت فيه الأمارة الثانية . ولس 
قول من قال بأ نكل موجود ری لأجل وجوده والحال هذه ؛ بأولى من قول من 
قال إن كل موجود يستحيل أن يرى لوجوده والال هذه » وإذا تقاوم القولان 
وجب بطلانهما جیما . 


على أن من قال بأ نکل موجود یری والحال ما قدمناه ؛ لا ينفصل من قال 
إن كل موجود يصح أن يتحرك ؛ وإن علمنا عند الاعتبار أن الجوهر هو الذى 
يصح ذلك فيه دون غيره . وکا يجوز له أن يقول إن ما لا نراه الآن مع ارتفاع 
اموانم من الموجودات ٠‏ يصح أن نراه لو خلق الله فى عيننا له الرؤية ؛ فكذلك 
لن عارضه بهذا الكلام أن يقول إما لم يتحرك المرض الآن لأنه تعالى لم يخلق 
له حركة ؛ ولو خلتها له لصح أن بتحرك كالجوهر . وقد ألزمنا قائل هذا القول» من 
قبل أن يقول فى المعدومات أنها يصح أن ترى ؛ وإن يصح أن تراها الآن ١‏ 
وقد استقصينا القول فى ذلك فلا | وجه لإعادته . 


)1١(‏ من هنا قم خلاف بن لذي الكة وة المنية ودار السكهب الصرية »د پڙت 


كلام فى :ءضة 1١‏ كتبة المنوكاية الهنية من لوحة ٠١#‏ | إلى ١١١‏ |» وليس 4 مقابل فى نسخة 
دار الكبب الصرية » وسذمير إلى نهابة هذا السقط فى موضعه بعد . 


پ1۰ 


ب۱۰۳۱١‎ | 


عه ا ھ 


فأما الذى يدل على أن الجوهر لم ير لأنه موجود باق » فهو ما قدمناه ٠‏ 
لأن الباق ليس له بكونه باقيا صفة زائدة على وجوده . فإذا دللنا على أن الموجود 
لا يصح أن یری لوجوده ٠‏ فيجب أن لا يصح أن يرى الباق لبقائه . يبين ذلك 
أن الجوهر فى حال حدوثه فى أنه یری كبو فى حال بقاله من حيث اختص 
فى الحالين عا هو عليه فى ذاته , فمل أن بقاءه كو جوده فى أنه لا تأثير له ه 
فى تة الرؤية ٠‏ 
: على أن فى الأعراض الباقية ما قد عا أنه لا بر ىكالحلاوة والجوضة 
والرائحة والأليف والحياة » وذلك يبطل قوله إن الجوهر ا برى لأنه قم بنفسه 
إذا أراد به هذا الممنى . فإذا بطل ذلك ١‏ بطل حل القديم جل وعل على الشاهد 
فى ذلك . 5 
وأما ما يبطل به قوله إن الجوهر إا يرى لأنه قا بنفسه منى أنه لا يحتاج 
الى محل ومکان ‏ فهو أن الجوهر فى حال عدمه لا يحتاج الى محل ومكان كبو 
فى حال وجوده ٠‏ وإن لم تصج رؤيته فى حال العدم » وقد ثبت بالدليل أن له 
ضداً لا حتاج الى محل ومكان * وإن لم يصح أن يرى . وقد ثبت فى إرادة القديم 
تعالى وكراهته أنهما قائمان بأنضهما ٠‏ لا تجتاجان إلى محل ومكان “ وإن لم تصح ٠١‏ 
عليهما الرؤية > وكل ذلك يبطل ما قاله . 
فإن قال : إماعنيت بذاك أنه موجود لا محتاج إلى محل ومكان ؛ فلا ينتقض 
+.٠اب-4١٠ /١‏ ذلك عا ذ كرتموه من الإرادة والغنى » لأنى لا أقول | بذلك . قيل له : إذا 
كان الوجود بانفراده لا يؤثر عندك فى الرؤية » لمثاركة غير الجوهر للجوهر 
فى الوجود , وإن امتنع رؤيته » فيجب أن يكون الذى صحح رؤيته کو نه ملك م 
عن محل ومكان فقط » وهذا يوجب ما ألزءناك من رؤية الجوهر المعدوم . 


١6 


خت ۸۳ سه 


على أن کر نه مستغنيا عن محل ومكان نفى » فلا بصح أن تجمل العلة 
فى حةرؤية الشىء نف الصفة عنه ,أو استحالتبا عليه ؛ وإنما برى الثىء لاختصاصه 
تة من الصفات :ولد لك هلم لرانى للجوهر کو نه جوا و 
کو نه مستغنيا عن محل ومكان بالرؤية ٠‏ بل يحتاج أن بستدل على ذلك . فبطل 
القول أنه إا رأى هذه العلة ؛ و بطل قياسهم القديم تمالى عليه : 

على أن الدلالة قد دلت على أن السواد وسائر الألوان يرى ؛ وإن كان 
لا يستغنى عن محل ومكان . فقولهم بأن الجوهر إما رؤى لا ستغناله عن محل 
و ن مع أنه لا اختصاص للرؤية ما هذه حاله ؛ بل: قد يرى ما هذه حاله . 
ور اماج الال قاط : 

فإن قال اا روه ق إن المرنى فى الشاهد ليس 
إلا الجوهر . قيل له : إن ما أوجب رؤية الجوهر يوجب صحة رؤية الألوان؛ بل 
القول بصحة رؤية الألوان أظبرء والتئرقة الحاصلة فبا عند الرؤية أجل » 
فلا فرق » والحال هذه . بين من قال لا يرى إلا الجوهر » وبين من قال لايرى 
إلا الأون ؛ فقد ثبت بهذه/ الجلة بطلان عذه الشبهة . وقد أيد بعضهم بزعه 
هذه الدلالة بأن قال إن ما يستغنى عن عل إعا رى فيا تبينا » لكونه غير 
حال فى محل » لأن ما حل فى محل ؛ واحتاج پلیه » فد عل أنه لا يرى ق 
أنه لورؤى وجب أن بعل ؛ ولو ع لا شك فى حاله ؛ ولا صح من نفاة الأعراض 
ننيه ٠‏ لأن الثى. لايجوز أن يجبل من حيث عل ۽ ولا ينی من حيث يبت . 
فصح بذلك أن ما يحتاج إلى محل لا يجوز أن يرى» وأن المتغنى عن امحل 
إا يصح أن بری لا ستغنائه عنه . وهذا بعيد . وذلك لأن الرالى إذا رَأى الثىء 
فيحب أن بعلمه على الوجه الذى رآه عليه » فأما أن يماءه على سائر أوصافه الى 
لا تنناوها الرؤية فغير واجب ٠‏ فلا أحد رأى السواد إلا وهو عام به ؤكفارقته 
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للبياض » كا يمل القصير ويفضل بينه وبين الطويل . وإنها يبل كونه غير لحله ؛ 
وليس ذلك ما تنناوله الرؤية » فا قاله ساقط . 

وبمد : فإن ذلك لو دل على أن اللون لايرى » لدل على أن الجوعر 
لا يرى » لأن الرانى للجوهر واللون يلتبس عليه » فيجوز أن يكون الجوهر 
هو اللون “كا يجوز أن يكون اللون هو الجوهر . ولذلك ظن كثير من الناس 
أن الجوهر أعراض جمعة ‏ وظن بمضهم أن اللون جوهر فى الحقيقة؛ کا طن بعضهم 
أن اللون ليس بغير للجوهر ٠‏ والالتباس / حاصل فى ذلك على ٠١‏ قدمناه . 
فإن أوجب ما قاله أن اللون لا يرى ؛ فيجب أن يكون الجوهر لا يرى * وف 
ذلك إبطال رؤية شىء من الأشياء مع علمنا بخلافه . 

على أن لو ثبت أن كل ما محل فى غيره لا یری لم يكن فى ذلك دلالة 
على أن مالا يحتاج إلا محل يجب أن برى » لأنه ليس يجب إدراك الحم عا 
اختص بصفة أن يثبت فا اختص مخلافه . ألا ترى أن السواد لا يصح أن يحيا » 
وكذلك البياض ء والجوهر لا يصح كونه قديا » وكذلك العرض » والمى منا 
يصح كر نه متحركا ومؤلفا ء وكذلك الميت ! فا قاله بطل منهذا الوجه أيضا . 

على أنه لو قيل له ما أنكرت أن ما لا يحتاج إلى محل ء إعا اختص بأنه 
یری لكونه جوهرا » لا لاستفنائه عن الحل ؛ لم يكن بينه فبا سلسكه من الطريقة 
وبين من قال هذا القول فرق . فقد ثبت أن مأ أورده » ما أيد به هذا الدليل 
بزعه » لا صح التعلق به . 

شيهة أخرى لهم : 

اعتل بعضهم فى ذلك بأن رؤية الله تعالى بالأبصار » إما أن تكون تمكنة , 
أو متنمة : ف ن كانت ممكنة صح جوازها وجازكونها ؛ وإنكانت ممتنعة فالمل 


بامتناعها لا يخلو من أن يكون ضرورة » أو باستدلال: فإ ن كان ضرورة ؛ وجب 
كو ننا مضطرين إليه » وذلك مفقود ؛ وإن كان باستدلال ؛ فلا دليل لخالفينا 
يتوصلون به إلى أنه لا رى إلا وهو فاسد ء لأنهم إن اعتمدوا / على أنه لوكان / ۰۰اب 
»ریا لكان من جنس المرئيات » جب أن يكون إذا كان راثيا من جنس الرائين 
فأى دليل ذ كروه فالاعتراض عليه بين . 

الجواب : إن ماقاله فى غابة البعد : لأنه قد بناه على أنه لا دليل ان قال 
إنه لا يرى بالأبصار . وقد بينا أن على ذلك أدلة ٠‏ فبقط تعلقه بذلك . 

وبعد : فلو لم يكن دليل لم يجب ماقاله من أن رؤيته يجب أن تكون ممكنة , 
لأن فقد الدليل على الثىء لا يوجب بوت ضده ؛ بل يوجب الشك فيه ؛ فيحب 
أن بشك لأجل هذا الدليل ؛ ولا يقطم بأنه مماعكن رؤيته . 

على أنه لافرق بين من قال إنه إذا لم يكن على نی رؤيته عز وجل دليل » 
فيجب إثبات رؤيته ٠‏ وبين من قال إذا لم يكن على إثبات رؤيته دليل ٠‏ فيجب 
القضاء بنغى رؤيته تعالى . ومتى قال : إن على إثبات رؤيته دليلا ٠‏ فلا يجب 
ما ذکرغوه » قبل له : فإن عندنا على نفى رؤيته دليلاء فلا يجب ماقلته . على 
أنه إن كان على إثبات رؤيته دليل “ فكان جب أن تورد ذلك الدليل . 
ولا تعتمد فى أنه ممايرى على أنه لا دليل لمن قال إنه لا برى . 


فإن قال : إن الأصل جواز الرؤية » فى عدم الدليل فى بعض الموجودات 
على أنه لا ری . وجب القضاء بكونه مرئيا . قيل له : إن ماذ كرته إذا عكس 
كان أولى » وذلك أنه لوقيل إن الأصل هو ننى الرؤية ‏ لأن إثبات الرؤية حكم 
يحتاج فى إثباته إلى دلالة ٠‏ فكل موجود لم ينبت کو نه مرئيا بدليل ؛ وجب نفی 
رؤيته على الأصل كان أقرب وإن كان /كلا الوجبين عند نا فاسد , لأن مايصح /ره١٠ابب١١٠١‏ 


۱۰1۹ب / 
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أن يرى » ومالا بصح ذلك فيه » سواء فى أنهما يحتاجان إلى دليل . 

وبعد : فلو قال قائل إنى أرجع فيا يرى وفيا لا يرى إلى الاختبار فى الشاهد 
كا أرجم فبا أقدر عليه ومالا أقدر عليه إلى اعتبار الشاهد , وقد علمت بالاختبار 
أى لا أرى القديم تمالى ٠‏ فيجب أن أقطع أنه ما لا يرى , وأن هذا هو الأصل 
فيه > لكان أقرب ما قاله . وكيف يصح الاعماد فى تصحيح المذهب على ادعاء 
ما ادعاه من أنه لا دليل لخالفه ؟ وهل يعجز أحد عن ذلك فى المذاهب ؟ وإعا 
يدوغ لنا التعلق بننى الدلالة على الثىء على نفيه إذاكان ذلك الثىء مما لا ينبت 
إلا بدليل مخصوص » فإ ذا عدمناه عدنا انتفاءه . وذلك كا نقول فى الشرعيات 
إنها مصالح ٠‏ وطريق إنباتما أدلة السمع , فتى انتفت عل أنها ليست عصاڂ ٠‏ فيط 
أنها على ما كانت عليه . وليس الكلام فى سائر المذاهب من هذا بسبيل . 

شبهة أخرى لهم : 

واعتل بعضهم بأن قال : قد عل أن الثىء لاينقلب عن حقيقته بوقوع الرؤية 
عليه » لأنا ری الشیء مربما ومدورا » ومتحركا وس اکنا ٠‏ فلا يصير المربم 
مدورا ؛ ولا المتحرك سا كنا بوقوع الرؤية عليه . فإذا صح ذلك › عل أن الرؤية 
لا توجب نشبيها بين المرئيين » ولا نعلق الرؤية بالثىء يوجب حدثه » لان من 
حق الرؤية أن لاتقب الثنىء عا هو عليه » ولا توجب/الرؤية انقلاب العرض 
عا هو عليه إلى حقيقة الجوهر » ولا رؤية القديم تعالى مما يوجب اتصال الضياء 
به » أو أن يكون بين الرائى و بينه مسافة , ولا يجب القضاء بأن ماعنم من رؤية 
الأشياء عنم من رؤيته . فإذا صح ذلك > وجب كونه مرئيا إذاكان الطرريق الذى 
لأجله يقول الخالف إنه لابرى بعض ماذ كر ناه مما بينا أن الرؤية لاتقتضيه . 

الجواب : 

إن جميع مادکره لايدل على أنه تمالى يرى : لأن الرؤية > وإن كانت 


لاتقلب حقيقة المرنى على ماقاله ؛ فليس بواجب د خو لكل شىء نحت الرؤية ."م 
أن حدوث الثىء لايقلب حتيقته ؛ ولاجب دخول كل شىء تحت الحدوث . 
وبقاء الثىء لايقلب حقيقته » ولايجب لأجل ذلك جواز البقاء على كل شىء. 
فافى كرون الرؤية غير مؤثرة فى المرنى مايدل على أنه تعالى ج كونه مرئيا . 

وبعد : فإن الثىء بأن تستحيل رؤيته لاتقلب حقيقنه عا هو عليه » کا أنه 
لاتنفلب حقيقته لصحة زؤيته ؛ ون دل ما ذكره على أنه تعالى يستحيل أن یری 
وهذا يوج ب كون الدلالة دالة على الشىء وضده ؛ وذلك محال . لأن فيه إخراجا 
لها من أن تكون دلالة . 

على أنه قد اعتمد هذا الممتل فى علته على أنه تمالى ؛ إذالم يوج بكو نه 
مرا تشبيماً بالمرئيات » فيجب صحة رؤيته . وقد بنا من قبل أن رؤيته بالبصر 
توج بكو نه جما أو عرضاً . لأن من شرط صحة الرؤية بحاسة العين أن يكون 


مقابلا أو فى ك القابل ٠‏ فبطل ما قاله . على أنه لا/ريجب_إذا لم يوجب /رة٠ابب/١1ا‏ 


تشبيها ‏ جواز رؤيته ‏ لأن استحالة رؤيته » فى أنه لا وجب النشبيه > كسحة 
رؤيته . فل صار ذلك بأن يدل على أنه يصح أن یری أولى من أن يدل على أنه 
يستحيل أن یری ؟ . 

وبعد : فإ نه قال لا يجب أن يكون ما ينع من رؤية الأشياء نع من رؤيته ؛ 
وذلك يصحح رؤيته . وهذا كلام من لاتمييز له لأن الكلام فى ارتفاع الم » 
وفى ثبوته » هوكلام فبا نراه ومالا نراه من المرئيات . قأما ما يستحيل أن یری 
فى ذاته ‏ لحصول المنع فيه كارتفاعه » وارتفاعه كحصوله . 

وبعد : فقد بينا من قبل أن استحالة الموانع المعقولة الى عنم من رؤية 
المرئيات » واستحالة تغير حاله . بدل على أنه فى ذاته برى ؛ لأنه او رؤى 


عم مأ = 


فى حال ارؤى الآن . وقد بينا الوجه فى هذه الدلالة . ذا قاله ساقط . 

على أن قوله إن ما يتوصلون به إلى أنه تعالى لایری ١‏ إذاكان مض 
ماذكرناه . وقد فد جيعه » فيجب أن تكون رؤيته ممكنة إحالة على 
ما يمتمده من الأدلة . فا ادعاه بقط بأن نين أن نمتمد سوى ما قاله . وقد بينا 
من قبل أن عدم الدلالة على المذهب لا يوجب سسحمة ضده إلا فى أشياء مخصومة 
من السمميات ٠‏ وإما يوجب الوقف والثلك . وبينا أن ما ذكره ليس بأن بقتفى 
إمكان رؤيته بأولى من أن يقتضى استحالة رؤبته . 

على أن الرؤية/روإن لم تقلب حقيقة المرنى . فإنها تدل من حاله على 
أنه صفة مخصوصة . فا استحال كو نه كذلك استحال رؤته ٠‏ كا أن كون 
القادر قادرا على الشىء لا بقلب حقيقته . ويدل من حاله على أنه معدوم يصح 
حدوثه . فكذاك حة رؤية الثى. بالبصر يدل على أنه مما يصح كونه مقابلا 
أو فى حك الما بل » فا استحال ذلك فيه استحال رؤبته » وقد عل استحالة ذلك 
فى القديم تمالی ؛ فیجب أن يستحيل أن يرى . 

على أن ما قاله من أنا نرى الثىء مينعا ومدورا . ومتحركا وسأ كناء 
غلط ؛ لأن التربيم والتدوير ها تأليف على بعض الوجوه » والتأليف مما لا يدخل 
نحت الرؤية » لأنا إنما نم كون الأجزاء متجاورة قط ١‏ فأما كونها مؤلفة فلا 
طريق إليه إلا الاستدلال » كف يقال إنه يرى ؟ وكذلك القول فى الحركة 
والكون ؛ ولو قال بدلا ما أوردناه إنا نرى الأسود أسود ؛ والأيض أيض » 
ولا تنقاب حقيقتهما بوقوع الرؤية علمهاء لكان أقرب هما أورده ؛ وإن كان 
مادکره قد دل على فاده . 

على أن قوله إنه لا تنقلب حقيقة المربع فيصير مدوراً بالرؤية جبل ؛ لأن 
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المدور والمربم من جنس واحد › وإعا يقال ذلك فى شيئين مختلنى الجنس » وقد 
ع من حال المربع أنه يجوز أن يصير مدوراً بضم غير إليه ؛ أو تفريق غيره عنه » 
ولا يكون بذلك قد انقلب جنسه . 

على أن إثبات القديم تعالى متلبوعا ندرا حاسة الثم والذوق لا يقاب 
حقيقته ثل/ ما ذكره من الدليل » فيحب على الممتل .هذه العلة أن يقول بصحة 
ذلك فيه . وإن ارتكب القول بذلك . ققد خرج عن الاجماع » لأنه لا أحد من 
المسلمين قال إنه يسمع “ وإنه يدرك بحاسة الأرابيح والطعوم ؛ بل اتفقوا على 
مخطثة هذا القول . 

فأما قول من قال إن موسى عليه السلام قد سم ذاته متكلما ٠‏ وإن ذلك 
يصح فيه فقد بينا أن من أطلق ذلك فإ ا يريد به أنه سم كلامه ٠‏ لا أنه سم 
ذاته کا أمهم إذا قالوا «سممت زيدا يتكلم بكيتوكيت » فالمراد به أنه سعمكلامه 
دون ذاته . فأما مايرتكبه بعضهم أنه لو وضع فى أنفسنا الممنى الذى لو وجد فى 
العين ارأى به » لصح أن يدرك بالأنف ولا يسى ثها . فهذا مما ثبت أنه 
خلاف الإجماع , لأأنه إا اختلفوا فى جواز رؤيته بالأبصار أو بحاسة أخرى + فأما 
ما قاله فلا خلاف فية . 

على أنا لم نلزمه ذلك » بل ألزمناه أن يدرك بالإدراك الذى تختص به حاسة 
الشم والذوق ؛ لا أنه يخلق فى هاتين الحاستين ما تختص به المين؛وهذا ما لايمكنه 
ارتكابه ودليله بوجه . 

على أن ما اعتمد عليه يوجب صحة إدراك القديم تعالى لما , لأن ما ياسه 


. لاتنقلب بإد راكنا لما حقيقته عا هو علي هكا ذكره فى الرؤية‎ ٠. 


فإن قال : إن ذاته وإن لم ينقاب » فإ نه يوجب حدوثه ٠‏ لأنه ما يدرك 


/ ۱۰۷ ب-۰۸ ۱۱ 
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لما بأن نحل المماسة فيه ٠‏ وذلك لا يصح إلا على الأجام . قيل له : وكذلك 


۸ ه١اب/‏ وذلك بوج ب كر نه جوه رأ/ أو عرضأ ١‏ 


فاإن قال : إذا استحال عليه الاتصال صح أن يرى من غير هذا الوجه . 
قبل له : إذا جاز أن يرى على خلاف هذ' الوجه المعقول » ولا توجب رؤيته 
حدثه » جاز أن يدرك لما على خلاف هذا الوجه المعقول » من غير أن يحل فيه 
المماسة » ولا يوجب ذلك حد نه . 

فإن قال : إن من حق المماسة أن يحل الحلين > ولا يصح أن ندركه ا 
إلا ونحل المماسة فيه » وذلك يوجب حدله . قبل له : إا أأزمناك أن يدرك 
لا بأن يخلق الله تمالى فينا الادراك الذى يوجد عند اس سائر الأشياء » 
فون لم يمس » فلا يوجب حدثه م قلته فى الرؤية . 

على أنه إذا صح عند هذا امش أن يكون لهكلام وعل وقدرة وحياة على 
خلاف ما يعقل فى الشاهد ٠‏ فهلا جوز أن يكون له لمن بخلاف المدقول فى الشاهد؛ 
فيصح أن ناه بلس تدم يحله ومحدث بحلنا ء فلا يوجب ذلك حدثه ٠‏ أو نلمسه 
بس لا فى محل ؟ وما يازمهم على هذه العلة مكثر ‏ وما أورد ناه كاف . 

شببة أخرى هم : 1 

واعتل بمضهم بأنه لادليل يستدل به على فى رؤية الله تمالى بالأبصار 
إلا ويوجب ينه نى كونه الما راثيا » لأن المستدل إن استدل على ذلك بأنه 
لامنى بیتا إلا محدود . فكذلك لارائی علم إلا محدود . فإن استدل ,أن 
مالا يراه فما لايراه لوانع » فذلك يوجب أن ين یکو نه عالا راثيا » لأنه لايرى 


١٠ب_»١٠‏ أ أحدنا الثىء إلا/ أن يكون بينه وبين المرثى فرجة » وذلك لايصح فيه . وكذلك 


القول فى كل مابمتلون به , 
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الات 
إنا قد يبنا من قل مايسقط هذه الدلالة » ونعيد بعضه فنقول : إن ما اعتمده 
أولا أحاله على أنه لادليل لنا ينغى كو نه جل وعن سنا إلا ويوجب أن لايكون 
رائيا عالما ۽ فقد كان من حقه أن بورد سائر مايستدل به . ولا أحد من أهل هذا 
5 الشان إلا وبمل أنا نستدل على أنه تمالى لايرى بقوله : « لاتدركه الأبصار  »‏ , 
فيمكنه أن يقول إن هذا الدليل وجب نف ىكونه راثيا عالما . وكذلك نستدل على 
أنه لايرى بالأبصار بأنه لو صح أن يرى ؛ والوانم تستحيل عليه * ويستحيل عليه 
أن يتغير حاله ‏ فكان يجب أن نراه الآن » أفترى هذه الدلالة بنع من كونه راثيا 
وسائر ماتستدل به » ما قدمنا ذكره » يدل على فساد ماقاله ؟ 
٠‏ ولافرق بين من ادعاه وبين من قال إن كل دليل بستدلون به على أنه يرى 
يوجب تعينه أنه يصح أن يمس ؛ وأن يتحرك » وأن يقرب ويبعد ؛ وأن يوجد 
ويعدم ؛ وأن يعم ويجبل » ويقدر ويمجزء لأن مانراه مما يقوم بنفسه يصح ذلك 
كله عليه » وهذه جبالة لاوجه للنشاغل بها . 
على أنا قد بينا أن كون المرلى ميا برجم إلى كل جوهر من هذه الأجسام . 
٥‏ وکون الرائی رائياء والعالمعالما؛ پرجم إلى الى ٠‏ فكيف يقال إن ما دل على 
نفى الرؤية/ يدل على ن یکو نه راثیا عالماء ولیس لإحدى الصفتين تعلق بالأخرى؛ /رو.؛ ۱۔۱۰۹ ب 
ولا الختص بأحداها يصح أن يختص بالأخرى ؟ 
وأما قوم إن ال جوهر الواحد يصح أن يحيا وع ويرى» .فذلك جبالة › 
لأنه يوج بكون الى منا أحياء كثيرين ؛ لأن اتصال الأحياء لا يوجب كونهم 
حيا واحداً , لأن الله تعالى لو أوصل زيدا بعمرو لم يخرجا عما هما عليه . فلو کان 
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الجزء الواحد يصح كونه عالما رائيا . لصح ذلك فيه وإن اتصل بغيره » وهذا 
يوجب استحالة كون الجلة متصرفة بإرادة واحدة وعل واحد وإدراك واحدء 
بل يوجب أن يكون اللسان هو الكلم الخبر الآمر الناهى » وهو المذموم 
بالكذب » والممدوح بالصدق ٠‏ و يوج بأن لاحد الظبر الحصولالزنا من الفرج › 
وأن لانتملق المبادة بثىء من الأبعاض لحدوث حادث فى بعض آخر . وسنتقمى 
بطلان هذه الجبالة من بعد . فبطل ما قالوه + وثيت صحة ما أجبنا به . 

شببة أخرى هم : 

اعتل بعضهم بأنه جل وعز جب أن نصح رؤيته ٠‏ لأن القول بصحة رؤيته 
لا يوجب تشبهه بغيره , ولا تجویره فى حكه . ولا تكذيبه فى خبره ٠‏ وإذا لم 
يوجب ذلك سحت وجازت عليه » وإذا جازت عليه » فيجب أن يكون الآمر فى 
القطم على أنا نراه موقوقًاً على السمم الوارد بذلاك , وقد ورد السمع أنه رخ 
على ما نبينه من بمد » فيحب القضاء به . 

الجواب : / 

إن ما قاله ليس بأن يدل على سصحة رؤيته تعالى بأولى من أن يدل على 
استحالة رؤيته ؛ لأنا قد علمنا أن القول بأنه لايصح أن يرى لايوجب تشبيبه ؛ 
ولانجويره , ولانكذييبه »كا قاله فى صحة رؤيته » وذلك يوجب استحالة رؤيته ؛ 
وما أدى إلى ذلك من العلل وجب القضاء بفساده . 

وبمد : فإن القول بصحة رؤيته بالأبصار يقتضى حدثه فى ا نى على ماقدمناه 
من قبل من أن ماتراه بأبصارنا لابد من أن يكون مختصا بشروط ؛ نحو أن يكون 
مقابلا » أو فى حك المقابل . وذلك يوج ب كونه من جنس الجواهر والأعراض ؛ 


فقد ثبت أن القول بصحة رؤيته يوجب آشبپه مخلةه » ويوجب حدله ٠‏ 
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وبعد : فإن الفول بصحة رؤبته يوجب نكذيبه فى خبره » لأنه قال تعالى : 
« لا تدركه الأبصار » ”2 » وقد بنا من قبل وجه الاستدلال به على أنه لابرتئ . 

فإن قالو! : إن القول بأنه لابرى يوجب :كذيبه فى قوله تمالى : « وجوه 
يؤمئذ ناضرة إلى ربها ناظرة »”" ١‏ فيجب القول ببطلانه . قيل له : إنا نبين 
من بعد أن ظاهر هذه الآية لايدل على أنه تعالى يرى » وإذالم يدل على ذلك » 
م يكن القول بننى رؤيته مؤديا إلى التكذيب ؛ ويوجب فى ها عل إثباته مما نفيه 
لايوجب ذلك ٠‏ وذلك يكار إن تكلفنا ذكره » فيحب سقوط هذه العلة » على ,20 /. 
أنها توجب القول بأنه تعالى عالم لذاته لايم بعلم به ٠‏ لأن القول بذاك لا يوجب 
الشيمهه ولا نجويره ولا/تكذيبه . وقد ببنا من قبل أن ماذ كره فى كتابه من:/۱۱۰ ۱۱۰۱ب 
قوله : « أنزله يله » ° > لايدل على أن له عا ٠‏ فلا يصح تملتهم به فى أنه 
يوعن اشكدفت: 

أوبعد : فإن القول بإثبات علوم له يمل بما المءاومات لا يوجب مافالوه ) 
فيحب أن يقولوا بإثياتما » ولا يقتصروا على القول أنه عالم بعلم واحد . 

فإن قيل : ألستم تعتمدون فى أن من قال إنه تعالى يرى » وننى عنه النشبيه؛ 
وم يقل إنه يرى على جبة المقابله , لا يكفر ؛ واعتمدم فى ذلك على هذه العلة > 
بل قلم إنه إذا قال بالرؤية على هذا الوجه لم يكن مشبهاله > ولا مجورا , 
ولا مكذبا له فى خيره ؛ فلا يجب أن يكو نكافرا » فإذا صح أن تعتمدوا هذه 
العلة فى هذا الوجه ؛ فبلا أجزتم لنا الاعتاد عليها فى أنه يصح أن يرى ليدأنا على 
صحة الاءماد عاما فى أنه يستحيل أن برى ٠‏ لأن تعلقها بأحد الأمرين كتملتها . 
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بالآخر ؛ على أن ماله ولأجله صح الاعتاد علمها فى نف التكفير لا يوجب صمة 
الاعتاد علمها فى أنه يصح أن يرى , لأنها إا دلت على أن القائل بالرؤية لا يكفر 
من حيث عل أنه لوكفر لم يكن ليكفر إلا لأحد هذه الوجوه . فإذا 
كان قوله بالرؤية على الوجه الذى وصفناه لا يوجب النشبيه والتجور 
والتكذيب › لم يجب القضاء بتكفيره » ومالا دليل على أنه كفر يجب القطم على 
أنه ليس بكفر » لأن من حق مام و كفر أن يدل الدليل الشرعى عليه على ما نبينه 


٠٠ب-١11‏ / فى الوعيد > وليس يجب ٠‏ إذا لم/ريكفر هذه الملة ٠‏ أن يكون القول بأنه يرى 


حيحا , لأن المذهب قد يفسد إذا أدى إلى ماه وكفر » وا نكن القول به ليس 
يكفر . ألا ترى أنا تقول لمن قال بأنه جب على الله فمل الأصلح والأنقع أنه 
يازمك القول بأنه يجب أن يفمل مالا نمابة له ٠‏ أو إن فمل التنامى من الماع ؛ 
فيج بكونه عاجزا أو غير فاعل للواجب + فيازمهم على ماليس بكفر الكفر ! 
ركذاك يام اقائل بأنه جل وعز يشل الظم اللكفر من حيث لابمكنه بع 
هذاالقول الم بكو نه صادقا فى أخباره » ولا آمرا سن » ولا صدق الأنبياء فى 
الشرائم . فقد ثبت أن المذهب قد يازم على القول به الكفر ٠‏ وإن لم يكن 
كفراء وجب القضاء بكو نه فاسدا ٠ن‏ <يث أدى إلى فاسد ؛ وإن لم يكن فى 
نف هكفراء فكيف يصح التعلق ما قالوه ؟ 


وبمد : فليس يجب إذا أمكن الاعتلال بملة فى بمض الأمور أن يمكن 
الاعتلال بها فى غيره ٠‏ بل يجب أن يبين تعلق تلك الملة بذلك الأمر حى يمكن 
الاستدلال بها . ولا فرق بين من قال إن هذه الملة إذا سحت فى نف تكفير 
من قال بالرؤية ؛ فیجب أن يصح أن متمد علیہا فى أنه تعالى یری من غير أن 
بين وجه دلالتها على أنه يرى » وبين من قال إن الفمل إذا دل علي أن فاع 
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قادر » فيجب أن يدل على أنه يرى ؛ وهذه جهالة لاوجه للنشاغل بها . 
وما اعتمد شيخنا أبو على ررحه الله هذه العلة فى أن القائل بالرؤية . إذا ۱۱۷ 1-١ااب‏ 
عل القديم تعالى على ماهو عليه من صقاته ‏ ون عنه النشبيه › وم يصف رؤته 
بصفة توجب النشبيه » فيحب أن لا يكفر هذه العلة » لأنه قد عرف الله تعالى 
ه على ماهو به من صفاته , وما قال إنه ری لل هو عليه » لا لأنه أثبته إصفة 
الأجسام والأعراض » ولم يكيف رؤته على وجه یوم النشبيه ٠‏ بل قال إنه يرى 
کا يشاء ويريد من غير أن يكون بين حاسة الرؤية وبينه مقابلة » فقال إن هذا 
القائل ؛ وإن كان قد تجاهل وارتكب العظم فى الخطأ , فإنه لا يكفر ٠‏ لأنه بها 
أورده من الاحتراز قد يمخرج من أن يكون مشبها » وليس هو جور ولا مكذب 
لأنه لم يعرف أن الله تمالى أراد بقوله : « لا تدركه الأبعار»” ننى الرؤية » 
فيكون مكذبا » بل تأوله على وجه آخر . ومن هذه حاله لا يمد مكذبا ٠‏ لأن 
المكذب لغيره هو الذى يعرف بأنه بر عن الشىء وأن ذلك الثىء ليس هو 
على ما أخبر عنه . فأماإذا أقر بلفظ الخبر وننى كونه خبراً عن الشىء فليس يجب 
کون مكذبا ؛ وإذالم یکن مشبها ولا مجورا ولا مكذبا جب تكفيره . 
م وليس لأحد أن قول : هلا قلم إنه يكفر من جبة أخرى ؛ وهی أنه يؤدى 
إلى كونه جاهلا باه تمالی ء وال اهل بالله يجب أن يكو نکافرا » وإن لم يكن 
بالصفات النى ذ كر وها ؟ قبل له : لامجب ماذكرته ٠‏ وذلك أن من اعتقد فيه 
تعالى / أنه یری » وقد عامه على ما مختص به منالصفات › فإ ما جبل حال الراثين » /١١١ابب5١١‏ ا 
فأما أن يكون جاهلا باه سبحانه فبعيد , وذلك أنه قد علمه على ساثر صفاته , 
فكأنه اعتقد أن الرانى يصح أن يراه وإ نكان بتلك الصفة » وذلك جبل محال 
الرانى ؛ واعتقاد لوا زكونه راثا للا يستحيل ذلك فيه » فسبيل هذا المعتقد سبيل 


)0ن( سورة الأهام آپة 1°۴۳ + 


= ۹ س 


من هل الحياة وسائر ماتختص به من الصفات » وقال إنها ترى ع وقد عل أن هذا 
المعتقد إا جبل حال الرانى , ول جبلبا ولم مجبل الحياة على وجه . 

اوقد عل أن وصف الثىء بأنه مرثى قد يراد به أنه على صفة لكونه عليها 
یری ؛ فظاهره ينىء عن أن راثيا رآه . فتى اعتقد المعتقد أنه تعالى على ماهو 
عليه من صفاته ؛ فل يحصل معتقدا » لكونه على صفة ليس هو عليها » ولا اعتقد 
أنه ليس على صفة جب كونه علمها ء فإ نما جبل إذا اعتقد أنه مرلى إن راثيا 
رآ » وذلك يرجع إلى اعتقاد حال غيره . ولذلك يصح أن يقال فى الثىء الواحد 
إن زيدا راه > وعمروا لم یره > فين عن أحدها رؤيته مع إثبات رؤية الآخر له ء 
کا يقال فى الٹیء الواحد إنه معلوم لزيد مجهول لعمرو . وهذه الصفات إا تصح 
فيا يفيد حال غيره » ولا تصح فيا يفيد حالا فى الموصوف » واذلك يستحيل أن 
يقال فى الموصوف إنه موجود معدوم لا أفاد ذلك فيه . 


15117اب/ فثبت أن" القول بأنه تعالى يرى » وإ نكان غلطا/عظيا على الوجه الذى 


ذكر ناه »فا نه لايوجب کون القائل به جاهلا بالله حتى يكفر من هذا الوجه » 
ولا يصح أن يكفر لأجل قوله تعالي : « يسألك أهل الكتاب أن تثزل عليهم 
كتابا من السماء» فقد مألوا موسى أ كبر من ذلك 76 ٠‏ وأنه جمل الرؤية 
كبر من سؤال أهل الكتاب إنزال كتاب من السماء مع أن ذلك كفر › 
وماجمله الله أ كبر من الكفر فيجب كرنه كفراء وذلك لأن أهل الكتاب لم 
يكفروا مسألتهم أن ينزل علمهم كتابا من السماء ؛ و إِا كفروا لما سألوا ذلك على 


)١(‏ إلى هنا يتم ى السقط الواقم فى نسذة دار كةب الصرية > والذى بدأ مقابله فى اللوحة 


۴ ا ويتهى فى اللوحة |١٠١١‏ من لذ الكدنية المتوظية العنية » وقد أشرنا إلى بداية . 


هذا السقط فى ص ١8١‏ من هذه اطيعة الحلقة 
(؟) سورة الزءاء : آبة ؟9١‏ , 
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وجه التكذيب له والرد عليه وترك النظر فيا ثبت من معجزانه ؛ ولو وقع ذلك 
منهم عاريا عن هذا الوجه لم يكن كثراً . فيجب أن تكون مألة قوم موسى 
الرؤية كفراً إذا كان على وجه التكذيب له » وكذلك نقول . فأما إذا قال به 
قاثل على غير هذا الوجه فلا يجب کون قوله كفراً وإن كان خطأ عظياء 
فقد بان بهذه الجلة ما فى هذا الكلام . 

شبهة أخرى طم : 

استدلوا .على أنه نبحانه يرى بقوله : « وجوه يومثذ' ناضرة إلى رنها 
ناظرة”" » ١‏ وأنه جل وعل دل بذاك على أنه يصح أن يرى ؛ لأن النظر إذا 
علق بالوجه لم تمل إلا الرؤية . قالوا : والنظر إذا عدى إلى لم تمل إلا 


الرؤية / وم يحتمل الانتظار ؛ لأنه لا يقال فى زيذ إنه ناظر إلى فلان ٠‏ ويراد” ب۱۱۱۴ 


الانتظار ؛ وما يقال هو متنظر فلانا ؛ قالوا : على أنا إذا قسمنا النظر خرج من 
القسمة أن المراد بالآبة الرؤية على ما نقوله » وذلك أن النظر محتمل وجوها : 
منها الفكر » ومنها التعطف والرحمة › ومتها الانتظار ؛ ومنها الرؤية . ظ 

وقد علمنا أنه لا يجوز أن يكون الفكر والاعتبار فرادا بالآية > لأنه تعالى 
ليس هو ممن يفكر فيه » ويعتبر به ؛ وإنا يفكر فى الحوادث ؛ ويمتير بها ؛ 
ليتوصل بالفسكر فما إلى معرفة غيرها » ولأن النظر عذنى الفكر لا بعدى بإلى . 
ألا ترى أن القائل إنما يقول .نظرث ف الشىء عمنى الفكر » ولا يقول. نظرت 
إليه . ولا جوز أن يراد بالأية النظر بمعنى التعطف والرحة ؛ لأن الله تمالى يجل 
عن أن يرحم ويتمطفعليه . ولا يجوز أن يراد به الاتنظار لوجوه : منها أنه علق 


.+ بالوجه » والنظر إذا علق بالوجه لم يحتمل الانتظار ٠‏ أن الكتابة إذا 
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علفت باليد لم تحتمل إلا الكتابة الخصوصة ٠‏ وكذلك كل شىء وصل إليه 
اله مى علق بالالة لم يحتمل سواه . ومها أن النظر يمن الانتظار لايعدى 
إلى على ماييناه . ومنها أن الي واردة فى أهل ال جنة ولا يجوز عليهم الانتظار» 
٠١۴-۴‏ إب/ لأن الاتظار يوجب الحسرة والفم / ٠‏ وقد ضرب أهل اللغة المل به حى 
قالوا : « إن الانتظار بورث الصغار » » وذكروه فى الأءثال والأشعار » 
وذلك لامجوز على أهل المنة . فإذا بطل أن يكون المراد بالنظر المذكور فى 
الآية هذه الوجوه , بت أن المراد به الرؤية على ماقلناه . 


الجواب: أن تملقهم بظاهر هذه الآية لایصح لأنها لاتدل على أنه تعالى یری 
من وجوه منها أن ظاهرها يقتضى أنه تمالى ينظر إليه ؛ والنظر ليس من الرؤية 
بسبيل ٠‏ لأن النظر فى الحقيقة هو تقل الحدقة الصحيحة نحوالشىء الماسا ارؤيته ؛ 
والرؤية إدراك المرلى عند النظر الذى وصفناه . فالنظر هو طريق للرؤية فينا؛ 
فأما أن يكون هو الرؤية فى الحقيقة محال . 

يدل على ذلك أنا نمل با مشاهد ةكون الناظر ناظراً » ولا نمل راثيا إذا 
كان ذلك المرثى ما يدق وخنى ٠‏ يبين ذلك أنا نمل أن الجاعة ناظرة إلى الال 
ولا نعهما رائية له » ولذلك يحتاج أن يرجم إلى قوها فى ألما رأت الملال أم 1 
تره » ولا حتاج فىكونها ناظرة إلى ذلك » بل نملمه باضطرار . قبت أن النظر 
الذى نملمه من حالها غير الرؤية الى نيجهلها ولانعامبا ء وأن النظر الذى نمامه لامن 
قبلبا غير الرؤية الى نملمبا من قبلبا . 


وليس لأحد أن يقول : إن الجاعة لايقال إِنها ناظرة إلى اطلال إلا علىوج“ 
۳ ب١١۱‏ أ/ الجاز » ويراد بذاك أنها تنظر / إلى مكان الملال لتطاب اطلال ؛ فالتعلق عا 
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ذكرنوه لايصح ؛ وذلك أن ما تعارفوه من الكلام ٠‏ واطراد الاستمال 
فيه فارغا ؛ الجاز فيه لاوجه له . وقد عانا استم الم هذه اللفظة على طريقة واحدة . 
فلو صح أن يدعى أن ذلك مجاز ٠‏ لصح فى غيره من الألفاظ » وقد علا فساد 
ذلك . فيحب بطلان ما قاله . 


فإن قال : إا حملت الكلام على أنه بجاز لأنه ذكر الملال وأريد غيره » 
لأنه جوز أن يقال نظرت إلى الهلال » وليس هناك هلال مرثى » فيجب أن يكون 
المراد بالكلام موضم الهلال , فلبذا قلنا إنه مجاز . قيل له : إن الذى ذكرته 
إا كان يتم لوكان النظ ركالرؤية فى أنه يقتضى ثبوته ثبوت المنظور إليه »كا بقتضى 
ثبوت الرؤية ثبوت المرثى » والأمر يخلاف ذلك : لأن النظر إا هو طريق 
للرؤية » فقد يصح أن يقول القائل : « نظرت إلى الثىء » وإن لم يكن ذلك 
الثثىء ثابتا ؛ وتخالف الرؤية فى هذا الباب »كا بصح أن يقول القائل « أصغيت 
إلى الثىء » وإن لم ثب تكلاما مصفى إليه » وإن لم يصح أن تقول « سممنا الثى٠‏ » 
إلا وهناك كلام مسموع مثبت . ولو كان النظر إلى الشىء يقتضى لبوثه لم يكن 
النظر طريقا للرؤية » وقد علمنا أنه طريق ها , وما هو طريق للثىء يصح مع 
حصوله بوت ذلك » ويصح أن لايثبت ؛ فسقط بذاك ماقاله . 


وما يبين ماقلناء أن أهل اللغة/ قد صنفوا النظر أصنافًا من حيث عر فه الرافى /ر4١١‏ ١٤١١ب‏ 


وصار فى الحم كالداخل نحت الجنس ؛ فقال : « نظر فلان إلى نظراً منکراً » 
و« نظر إلى نظر راض » ونظر.غضبان » ؛ و « فلان ينظر إلى فلان نظر دهش 
متحير » » و « فلان ينظر إليه نظر منكر عليه » , وقال الشاعر ::< نظر المريض 


: إلى وجوه العود » ؛ وقال آآخر : « نظر الذليل إلى العزيز الفاهر » » وقال آخر‎ ۳٠ 


تخبرنى العينان ما الصدر كام ولا جن بالبغضاء والنظر الشزر 
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فيجب أن يكون النظر هو تقليب ال حدقة على ما قلناه » لأن حركات جفنه 
وكيفية النظر تختلف ء فلزلك قسموه هذه القسمة » والرؤية لم يصنفوها أصنافا . 
فمل أن النظر الذى ينقسم الأقسام النى ذ كروها غير الرؤية النى لايصح أن تنقسم . 

فرن قبل : أفليس يقال : إن فلانا يرانى بمين الذل » ويرانى بعين الرضا . 
ويرانى بلحل الكبير ؛ فقد قسموا الرؤية كتقسيمهم النظر » وذلك يوجب كوا 
عبارتان عن معنى واحد؟ قيل له : إن قائلهم إذا قال : برای بلحل" الرفيع ؛ 
فليس المراد به رؤية البصر » وإما يراد به أنه يتزلنى من نفشه من الا كرام 
والتمظيم هذه المزلة » ولذلك يقوله الضرير كا يقوله البصير . ومتى قالوا : يرالى 
مين الذل » فإما أن يراد به أنه ينزلنىهذه المأزلة » أو يراد به النظر » ولذلك / 
يعلقونه بالعين من حيث مختلف بها كيفية النظر » فسقط ما تعلق به السائل . ومما 
يدل على ذلك أن القائل يقول : نظرت إلى الثىء فم أره > ولا تجوز أن فى 
نفس ما أثبته » وذلك ف بابه كقوهم : أصغيت إلى شىء فل أسممه ٠‏ وذقت 
الثىء فل أجد له طما » وتأملت الثىء وفكرت فيه فل أعرفه . بين ذلك أنهم 
يقولون : نظرت إلى الثى. حتى رأيته ء ولم أزل أنظر إليه حتى أدركته » ولا يجوز 
أن يجمل الشىء غاية لنفسه » ولذلك لم بستجز ,أحد من المامين القول بأن الله 
تمالى ينظر إلى العباد يععنى الرؤية » وإما يقال فى ذلك عمنى التعطف والرحمة › 
وإن كان يطلق عليه القول بأنه راء للأشياء . فلو كان معناهما واحداً لاستعماوها 
فى القديم تعالى على سواء . 


. وليس لأحد أن يقول : أليس النظر والرؤية ميم بعلقان بالبصر والعين». 


. زاهة في لسخة دار الكتب اأصرية وساقطة من نسخة المسكتية المتوكاية الهنية‎ )١( 
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الرؤية ؛ وإن كانت تفيد غير ما يفيده النظر » فكلا الفائدنين لا يقعأن 
إلا بالعين » لأن النظر اسم لما عنده يرى الثىء بالعين من التحديق وتحريك 
الجن وغير ذلك ؛ والرؤية منا تقم بالمين » وهى آلة فيها + فن حيث يختص 
كلا الأمرين بالعین استعمل ماذكرته فيهما )كا يقال إن فلانا أصغى بأذنه . و ممه 
. بأذنه » وإن كان معنى الكلمتين مختلفا . 
فإذا صح بهذه الجلة أن النظر غير الزؤبة » ولم يكن فى ظاهر الآبة إلا أنه 
ينظر إليه ‏ فكيف يدل ذلك /على أنه برى ؟ وهل الحامل له على الرؤية إلا /ره١١‏ اه1اب 

كن حمله على الانتظار فى أنه تارك لظاهر الآية ؟ 
فإ نه قيل : إن الال فى النظر » وإ ن كان ماذ كر تمه فإن صصحة النظر إليه 
٠١‏ تمتضى صحة رؤيته » ولذلك لايقال فى الناظر إنه ينظر إلى ما يستحيل أن :يرى . 
ومتى نظر طالبا لرؤية مالا يصح أن بر ىكان النظر عبثا لافائدة فيه . ولا يضح 
أن يصف الله سبحانه أهل الجنة على طريق التعظم لهلهم بالحال والعبث . 
فيجب أن تدل الآبة على أن الله ,رى من هذا الوجه . قبل له : إن الأمر فى 
النظر على ماذ كرته من أنه طريق للرؤية ٠‏ فيجب أن يقضى فى كل مايستحيل 
٠‏ رؤيته أنه لايجوز النظر إليه ‏ وفى كل مالا يصح النظر إليه”"© أنه لايصح أن 
تراه . وقد عابنا أنه تعالى لايصح أن ينظر إليه ‏ لأن النظر إذا كان معناء 
ما وصفناه من تقليب الحدقة تحو الثىء انماسا ارؤيته ؛“فيجب أن لايصح إلا فعا“ 
كان في جبة مخصوصة » أو حالا فى ماهذه حاله » فيصح تقليب الحدقة نحوه » وقد 
عامنا أنه تعالى يستحيل كو نه مهذهالصفة » فيج باستحالةالنظر إليه » وإذا استحال 


)١( "٣‏ قوله : و كل مالا يصج النظر إليه » ساقط من نسخة المسكنية امترحية البنبة » ومثهث 
فى نسخة دار الاكتب المصراية 8 
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ذلك فيه عل أنه أراد بقوله « إلى ربا ناظرة »“ غير النظر . وأنه أراد به 
مايصح عليه من اتتظار انعم من قبله ؛ أو ذ كر نفه وأراد مايصح النظر إليه 
من اثواب على مانبينه من بعد ٠‏ لأن الم كور فى الآية إذا علق يما يستحيل 
تملقه به وجب صرفه إلى غير ذلك . ولذلك قلنا إن قوله : « واسأل القرية »© 
٠‏ اب-113 أ يجب صرفه /إلى أهل القرية لاستحاله تعاق السؤال بنفس القرية ؛ وقلا إن 
قوله تمالى : « لاتقتلوا الصيد »" يجب صرفه إلى أن المراد به المصيد لا ستحالة 
تملق القتل بنفس الصيد الذى هو فعلنا . وإذا وجب ذلك لم يمكن أن يقال إن 
النظر الذى وصف الله تمالى أهل الجنة به يجب كونه عبثا » ولا يصح أن 
فال إن ذلك بستحيل علهم إذا كان المراد به ماقلناه . 
فإن قيل : إنا تقول إنه ينظر إليه فى الحقيقة عمنى أنه يطلب بمذا القعل 
رؤيته وإن لم يكن فى جبة مخصوصة ٠‏ ويرى عند ذلك على مايريده جل وعل 
ويشاءه من غير مقا بلة »كا يطلب الانسان رؤية وجه فى المرآة بالنظر ون لم يكن 
هناك مقابلة . قيل له : إن طلب رؤية الثى. بالنظر لا يصح إلا إذا صح كونه فى 
الة الى ينظر فبها ٠‏ ومتى لم يصح ذلك فيه لم تستعمل هذه النظة فيه ٠‏ ولا 
يقال إن الإنسان ينظر ليرى وجبه من حيث يرى وجبه كأنه فى المرآةٌ للمقابلة الى 
بين المرآةٌ وبينه » ولولا ذلك لما صح استمال ذلك فيه » ولذلك يقل التعارف فى 
قولهم إن فلانا ينظر وجه إذا لم يقيد بالمرآة من حيث کان وجبه غير مقابل له . 
وإذا صح ذلك ء ثبت ماقلناه من استحالة النظرإلى الله تمالى . فإذا استحال ذلك 
فيه ؛ وجب أن لا يصح أن تراه على وجه ؛ وأن يكون المراد بالأيتغير ظاهرها . 
)١(‏ سورة القيامة : آية ؟؟ . 


)2( سورة يوصسف : آبة AY‏ ° 
(؟) سورة امائدة : آية ٩٠‏ . 


که ۰ مه 


وما يبين أن ظاهر الآية لایدل على/ ماقالوه » أنه تعالى قال : د وجوه ۱۹-۱۱۱۹ اب 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 276 وقد علمنا أن الوجوه لايصح كونها ناظرة فى 
الحقيقة » لأن الناظر هو من الوجه وجه له , ولايصح أن ينظر بها أيضا لأن النظر 
يقم بالعين الى فى ا لوجه دون الوجه . وإذا لم يجز أن يراد بالوجوه العضو على 
ه الحقيقة » لأن العضو لاينظر فى الحقيقة ؛ ولا ينظر به فى المقيقة » فيجب مى 
حمل الكلام عليه أن يكون مجازا يحتاج المامل له عليه إلى دليل ٠‏ ولا ينفصل 
قوله من قول من حمل ذلك على أن المراد بالوجوه الناس » والمراد بالنظر 
الانتظار » فبذا أيضا بين أن ظاهر الاية لا يقتضى ما يذهبون إليه . 
وما يبين ذلك أيضًا أنه تعالى قال : « إلى ربها ناظرة »7 ١‏ وقد علمنا أنه 
٠‏ ليرد بقوله رما امالك . لأنه لا يكون لأهل الجنة فى ذلك اختصاص ؛ بل 
لا يكون الح فيه اختصاص لكونه تعالى مالكا ليع الأشياء » ومقتدرا على 
تصريفه ‏ فع أن المراد بقوله إلى ربها ما بخص الإنان الذى هو مستحق لعبادته 
الثواب والتعظم والتبجيل » وذلاك يوجب منع حمله على أن المراد بالوجوه العضو » 
ويوجب أن المراد به جملة الانسان . 
10 وما قدمناه من أنه تعالى وصف الوجوه بأنما ناظرة يدل على أن المراد بها 
الناس » وأنه تعالی جرى فى ذلك على منهاج ما ذكره فى قوله : « ووجوه يومئذ 
باسرة » يظن أن يفمل بها فاقرة © » » فذّكر الوجوه وأراد جملة الانسان › 


. ٠١ سورة القيامة :'آية‎ )١( 

(؟) قوه: ولا ينظر به فى القيقة » ساقظ من نخة الكتبة المتوكاية اليمنية » ومثهت فى نسخة 
۳۰ دار ال_كعب المصرية ٠‏ 

(؟) سورة القيامة : آية ۲۲ . 

(4) سورة الفيامة : آية ٠۲‏ : 


وهب نه 


5 ب/1117/ وقوله: « وجوه يومئذ ناعمة لعا /رراضية”" ٠‏ . فكا أن تعليق الظن بالوجوه 
يقتضى أن المراد به جلة الانان ؛ لأن الظان دون الوجه ٠‏ فكذلك وصف 
الوجوهبأنها ناظرة يدل على ذلك ٠‏ لأن الناظر هو صاحب الوجه دونه . 
وقد صح استمال الوجه فى اللغة على هذه الطريقة : فلذلك يقول القائل : 
هذا وجه الرأى ؛ ووجه الطريق . ويريد به : نفس الرأى ؛ ونفس الطريق. * 
وعلى هذا حمل جماعة المامين قوله سبحانه : « ويبق وجه ربك ذو الجلال 
والا کرام" » ٠‏ و «كل شىء هالك إلا وجه" » . ولا يبعد أن تكون الجلة 
وصفت بذلك , لأن بالوجه تتميز الجلة من غيرها ؛ فلما كان المييز ؛ والمعرفة نهم 
به » وصفت ال جلة مبذه الصفة . ۰ " 


فن قيل : لوكان المراد بالآية ما ذكر موه ولم يرد بها العضولم بصح أن ٠١‏ 
يصف الو جوه بالنضارة ٠‏ لأن النضارة من صفات العضو دون الانسان ؛ ولأن 
الإشراق والحسن يرجمان إليه . قيل له : لو دل هذا على ماقلته لدل قوله جل 
وعز « وجوه يومئذ باسرة »“ على أن المراد به العضو ء لأن البسارة لاتصح 
إلا فى العضو . فما وجب حمل ذلك على الانسان لأنه علق الظن به ٠‏ فكذلك 
يجب حمل ماذكر ناه على الانسان لأنه علق النظر به . وإما وصف الإنان ٠"‏ 
بالنضارة لأن النضارة من صفة الوجه الذى به تقع المعرفة به » وفيه ينبين السرور, 
وغيره ؛ وذلكم يقول الانسان : وقد عرفت زيدا ؛ وإن لم يشاهد من جسمه 

171 اب/ إلا وجه من حيث / كان المقصود بالمعرفة هو الوجه دون غيره ٠‏ 


. ۸ سورة الفاشية : آية‎ )١( 

(؟) سورة الرحن : آبة ٠۷‏ . 5 
(؟) سورة القصص : آية 4۸ . 

(4) سورة اتيامة : آية ٩1‏ . 
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فإن قبل : إن النظر يتعلق فى الحقيقة بالوجه . لأنه من صفة المين التى فى 
الوجه » والنظر ما يختص الحل ٠»‏ ولب س كذلك الظن ‏ لأنه يتلق بالجلة » فإزلك 
وجب صرف آخر الآية إلى أن المراد به الانسان > ووجب حمل أوها على أن 
المراد به الوجه الذى هو العضو . قيل له : إن النظرء كا لايختص بالإنسان فى 
ه الوجه الذى ذكر ته » فكذلك لامختص بالوجه » ومى قلت إنه مختص بالوجه » 
لأنه يوجد فى بعضه » وجب بثله أن يكون مختصا بالإنسان ٠‏ لأنه يحصلفى بعضه ء 
فصح أن ماذ کر ته لايوجب اختصاص الوجه ا ليس للإنسان لو سامناه » فكيف 
وبطلانه ظاهر > لأن النظر » وإن اختص بالمين ؛ فالموصوف به الجلة الى 
توصف بأنها ناظرة ؛ كا أن الخرس ختص اللسان ٠‏ والموصوف بأنه أخرس 
٠‏ هو الإنسان ! وكا أن الإصفاء مختص بالأذن ٠‏ والموصوف بأنه مصخ هو 
الإنسان . فصار النظر من هذا الوجه فى حك الظن ؛ وإن افنرقا فى الوجه 
الذى ذكرته . 

وإذا صح أن المراد بالوجه هو الانسان » فالإنسان إذا وصف بأنه ناظر » 
كان الكلام محتملا دون أن يقيد النظر بالجارحة الى هى العين أو بالقلب » فيخرج 
م عند ذلك عن الاحتال » وليس مله على النظر الذى هو طلب الرؤية بأولى من 

له على الانتظار على ما نقوله . 


فإن قبل : إن حمله على الانتظار/ لا يصح ء لأن النظر إذا علق بالوجه ؛ /ر110بب117! 
فيجب أن يكون المراد به الرؤية »كا قلم أن الإدراك إذا قرن بالبصر فيجب 
أن يكون المراد به الرؤية بالبصر . ويبين ذلك أن قائلهم لا يقول : نظر فلان 
٠‏ إلى بوجبه إلا ويريد به الرؤية » فوجب لأجل ذلك مله على ما قلناه من الرؤية 
دون الانتظار . قيل له : إن ما ذ كرنه من أن النظر إذا علق بالوجه لم يرد به 


= ۳ مه 


إلا الرؤية كلام محتمل » لأن تمليق النظر بالوجه قم إلى أنحاء مختلفة . فإن 
أردت بذك ما أوردته مثالا ؛ فليس ببنه وبين الآبة شبه ‏ لأنه إذا قال : نظر 
إلى" بوجبه ؛ فباإدخاله الباء فى الوجه قد دل على أنه آل فى النظر ؛ فإزلك وجب 
مله على ما قلته ؛ ولب س كذلك قوله « وجوه يومئذ ناضرة إلى رها ناظرة». 
والذى ليق بذلك من الأمثلة أن يقول القائل : وجوه يوم الجعة ناظرة إلى الأمير» 
ولا يمكن أن يدعى على أهل اللغة أن ذلك لا يحتمل الرؤية ٠‏ بل لو قيل إنه 
لايحتمل إلا الاتظار لكان أقرب . 

وبمد : فإن القائل إذا قال : نظر فلان إلى بوجبه ؛ فقد انسم فى الكلام 
وتجوز فيه » فكيف يصح أن مجمله مثالا وأصلا وهو فى نفسه مجاز . لأن المراد 
به ظر إلى بالعين النى فى وجبه » فلا تصال العين بالوجه ذ كر الوجه وأراد به 
المين . وما قلنا إن الادراك إذا قرن بالبهى لم تمل من حيث قرن بنفس 
الآلة ؛ و يختص به ولا يفصل أحد من أهل اللغة بين قول القائل فلان رآآف 


11۸ ١-18اب/‏ بيصره ؛ وأدركنى بعينه » وبين قوم بصر فلان / قد أدرك فلانا ٠‏ فد بان 


مفارقة حالم لمالا فى ذلك . 

قإن قيل : فإن النظر إذا أريد به الاتتظار كان محا على كل وجه ؛ ومنى 
أريد به النظر بالمينكان حقيقة فيه . وإن كان وصف الوجه بأنه ناظر مجازا ؛ 
ولأن حمل الكلام على الوجه الذى هو حقيقة فى بعض الوجوه فهو أولى من حل 
على ما هو مجاز من كل وجه . قبل له : إن ما ادعيته من أن النظر يمنى الانتظار 
بجاز ليس يما لأنهم قد استعملوه فيه على وجه قد اطرد كاستمالهم ذلك فى 
لنظر بالمين ‏ فلا يتنم أن يكون ماله مى جميم ذلك نظراً برجم إلى معى واحد 
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وهو الطلب ؛ فكأن الكر المتبر يطلب المعرفة محال ما يفكر فيه ٠‏ والناظر 
يطلب الرؤية » والمنتظر يطلب ما يتوقعه من جبة غيره» مني الطلب ف الجيع ينساوى 
على ما ذكر ناه . ومتى صح حمل الميع على أنه مأخوذ من وجه واحد ؛ وموضوع 
فى اللغةلطريقة واحدة ء فا أوجب كونهحقيقة فىالبعض يوج بكو نهحقيقة فىالكل. 

وقد ذكر شيخنا أبو هاشم ره الله قريبًا من هذا الممنى فى المسكريات , 
أن المنتظر لا كان ينتظر قتاله من توقع الشىء منه »كا أن الطالب لارؤية 
ينظر على هذا الوجه ؛ أجرى اسم النظر عليهما . وعلى هذا الوجه يقال فى المقظر 
إنه ماد العين إلى فلا نكا يقال فى الناظر » وإ نكن الانتظار لا يتعلق فى المقيقة 
بالعين كالنظر » ولذلك يصح من الضرير الانتظار ولا يصح منه النظر »كا يصح 


منه الفكر وإن لم يح منه النظر بالمين وهذه / الجلة تسقط ما سأل عنه ۱۱۱۹۱۱۸/۰ 


ولو ثبت ما قاله من أن استعمال النظر فى الانتظار ججاز ؛ لم يتنم حمل الكلام عليه 
إذا ثبت أن النظر الذى تعلق با جلة يصح أن يراد به الانتظار . وإن حمل الكلام 
على النظر بالءرن فى التيقة لا يصح ٠‏ سا إذا قدمنا الدلالة من جبة العقل و السمع 
على أنة تعالى لا يرى ؛ لأن ذلك يوجب حمل هذه الاآبة على وفاق تلك الدلالةء 
وحملبا على وفاقه لا بصح إلا على ما قلناه . 

فإن قيل : لو أريد به الانتظار لا صح أن يمدى إلى ء لأن الانتظار 
لايصح فيه ذلك وإتما يصح فى النظر بالعين » لأن القائل لايقول : وأنا منتظر 
إلى فلان ١‏ ونا يقول : أنا منتظر فلانا » وذلك يوجب حمل الاية على ماقلناه . 
قيل له : إن ما ادعيته من أن النظر منى الاننظار لايعدى بإلى غير مسل ٠‏ لأن 


: الشعرقد ورد به . ألا ترى إلى قول الشاعر‎ "٠ 


إلى إليك لماوعدت لناظر نظر التي إلى التي اموسر 


۳۰ 


- YeoA جد‎ 


فمداء بإلىكا ترى . وقد قال تعالى : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة »27 » وقد يقال فى التعارف الظاهر نما أنظر إلى الله وإلى فلان يراد به 
الانتظار » ويعدى بإلى » وذلك يبطل ماقاله . 

وبعد : فإن ادعاءه لايخلو من أن بريد به أن لفظ ناظر لايمدى بإلى إذا 
أريد به الانتظار, أو يريد أن لفظ الانتظار لايمدى إلى : فإن أراد به أن 


لفظ الانتظار/لايعدى بار لی فلا قدح له فيه ء لأن المذكور فى الآية هو ناظر ۱۱۷ |-ؤااب 


دون منتظر » وإن أراد به لفظة ناظر » فكيف يصح أن يستشبد على ذلك با 
قاله إن لفظة منتظر لاتمدى بإلى ؟ وقد ثبت أن اللفظة قد يكون لما حم ٤‏ 
ولا يكون مثل ذلك الحم للفظة أخرى تفيد فائدتها . على أن من تقدم من 
التابمين قد حملوا الآآية على هذا الوجه على مانذ كره من بعد وهم أهل اللسان , 
فلو لم يصح أن يراد بالنظر إذا عدى بإلى الانتظار , لما صح أن تحملوه على 
ذلك » وذلك يسقط ما قاله . 

وبعد : فلو أوجب ذلك أن لايصح حمل الآية على معنى الاننظار » لأوجب 
أن لايصح حلا على الرؤية ؛ لأن الرؤية لاتمدى بإلى كلانتظار › فلا بقول 
القائل : رأيت إلى فلان » وإا يقول رأيت فلانا . فإن لم ينم ذلك جل 
الآية على أن المراد به الرؤية لم ينع أن يحمل على أن المراد به الانتظار . 

على أن الافظة إذا قصد .ها فى اللغة ممنى » وظاهرها موضوع فى اللغة لغيره > 
فقد تستعمل على مايقتضها اللفظ تارة » وعلى ما يقتضى معناها أخرى » وهذا 
كقوله عز وجل : « وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله 76" » فأعل 
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اللفظ وأنث . ثم قال فى آخره : « أعد الله لمم عذابا شديدا » . فأعل المي 
المراد . فكذلك لا تنم أن يكون سبحانه أجرى فى الخطاب على مانقتضيه لنظ 
«ناظر» فعداه بإلى دون مايقتضى المعنى. 
على أن اللفظة إذا أفادت فى اللغة أع' وتجوز مها فى غيره ٠‏ فيحب أن 
نستعملف الجاز على الوجه الذى وضعت/ له فى الحقيقة ؛ فتكون مستعارة فيه على / 19 ب١۴٠‏ | 
الحد الذى هو حقيقة فى غيره ٠‏ ومتى غيرت عا تمتعمل عليه فى حقيقتها لم نكن شى 
المستعارة . فلما كان قولنا «ناظر» يستعمل ف الحقيقة فى نظر المين معدى بإلى » صح 
أن يتجوز بهفى الانتظار علىهذا الحد؛ وإن كان اوصرح بلفظ «الانتظار» بدلا منه 
ل بعد إ لى؛ وهذاكقولنا : «إن زيداً يحب عمرا» يمعنى الإرادة »ولوصرح بلفظ الإرادة 
لجيسغدونأن کر نفسالمرادالذىهو من فمه؛ فيقال: «إن زيداً بريدمنافمجمرو» 


وقد قال شيخنا أبو على رجه الله : إذا ثبت أن لفظة الاتظار قد نمدى 
عض حروف الجر فيقال : « أنا منتظر لفلان » ٠‏ فغير متنع أن تمدى بإلى » 
لأن حروف الجر بقوم بعضها مقام بمض » وذلك نحو قوله تعالى : « يهادى 
إلى المق » , و « ويهدى للحق 6”" , فأقام أحدها مقام الآخر' وكقوله : 
« ولأصلبدكم فى جذوع النخل »27 ١‏ يعنى على جذوع النخل ؛ وقد يقال 
فى التعارف : « زيد قوی على عله » » و « قوی فى عمله » ؛ و « هو مستعل على 
مرو ولعمرو » ١‏ فلا يمتنع أن يعدى ناظر بممنى الانتظار بإلى ١‏ ويقوم مقام 
اللام فى هذا الباب . 
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وليس لأحد أن يفول : لجوزوا أن يقال فى زيد إنه ضارب إلى عرو ؛ 
كا يقال ضارب: لعمرو على قياس ماذ كرتم ۰ وإلا فيجب بطلان ما ذكرعوة . 
وذلك أن ما ذكرناه مجاز » فلا حب اطراده واستمال القياس فيه . 

رن قيل : كيف يصح أن يراد به الانتظار » وذلك يوج بكون أهل النة 


#١ 0‏ .م وي/ منتظرين » والانتظار /ريقتضى کون المنتظر فى حسرة وغم ٠‏ وذلك لا يصح فى 


أهل الجنة » فيحب أن يكون المراد بالآآية ما ذكرناه ؟ . قيل له : إن الاننظار هو 
توقع الثىء الذى يمل حصوله فى المستقيل أو يظله » وقد يتقسم : 

فإ نكان ما ينتظره يحتاج إليه فى الحال ٠١‏ ويلحقه بفقده مضرة . كانتظار 
الجائع المأ كول » والحبوس الخلاص » فذلك يوجب الحسرة . وكذلك فاو اتظر 
مالا يحتاج إليه فى الحال » لكنه مخشى فوته ١‏ ولايثق بحضوله ٠‏ فإنه 
قد تلحقه الحسرة . 

فأما القسم الثانى ۽ وهو أن يكون ما يننظره غير محتاج إليه فى ال حال ؛ وق 
بحصوله فى الوقت الذى ينتظره ٠‏ وجميع ما يشمهيه فى الخال حاصل » فإن ذلك 
لايوجبي الحسرة . 

واذلك حتاف حال المتنظر سحب فته يمن ينتظر الشى؛ من جبته ٠‏ 
فكل من كانت نفسه إليه سكن كانت حسرته فى الاتنظار أقل , ولو قدم إلى بين 
يديه ما يشمهيه من ألوان الأطعمة » وينتظر عند كل لون غيره ؛ وشت بوجوده ؛ 
م نلحقه حسرة ٠‏ بل لو جمعت الألوا ن كلها عندهكانت لذته أقل منه إذا قدم إليه 
مرت على حسب مايشتهيه . ونا يقال إن الاننظار يورث الحسرة ويراد 
به الوجه الأول ؛ وكل من ذكره فى مثل أو شعر فراده الأول ؛ لأنه الأأوف 
فى الشاهد » وإلا فا ذكر ناه من القسم الثانى في الانتظار لا يحيل حصولة على 
عاقل أنه لا يورث حسسرة ولاغما . 
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وليس لأحد أن يقول : إنه متى قطم على حصول ما يتوقعه الم يوضف: بأنه 
منتظر ء لأنا قد يبنا أن حقبقة الانتظار هو توقع ما يقلنه ويمتقده فى /المتقبل ./ .*ابب1؟ا ١‏ 
ومتى عل ذلك كان حاله فى الانتظار أقوى من حاله إذا اعتقد تقليداً»أو ظن ذلك 
بأمارة . وليس لأحد أن جرى الانتظار مجرى الرجاء والخوف الاذين ييدان 
ه الظن با نافع والمضار دون الع + وذلك لآن مع العم قد عم أنه لااستعمل_لنظة 
الرجاء والخوف ٠‏ ولم ثبت أن مع الع محصول ما يتوقع لا يستممل لنظة الانتظارء 
فلا يصح حمل أحدها على الآخر . وما قدمناه من أن جماعة التابمين قد حملوا 
الآية على معنى الاتظار يدل على أن الاتتظار يستعمل فيا يەل »كا يستممل 
فبا يظن . وأهل اللغة لا«تصلون فى الانتظار بين العلل والظن ؛ بل يجرون ذلك 
0 على كل من توقع من غيره ما ينتفع به ورعا اعتقد أحدم أن ما مده غيره به 
معلوم » ويصف نفسه مع ذلك بأنه مننظر » وقد قال تعالى : « وما ينظر هؤلاء 
إلا صيحة واحدة" »ء وقال : « هل ينظرون إلا أن يأتهم الله » ” » وكل 
ذلك المراد به الل ء فبطل ماقله . 
على أن هذا السائل لا يخاو من أن يقول فى أهل الجنة إنهم يعلمون أن نعيمهم 
دام ؛ أو لا يقول بذلك : فإن قال لا سامون ذلك ازمه أن يكونوا فى حسرة 
وغم » لان من أوتى الحير المظيم ؛ وجوز انقطاعه › كثرت حسراته . 
فإن قال يعلمون ذلك » بازمه على ما أل عنه أن يكونوا باتتظارم لذلك حالا 
بعد حال فى حسرة وغم » ققد لزمه على هذا القول أن لا ينفنك آهل المنة من 
حسرة وغم , وهكذا ينضح الله تعالى المبطلين . فقد صح بهذه الجلةأن حمل الآية 
٠‏ على أن المراد ببا/الانتظار يح لا سكن دفعه .: وقوله : « وجوه يومئد /ر ۲۱ا ۲۱اب 
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(؟) سورة القرة :ية 51٠١‏ 


بإسرة يظن أن يفم ا فاقرة  »‏ يقوى ذلك ؛ لأنه ذكر فى أهل الار 
ما يتتظرونه ما أعد الله لحم ويفعله بهم من المقاب ۽ فيجب أن يكون مراده فى 
أهل الجنة ما يطابق ذلك . وهو الظارثم للا يعلمون من الثواب الذى اعده الله لهم . 

وقد ثبت عن جماعة من المفسرين أنهم حاوه على ذلك » وقد رواه أصحاب 
الحديث فى كتبهم : 

فروى أ ہو حاتم الرازى ؛ عن عبد الله بن رجاء الممدانى ؛ عن إسرائيل ؛ عن 
منصور » عن مجاهد ٠‏ قال : « وجوه يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة”" » قال : 
د حسلة مسنبشرة اتنتظطراثواب » . 

وروی الوليدبن أبان فى تفسيره ؛ عن أحمد بن عبد الجار العطاردى ٠‏ عن 
أبى معاوية ء عن إسماعيل بن أبى خالد , عن أبى صا ؛ فى قوله تمالى : د وجوه 
يومئذ ناضرة © قال : « حسنة » ٠‏ « إلى ربها ناظرة »7 ٠‏ قال : « تننظر 
الثوابمن رمما » . وروى ذلك عن مجاهد من غير طريق . 

وروى عشامين عبيد الله لشيبى الدارى » قال : حدثنا جرير ؛ عن منصور ؛ 
فى قول الله تعاللى : « وجوه يومئذ ناضرة ٠‏ إلى رما ناظرة»”” » قال : « ناضرة 
من السرور والنميم والغبطة » تنتظر من رما ما أعس ها به » . 

وقد روى عرو بن عبيد الطنافسى ؛ عن منصور ؛ قال : « سألت مجاهداً : 
أرأيت قول الله جل وعلى  :‏ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 276 ٠‏ فارن 
)١(‏ سورة الياة :35 ٠٠‏ . 

(؟) سورة القيامة :3:1 ؟؟ . 

(۴) سورة اقيامة : آية ٠٠١‏ . 

(4) سورة القبامة : آية ٠۲۲‏ . 


(©) سورة القيامة : آبة ٠۲‏ . 
)١(‏ سورة قيامة : آية ٠۲‏ . 
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أناسا بزعمون أنها تنظر إلى ربها ء قال » فقال : لاء إنه لا براه أحد ء ولكنها 
ناضرة من الفرح والسرورء وناظرة تنتظر /ر 'واءها » . 

وروی واس بن عبيد » عن الحسن : « وجوه يومثذ ناضرة » 
« وجوه يومئد ناعمة إلى خير ربها منتظرة ؛ وذلك مروى فى تفسير العباس بن 
يزيد التحرانى » , 

فقد صح هذه الروايات صحة ما حملنا الآية عليه من أن المراد بها الانتظار . 

وقد نؤولت الايةعلى وجه آخرء وهو أن المراد بقوله:« إلى ربهاناظرة”" », 
يعنى إلى تواب ربها ناظرة . وقد روى ذلك عن ابن عباس ؛ ويجاهد . وعن 
السندى”" . وعكرمة , من طرق أسحاب الحديث : 

فروى الطبرانى . قال : « حدثنا بكر بن سبل الدمياط . قال : حدثنا 
عبد الغنى بن سعيد الثقنى , قال : حدثنا أبو مد مومى بن عبد الرحمن الصنعافى ء 


يقول : 


عن بن جريح » عن عطاء » وعن مقاتل بن سليان , عن الضحاك ؛ جميعاً عن 
ابن عباس » فى قوله : « وجوه يوشذ ناضرة ».بريد ناعمة « إلى 
رما ناظرة” » ٠‏ بريد « إلى ما أعد الله طا من السرور والثواب ناظرة » . 
وروی هتام بن عبید الله الشیی الرازى ؛ قال : « <دثنا القاسم بن ممن 
قاضىال-كوفةء عن منصورء عن ماهد » فى قوله تعالى : «وجوه يومئذ ناضرة ؛ إلى 
EE)‏ قال :« ناضرة من النمم؛ اة إلى نا نا عن رات الله 


` ۲١ سورة القيامة : آبة‎ )١١ 


(؟) سورة القيامة : آية ٠۲‏ . 

(۴) ف الأصل« الدى » وأمله ,ى د السندى » وهو مد بن عبد المز درااسندواای اللحدث'انوب 
إلىالسندية بندادء فني وأ السية ففلوا : ":دواتى لافرق بيئه وبين ابن غاهاة المندىصاحب | مرس . 
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وحدث هدام عن ممد بن الفضل ٠‏ عن عطاء بن الشايب ٠‏ قال : سمت 
عكرمة يقول فى هذه الآبة : « وجوه يومثذ ناضرة إلى رمما ناظرة”©» » قال : 
ناضرة من النعبم ‏ إلى أ ربها ناظرة » . 

وروی الوليد بن أبان ؛ عن أبى بكر عبد الله بن مد بنالنمان ؛ عن عرو 
ابن طلحة العباد > عن أسباط بن نصر » عن السندى”" فى تفسيره الكير »عن م 

-5؟اب / أسيد فىك/رقوله : « إلى رما ناظرة » ١‏ قال : « تنتظر ما باتيما من عبدالله ». 

وقد ذكر شيوخنا أن هذا التأويل مروى عن أمير المؤمنين عليه السلام 
ايضا ؛ فيجب حمل الاية عليه . 

و نذكر هذه الآخبار من طريق أصحاب الحديث ١‏ لأن شيوخنا رېم 
اله لم يرووهاء وقد ذکرها أجم أبو محمد جعفر بن مبشر رحه الله فى ( كتاب ٠١‏ 
الآثار ) وغيره » لكن ليكون 5 كد فى الاحتجاج نا على الخالفين . 

فإن قل : فإذا روى هذا التأويل والتأويل الأول » فعلى أمهما تحمل الدية 
وهل يصح القول بهما جميماً مع اختلافهما ؟ وكيف يصح أن برادا جميما بالاية 
وممناهما ختلف » ولا يصح أن راد الممنيان الختلفان باللفظة الواحدة ؟ وكيف 
,صح أن يقال بأمهما معا مرادان ؛ وايس يصح ذلك إلا فيا طريقه الاجتهاد دون ٠١‏ 
ما طريقه الم ؟ وكيف يصح أن يذ کر سبحانه تفه وبريد غيره ؟ ولن صح 
ذلك » ليجوزن أن يريد بقوله : « وما أمروا إلا ليعبدوا اله »غيره . ولوصح 
أن يقال إن أهل الجنة ينظرون إلى الل » وبراد بذلك أنهم ينظرون إلى ثوابه ؛ 
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لصح أن يقال فى أهل النار ذلك نى أنهم بنظرون إلى جقابه ؛ ولصح أن يقال 
فى أهل الدنيا ذلك منى أنهم ينظرون إلى إحسان الله ونعمه وتجائب صنعه . 

قيل له : إن حمل الاية على هذا الوجه صحيح على ما روى ١‏ لأنه إذا ثبت 
آنه لا بصح أن ,رى تعالى . ولا أن ينظر إلبه ؛ عل أنه ذ كر نفسه وأراد غيره 
من منظور لبه أو منتظر ؛ ولیس متنع فى اللغة أن يذكر الثىء وبراد /ر غيره /ر؟؟اب_6؟١‏ ا 
ويحذف ذكر المراد ؛ وذلك طريقة ظاهرة فى الجاز . نحو قوله : « واسأل 
القرية »”" ؛ و « هل ينظرون إلا أن يأتجم الله »”" » « وجاءربك »9 , 
« وأنا أدعوك إلى العزيز النفار © ۰ « وأنهم ملاقو رہم » « ويضشون 
رهم » لأنه فى ذلك أجمع ذكر نفسه وأراد غيره . 

وما يبينذلك حم لابن عباس ومجاهد وغيرها الآبة عليه وهم من أهل اللسان ء 
فاو ل بصح مثل ذلك فى اللغة لما استجازوا حمله عليه . وإذا صح ذلك ؛ فالصحيح 
عندنا أنه تعالى قد أراد النظر إلى ثوابه وانتظار ثوابه ء لأن كلا الأعرين › 
إذا أريدكان أزيد فى السرور لأن الناظر إلى ما ملكه الله تعالى من الع ؛ 
والمننظر لأمثاله قد بلغ الغاية فى السرور ١‏ فأراد تعالى بالآية. أن يصف أهل 
الجنة بتهاية السرور المنى ٠‏ ليكون ذلك ترغيبا لكلف فما به ينال ذلك 
من الطاعات . ظ 

وعلى هذا الوجه حله جاهد ‏ لأنه قد روى عنه كلا الأسرين على ما قدمنا 
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ذکه . وليس يتنم عندنا أن يراد المنيان الحتلفان بالعبارة الواحدة » 
فلا مانم عع من ذلك . وما قدمنا ذكر. من أن ممنى الانتظار وممنى 
النظر بالمين معنى واحد » ويرجعان فى الموضوع إلى أصل واحد» يقتضى صمة 
إرادة الله تءالى لهم جميما بعبارة واحدة > على مذهب من يقول إن / العبارة 
الواحدة لا يجوز أن يراد ها المنيان الختلنان ٠‏ لأنه قد بان بذاك أن 
ممناعما غير مختلف ٠‏ ولو ثبت أنه لا يصح بعبارة واحدة ؛ لكان ما قدمناء 
يدل على أنهما قد أريدا » ولوجب أن نحم أن الله تمالى قد تكلم بالآبة مرتين » 
وأرادكلا المعنيين » فالطمن عا قلا بهذا الوجه لا ريصح . 

ولا تنم عند نا ٠‏ فیا ليس طريقه الاجتهاد من الآى ١‏ أن يراد به أمران 
مختلفان . وعلى هذه الطريقة قال شيخنا أبو على رحمه الله فى قوله : « وما هو على 
الغيب بظنين » » ” “ . . . وبضنين ؛ أنه قد أريدكلا الأمرين به ؛ وإ ن كان طريق 
ذلك الخبر دون الاجتهاد . ومتى صح ذلك فى القراءتين ٠‏ لم تنم مثله فى العبارة 
الواحدة إذا احتمل الأمرين . 

وأما قوم إنه جل وعز ذكر نفسه » فكيف رصح أن يريد غيره ١‏ ققد ینا 
عة ذلك فى اللغة ما لا طائل فى إعادته. وليس يجب إذا حملنا ذلك علىأن المراد به 
غيره أن تقول مثله فى كل موضم ذكر جل وعز نفسه » نحو قوله : 0 
اعبدوا رک  »‏ » وقوله : « وما أمروا إلا لعبدواالله  »‏ ؛ وقوله : 
«فاتقوا الله وأطيعون » © لأن ماذّكر ناه مجاز هاا الأمر عليه للدليل من حيث 
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ثبت أن النظر إليه تعالى فى الحقيقة لا يصح » ولم يدل مثله فى هذه الأى .ولافرق 
بين من/ قال ذلك وبين من قال جاعة الماين إذا حلم قله تعالى : |۲۴ اب هم٠‏ ا 
« إن الذين يؤذون الله.  ..‏ » على أنه أراد به غيره ازمک مثله فى هذه 
الآى الى قدمنا ذكرها ٠‏ وهذا فى غاية السقوط . 
على أن الدلالة قد دلت فى هذه الآى على وجوب جلما على ظاهر ها ٠‏ 
لأن العبادة لا تحن إلا له تعالى , ولا تليق إلا به وكذلك اثقاء عقابه ٠‏ فيحب 
حمل هذه لآى على ظاهرها ٠‏ وإن حملت تلك الابة على الوجه الذى ذ كر ناه 
من امجاز . 
ولا يجب إذا قيل فى أهل الجنة إنهم ينظرون إلى الله وبراد نظرم إلى ثوأبه 
أن يقال مثله فى أهل النار عمنى نظرم إلى عقابه ‏ أو فى الانيا إذا نظروا إلى 
إحانه ؛ لأن ذلك مجاز » ولا يقم فيه القياس . ألا رى أنه تعالى قال : « إن 
اين يؤذون الله »7 ؛ على جبة الجاز ء ولا يقال بدلا من ذلك يؤلمون الله . 
ولا يقال « مشثى ربك » قياسا على قوله « وجاء ربك » بت بهذه اجلة 
بطلان ما أورده السائل ٠‏ وصح حمل الاآية على هذا الوجه من التأويل . 
شمبة أخرى طم 
استداوا على أنه سبحانه برى بالأبصار بقوله عل وجل فى قصة موسى : 
« رب أرنى أنظر إلِك 6'"' . قالوا : فلو لم نصح رؤيته لم بصح من مومى أن 
بأل ذلك ؛ وكان لا يعلق جل ول اتذاء رؤبته بأس يضح أن بقع وهو 
استقرار /رالجبل الذى علق به رؤيته دلالة على صحة رؤيته . ولا يجوز أن اليل | ۱۲ب 
)١(‏ سورة الأ.زاب . آبة ۷ه . 
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يكون موسى عليه اللام سأل ذلك لأجل غيره مع عله بناده ٠‏ كا لا يجوز أن 
بأل سار ما يستحيل على الله لأجل غيره » ولا يجوز أن يأل لنفسه ؛ لأنه لو 
كان تمالى لا ری لم يصح أن يجبل ذلك موسى ٠‏ لان الأنبياء صاوات الله علمهم 
لا يصح عللهم الجبل عا يجوز على الله وبا لا جوز لا فيه من التنفير عن 
القبول منهم . 

الجواب : 

إنا قد بينا فا تقدم أن موسى صلى الله عليه سأل الرؤية عن قومه لأمهم 
سألوه ذلك ول يقنموا بجوابه . وأحب مومى عليه السلام عند ذلك ورودالجواب 
من قبل الله * فأل الله تمالى هذه البغية . لالأنه ل بل استحالة ذلك على الله 
تعالى . وقد بينا كل ما يتملق بصحة هذا الوجه . وأجبنا عن سائ ما .عرض 
به عليه ؛ وبينا أن هذه الآية أحد ما يعتمد عليه فى أنه تمالى لا يجوز أن برى ؛ 
وهذا الجواب هو الذى يختاره شيخانا أبو على وأبو هاشم رجبما الله ؛ وإن كان 
شيخنا أبو على رحمه الله قد ذكر فى الجواب عنه وجا آخر ؛ وهو جواب أ كثر 
شيوخنا المتقدمين ؛ وهو أن موسى عليه السلام سألربه تعالى أن يعلمه نفسه ضرورة 


بإرظبار عم من أعلام الآخرة ٠‏ ليعرف الله عند مشاهدته ضرورة » فازول عنه 


4+ 1ب1186/ الدواعى إلىالشك » ويستغنىعن النظر والاستدلال/ر؛ وتكون الحنة فى التكليف 


عليه أخف ٠‏ کا سأل راهم عليه السلام أن بريه الله كيف مح المونى لتخفيف 
الجنة ؛ وإ ن كان قد عرف ذلك قبل أن أراه الله » لكن ما سأل إبراهيم هو من 
القبيل الذى ثبت التكايف ممه فإزلك أجابه » وها سأل مومى عليه السلام لو أجيب 
ازال معه التكليف؛ فها لم يجبه تمالى إلى ذلك ٠‏ لأن التكايف ,نم منه » عل موسى 
عليه السلام أنه أخطأ فى المسألة . فتاب من مسألته . 


وقوله تعالى : ف ان ثرانى » "" ؛ أراد لن نملمنى على الوجه الذى طلبت الل 
بى . وقوله : « ولكن انظر إلى الجبل 6"" تأ كيد لننى ما سأل عله . وقوله : 
د فما تجلىر به لاجبل »”" أراد فاما أظبرلأهل الجبل ا أحدثه من تصديع الجبل أن 
إظبار هذه الأعلام فى حال التكليف غير ممكن ٠‏ عل .وسى أنه أخطأ فيا أقدم 
ه عله وتاب . وإا أظبر ما هو من جنس الأعلام الى تشاهد فى الآخرة مثبتا 
بذاك أن إظبار أمثاله , ليسم عنده باضطرار ؛ لا يصح مع التكليف ١‏ وإلالم يكن 
لإظبار ذلك معنى . وهذا الجواب يسقط استدلاهم ٠‏ وإ نكان الجواب الأول 
هو الأولى عندنا . 
وقال شيخنا أبوعلل رمه الله : إن بعض أهل النوحيد أجاب فى ذلك بأن 
٠‏ موسى جوز أن يكون فى وقت سؤالهكان شا كا فى جواز الرؤية على الله؛ فسأل 
موسى ذلك لنفسه ۰ فبين الله تمالی أن ذلك لا يجوز عليه/ربقوله : « لن تزانی» ‏ /ره؟1 ٣۱۲ب‏ 
و بتقطيم الجبل . وقال : إن غلطه فى هذا لا جتنم أن يكون صنيرا ؛ لأن ذلك" 
عنزلة إجازة الحيز للرؤية على بض مالا يرى من الأعراض مع عله به وسائ 
صفاته . والقول بذلك لا يؤدى إلى الجبل بالتوحيد والعدل ١‏ فلا تلع مثله 
6 على بض الأنبياء إذا عل الله تعالى أن ذلك لا يؤدى إلى فساد وتنغير . 
وقال رحمه الله لمن استدل ببذا الدليل : أنقولون إن موسى عليه السلام 
أصاب فيا سأل أو أخطأ ؟ فإن قالوا : أصاب ؛ قيل لهم : فهاذا تاب ؛ ولامكنهم: 
دفع توبته ما سأل . فإن قالوا : تاب لأنه سأل فى وقت لم يجب أن يمأل ؛ 
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أو لأنه سأل قبل أن يؤذن له فيه » قيل م : فإذا صح أن يأل ذلك ؛ ويكون 
غالط فى المألة م لايصح أن يسأل الرؤية ويكون غالطاً فى نفس جواز الرؤية ‏ 
هل يصح على اله آم لا ؟ فكيف يصح منک التعاق بأنه تعالى يصح أن يرى من 
حيث سال موسی صلى الله عليه عن ذلك؟ وقد ینا من قبل أنه لا جب؛ من حيث 
عاو أن ندال الرؤية عن نفسه أو غيره » مع علمه بأنه جل وعز لا يرى ؛ 
أن يسأل سائر ما يتحيل عليه من النشبيه وال ير ؛ وبينا الفصل فيه > وذكرنا أن 
فى شيوخنا من يجوز أن يسأل عن ذلك على لسان قومه » وسوى بينه وبين الرؤية ؛ 
وهذه الجلة نسقط تعلقهم مبذه الآية . 

شبهة أخرى لهم : 

قالوا: قوله جلوعل : « كلا إنهم/رعن رمهم يومثذ لحجو بون »"" فى آهل 
النار » يدل على أن أولياء الله رون الله ٠‏ وإلا ل يكن لتخصيصهم بأنهم حجبون 


عنه معنى 


الجواب : 

إن هذه الآية لا يصح أن يستدل بها إلا من يقول بالنشبيه . لأن الحجاب 
فى الحقيقة على الوجه الذى يقصدون إليه لا يصح إلافى الأجسام . وقد ينا 
أن الكلام فى الرؤية فرع على الكلام فى فى النشبيه » وأن النول بصحة رؤيته 
واجب لو ثبت كونه جا » فكل من استدل على صحة رؤيته عا يوج بکو نه 
جما لم يكلم فى الرؤية . ولا يكلم فى أنه لیس بحسم + ثم بين من بعد أن 
رؤيته لا نصح . 
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على أن فى قول تمالی : « كلا اهم عن ربهم يؤمثذ لحجو بون وصفا 
يمختصهم ٠‏ ولیس فيه دلالة على أن غيرم مخلافهم » فن أبن أن أولياء الله يجب أن 
روا الله : على أنا قد يبنا من قبل أن قوله « لحجوبون» .معناه ممنوعون من رحمة 
لله وثوابه و بنا أن الحجاب قد يكون عمى الع على مايقال إن الإخوة بحجبون 

* الأم عن الثلث إلى السدس. فإذا صح ذلك ؛ وكان المراد به لممنوعون من رححةالله 
فبجب أن يكون من خالفهم من أولياء الله غير ممنوعين من رحة الله وثوابه ء 
وكذلك تقول . على أن ظاهر هذا القرل يوجب أنه تمالى من يصح أن محتجب 
ويحجب » فيراه واحد دون آخر » وهذا يوجب كونه جمما فى مكان مخصوص ۰ 
وقد بينا فساد ذلك . 

۱۰ ولیس لأحد أن قول : إنه تعالى / حجهم عن رؤيته مخلق آقة فى عيونهم /ره؟1 اسه؟اب 
ويزيل ذلك عن عيون أوليائه فيرونه » وأن هذا هو المراد بالمجاب ؛ وذلك 
أن ظاهر الآية لا يدل على ما قاله » وقد بينا ما تقدم فاد هذا القول أيضاً . على 
أن ظاه الابة يقتضى أن هناك حاجبا وحاجزا ينم من رؤيته » والآفة التى فى 
المين لا تسى بهذا الاسم ؛ ولذلك لا يقال فى الضرير إن بينه وبين المرلى الذى 

١‏ بحضرته حجابا . ويقال ذلك ف البصير إذا حال بيه وبين المرنى ساتر » وذلك 
سقط ءا قاله . 

فإن قال : إنه تعالى قال : « كلا ينهم عن رہم يومثذ لجو بون" » ٠‏ 
فالحجاب عن ذات الذات لا يكون إلا با محم من الرؤية ؛ ومتى ملتموه على 
ارحة والثواب عدالم عن ظاهره ؛ فادعتم أنه ذكر نفسه وأراد ثوابه ٠‏ ولأن 

٠‏ تحمل الابة على ظاهرها أولى . قبل له : قد يبنا أن معى الحجاب لا يصح فيه 
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لأنه يتعالى ع نكو نه جما » فيحب صرفه إلى غيره ء لأن الم ذ كور فى الآية إذا 
علق بما يستحيل تمليقه به عل أن المراد به غيره . وقد بينا أنه لو ثبت أن المراد 
به أنهم منوعون عن رؤيته ؛ لم يدل على أن غيرم مخلافه ؛ فسقط املق بالآية 
م نكل وجه . 
شبهة أخرى لهم : 
قالوا : قد قال جل وعل : « للزين أحسنوا الحسنى وزبادة »27 . قالوا : 
وقد زوى عن أبى بكر رجه اله » وعن صبيب » أن تأويل قوله « ورّيادة » 
؟1ب-/15 | النظر إلى / وجه الله » فوجب أن يدل ذلك على ما تقوله من حة رؤيته تمالى . 


إن ما تأولوا الآية عليه لايدل الظاهر عليه » لأن قوله « وزيادة » لاينى' 


بنفه عن المرزاد به » ومحتمل وجوها كثيرة » وما رووه من أخبار الآحاد › 
فلا يصح قبول ذلك فيا طريقه العم > لما سنذكره من بعد ء فالتعاق با قالوه 
لا يصح . 

وقال شيخنا أبو على رحمه الله إن ذلك لايصح . ولا ثبت عند الرواة » واو 
صح لكان .عارضًا عا روى عن على عليه السلام وغيره ألم قالوا فى هسیر 
الزيادة إنها فى تضعيف الحسنات » وهو الذى أراده عن وجل بقوله : « من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها » وقال بعضبم هو التفضل الذى وعد الله المؤمنين 
به قوله : « فيوفهم أجورم ويزيدهم من فضله »”" . فإذا كان تأويله متلق فيه 
فل صار ما د کروه بأن يكون هو المراد أولى ما قلناه؟ وليس هم أن يقولوا 


(۱) سورة يولس a:‏ ۴۹ ° 
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إن المراد بالزيادة كلا الأمسين ؛ لآن ذلك ليس بمذهب لأحد ٠‏ ولأن الدلالة 
قد دلت على أ رؤيته تعالى لا نصح » فلا يجوز أن يكون مراداً بالآية ؛ فيجب 
أن يون المراد هو الوجه الآخر » وأن يكون ما رووه عن أبى بكر رجه اله 
فى ذلك باطلا . 

وبعد : فون ما رؤوه + من أن الزيادة النظر إلى وجه الله ؛ وجب النشبيه من 
وجبين : أحدها إثبات الوجه له وقد عل بالدليل استحالته » والثانى إثبات النظر 


إليه » وقد بينا / أن النظر لا يصح إلا فيمن يختص بجبة ؛ أو يحل فما يختص مجبة » /۱۲۷ 1571ب 


وبينا أن ذلك يستحيل على القديم جل وعز بوجوه لا طائل فى إعادتما . 

وقد قبل إن الزيادة يجب أن تكون من جنس المزيد عليه » وجب أن يكون 
المقصد بذكرها ماقصد بذّكر المزيد عليه من الترغيب فى الطاعة » وذلك يؤجب 
أن نكر اباد وات جو ارا ودر : «فيوفبهم 
أجورثم ويزيدمم من فضله » © 

على أن هذه الزيادة لو أريد بها الرؤية » لا قتضى ذلك بطلان ما يذهبون 
إليه من أن أعظم ملاذ ا حا بين النظر إلى الله تمالى ء لأنه لا يصح أن يبشر تعالى 
امحسن بأنه يعطيه الحسنى ويزيده ؛ ويريد بالزيادة الأ المقدم فى الترغيب . 
والذى لالذة نساويه ونشا كله ؛ لأن الحكيم لا يجوز أن برغب .فى طاعته 
على هذا الوجه . 

شبهة أخرى طم : 

قالوا : قد ثبت بأخبار متظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله » أن 
الله جل وعز يرى » وأن المؤمنين برونه ٠‏ وعن الصحابة أنهم فالوا .بذلك › 
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وذهبوا إليه ‏ واعتقدوا أن محداً صلى الله عليه وآله قد رأى ربه ٠‏ وم يدفم أحد 
من الصحابة القول بذلك » فيجب القضاء بأنه تعالى يرى . 

والأخبار المروية فىذلك كثيرة , نحن نذكر أ كثرها : فنها ما رواه إسماعيل 
ابن أبى خالد ۽ عن قيس بن أبى حازم عن جربر » قال : قال الننى صلى الله عليه : 
« ليلة البدر ترون ربک كا ترون هذا القمرء لا تضاءون فى رؤيته » . 

ومنها ا روى عن عطاء/ بن الشايب عن أبيه » عن عار بن .بانس » عن الى 
صلی الله عليه" . أنه كان يقول فى دعاثه ‏ « الهم إنى اسألك لذة النظر إليك 
و إلى وجبك من غير ضراء مضرة ء ولا فتنة مضلة » . 

وروی اد بن سلمة » عن على بن زيد » عن عمارة القرثى ؛ عن أبى بردة ؛ 
عن أبى موسى » قال : قال رسول الله صلى الله عليه : « ما منكم من 
أحد إلا سيتجلى له ربه يوم القيامة ويراه » . وروى حماد بن سامة » عن يعلى 
ابنعطاء » عن وكيم بن حدس » عن أبى رزين العقيلى » قال : « قلت يارسول 
اله » هل يرى ربا ؟ وما آية ذلك فى الخلق ؟ فقال : أليس يرى أحدك الشمس 
خالا بها » وكذلك القمر ؟ قلنا : نمم ؛ قال : فانک سترونه » . 

وروی حماد » عن ٹا بت بن عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن صهيب » عن الى 
صل الله عليه فى الرؤية أيضًا”” . وروی الزهرى ؛ عن عطاء بن يزيد » عن أبى 
هريرة » قال: « قال الناس : يارسول الله هل يرى ربا ؟ قال : هل يرى أحدم 

١ (‏ ) قرله : عن أبيه عن عمار بن ياسر » عن انى صلى اله عليه » ساقط من فسنة المسكتية 
المتوكاية المنيةء رشبت لسغة دار كب المصرية ٠‏ 


(») من قرله : ل وروی اد » عن ٿا بٿ بن ظمام الرحن » eT‏ قوله : داهن الى 
على اله عله فى الرؤبة أبماً »» ساقط من أسخة دار ا كدب الصرية » ومثبت فى لسشة الكتبة 
التوكلية اة . 


الشمس والقمر ؟ قلنا : نمم + قال : فإ نكم سترونه فلا تضامون فى رؤيته » . 
وروی عن ابن عمر » عن النى صلى الله عليه » قال : « أفضل أهل الجنة 
منزلة من يرى ربه غدوة وعشية » . 
وروی عن أب سعيد الخدرى ؛ وأبى مومى الأشعرى ؛ عن الى صلى الله 
ه عليه أنه قال : « إذا كان يوم القيامة قل لم : من عبد شیا ألحق به؛ حى 
تبق هذه الأمة ؛ فيتجلى لمم الرب عل وجل بغير الصورة الى كانوا يعرفون ؛ 
فيقول : آنا رب ؛ فيقولون : نموذ بالله منك » ثم يذهب فيأتيهم بالصورة الى 
کانوا يعرفونها » فیخرون له عند / ذلك سجدا » . قالوا : وروی عن ابن عباس /۱۲۸ ۱۲۸-۱ ب 
أنه قال : « إن مدا صلى الله عليه رأى ربه مرتين » . 
٠١‏ فكل ذلك يشبد بصحة ماقلناه من تظاهر القول بصحة الرؤية فى الصحابة 
واشتهار قله عن الرسول صلى الله عليه ؛ فدل ذلك على حة ماتقوله فى هذا الباب. 


الجواب : 
إن جميع مارووه وذ كروه أخبار اماد ؛ ولا يجوز قبول ذلك فيا طريقه' 
العم ؛ لأ نكل واحد من الخيرين يجوز عليه الغلط فبا خير به؛ ويصح کو نه كاذب 
٠‏ فيه . ولا يجوز أن ندين ونقطم على الثىء من وجه جوز الغلط فيه + لأنا لانأمن 
بالإقدام على اعتقاده ٠‏ نأن يكون جبلاء ولانأءنءن أن تسكون أخبار ناعنه كذبا . 
وإعا يعمل بأخبار الأحاد فى فروعالدين » ومايصح أن ينبم العمل به غالب الظن » 
فأما ماعداه فإن قبوله فيه لايصح ؛و اذ اك لابرجع إليه فى معر فةالتوحيدوالمدل وسار 
أصول الدين ؛ وذلك يبطل تعلقهم مبذه الأخبار ولوكانت صصحيحة السند سليمة من 
5 ' الطعن ف الرواة ؛ فكيف وقد طمن أهل الع فى رواتها » وذكروا من حاهم مانم 
من الرجوع إلى خبرهم ؟ 
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قالوا فى خبر جرير , وهو الأظبر من الأخبار : إن راوية قيس » وكان تفير 
عقله فى آآخر اه ؛ وأستمر مع ذلك فى رواية الأخبار » مما رواه فى الرؤية يجوز 
أن يكون فى حال تغير عقله » وذلك يسقط خبره . وروی إسماعيل بن أبى خالدأ نه 
دفم إليه درهما » وقال له اشتر به سوطا لأضرب به الكلاب . وروی أنه جن › 


4ب 159 اىر وغلف عليه الروع ‏ واشترريت جارية له / تضرب له بال جرس .وقيل فى قيس إنه 


كان مشبورا بالطمن على على عليه السلام ء وبالإقدام على الصحابة بالشتم . وهو 
الذى روى : 

قال : ه ممت عليا وهو يتنر الناس إلى معاوية ٠‏ فقال : انثروا إلى 
بقية الأحزاب قال : فوالله مازلت منفصا بمد أن سمت ذلك منه » . وهو 
الذى روى عن عرو بن العاص” : « أن رسول الله صلى الله عليه قال : إن آل 
أبى طالب ليسوا لى بأولياء » إا ولى الله وصال المؤمنين » وذلك يبطل حدثه . 


وقالوا فى حديث عار إن راوية عطاء بن السايب » وكان قد اختاط عقلهعند 
قدوءه البصرة  »‏ برو عنه هذا المدرث إلا أهل البصرة . 


وقالوا فى حديث ألى موسى إن راوية عمارة القرشى» وهو محبول » والراوى 
عنه على بن زيدء والذى روى عنه حماد بن سامة » وأصحاب الحديث طينوا 
عليهما جميعا”؟ . 


)١(‏ من قوله : وروی اميل بن أنى خاله ... إلى قوله : تضرب ل بالجرس » ساقط من 
نسخة دار !كتنب المصرية » ومثهث فى نسخة المكتية المتوكاية الونية ٠‏ 

(؟) من قوله : وهو الذى روى : « هل : ممت عليا .... إلى قو : إا وليى أله وصالح 
ااؤمنين « سافط من ؛.خة دار الكتب اأصرية » وءثبت فى خة الكتبة البركاية الملية ٠‏ 

(۴) من قوله : والراوى عنه على بن زود ... إلى قوله : طمنوا عامهما جيعا » ساقط من لسغا 
هار السكاب المصرية » ومثبت في نخة المسكتية التوكدية المنية , ْ 


¥ 


ب فض ةا 


وقالوا فى حديث أبى رزين المقبلى إن راوبة وكيع بن حدس وهو مجبول ؛ 
وراوية حماد بن سلمة . 

وقال محمد بن إسماعيل النجارى » عن الدارمى ؛ قال حى بن سعيد : إن 
أحاديث ثا بت الى عند حماد بن سامة عند سلمان بن المفيرة . وقال على بنالمدينى 
كان سماد بن سلمة لاببالى عمن روى ؛ وتناصرت الروايات بأن ابن أبى الموجاء 
الثنوىكان ربيبه » فدس عليه الأحاديث المنكرة ؛ ومن هذا حاله لايقبل حديثه 
فى فروع لين » فكيف فى /أصوة”" ٠‏ 

وقالوا فى حديث أبى هريرة إنه لايعمل به لنساهله فيا كان يرويه عن رسول 
الله صل الله عليه » وخلطه ما کان برويه عنه بأمور يرويها عن غيره . 

وقالوا فی حديث ابن عر إن راوية ثور بن ألى فاخته » وقد طمن عليه 
أصحاب الحديث . 

وكل ذلك يسقط التعلق .هذه الأخبار ٠‏ 

وقد تجاهل بعضهم وقال : لو صح رد هذه الأخبار مع غلبورها ٠‏ لصح 
الخوارج وغيرم رد الأخبار الواردة فى المسح على الخفين ء وفى الرجم ٠‏ فلما بطل 
ذلك بظبورها”" ء فكذلك خبر الرؤية . وهذا فى غاية البمد ؛ لأن خبر المسح 
على الخفين لاخلاف فى أنه قد كان » ولا اختلفوا فى أن آية المائدة نسختهأم لا. 

وقد قال شيخنا أبو على رحمه الله فى خبر المسح على الخفين إنه قد روى عن 
أربمة وعشرين من أصسحاب رسول الله صلى الله عليه » وقال إن أ كثر ماتقل فى 

)١(‏ من قوله : وراويه حاد بن سلمة ... إلى قوله : فيكيف فى أصواه ! » ساقط من فة 


دار الكب لاصرية » ومثيت فى ضسخة ا1_كتية للتوكاية المنية ٠‏ 
(۲) في نجة دار الكتب المصرية : ظرور هلها . 


الرؤية تمانية أخبار » ولا واحد منها إلا وقد طمن فيه . وأ كثرها تى 
النشبيه ؛ ول يطعن فى أخبار المسح » فكيف بشبه أحدها بالآخر ؟ وأما خير 
الرجم فظاهر . وا رده الخوارج لأن من قوم إن ما خالف ظاهر القرآن من 
الأخبار وجب رده لا لشىء برجم إلى النقل . 

ويمد : فإن المسح والرجم من باب العمل > فلا جتنم قبول خير. الواحد افيه 
إذا تقل بشروطه . وقد بينا أن الرؤية من باب العلل وليس لبر الواحد فيه جال . 


۹ب ir.‏ على أن هذه الاخبار / معارضة بأخبار قد رواها شيوخنا وغيرهم من أهل 


النقل : وهو ماروى عن أبى الز پیر » عن جابر بن عبدالله » وقال : « قال رسول 
الله صلى الله عليه : ان يرى الله أحد فى الد نیا ولا فى الآخرة » ٠‏ وماروى عن أبى 
ذر » عن رسول الله صلی الله عليه أنه قال لرسول الله : « هل رأيت ربك ؟ قال: 
تور انی أراء ۾ » بعنى لاأراه كقوله تعالى : « بديم السعاوات والأرض ألى يكون 
له ولد»”" .وماروىعنالشعى ؛ عن عبداللّه بن الحرث ؛ ع نکمب» أنه كان يقول: 
إن الله قسمكلامه ورؤيته بينموسى وجحد فك هو سنى هس ين ١‏ ورآه مخد تين فأنى 
مسروق عائشةء فقال : يا أم المؤمنين » هل رأى محمد ربه ؟ فقالت : سبحان الله 
لقد قف شعرى مما قلته ثلاثاء من حدثك يبهذا فق د كذب » من حدثك أن محدا 
رأى ربەق د كذب. قال الله تعالى: « لاتدركه الأ بصار وهو يدرك الأ بصار > © 
وقال : « ماکان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا > © ومن حدثك أنه يعم مافى غد 
فق د كذب » قال الله سبحانه «إن لله عنده عل الساعة» ء ومن حدثك أن مدا 

. ٠١١ سورة الأغام : آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام : إية ٠١۴‏ . 


(؟) سورة العورى آبة ۰۱ . 
()) سورة لقيال : آبة ٠١‏ . 


2 ۴۹ تت 


كم شيئا من الوحى فق دکذب . وقد روى عن مسروق أنه قال ها : أليس الله 
يقول فى كتابه: « ولقد رآه نزلة أخرى» ‏ ءفقالت:أنا أولهذهالأمة:سألترسول 
الله صلى ال عليهفقال: « ذلك جبريل؛ رأته فى صورته الى خلقه اللهعليها مرتين». 
وروى عن ابن عباس فى قوله : « ماكذب الفؤاد مارأى»؛ "قال : راه 
٠‏ لبهلا ببمره . 
وروى//عن عبدالله بن عر أنه قال : ھ لورأيت من يزعم أن اللہ تعالى / -0-11.*اب 
ری لاستعديت عليه » . 
وقد روى اہو بكر بن أبى شيبة فى مسنده ‏ عن شبانة » عن ابن ألى ذنب ؛ 
عن ممد بن عمرو بن عطاء ‏ عن سميد بن يسار » عن أبى هريرة ». عن الى 
٠‏ صل الله عليه قال : « إن اميت تحضره الملائبكة » فإذا كانالرجل قالوا : اخرجى 
أينها النفس الطيبة ... فى حديث طويل قال فيه : ثم يصير إلى القبر فيجلس الرجل 
الصا فى قبره غير فزع ثم يقال له : فبم كنت ؟ فيقول :كنت فى الإسلام ٠‏ , 
فيقال : ما هذا الرجل ؟ فيقول : محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله 
فصدقناه » فيقال له : هل رأيت الله ؟ فيقول : ماينبنى لأحد أن برى الله 
0 جل وعد" ». 
وروی عن على عليه السلام فى قوله : « لاتدركه الأبصار" » ١‏ فقال : 
« إن الله لايدرك بالأبسار فى الدنيا ولافى الآخرة » » وروى عنه فى قوله : 


. ٠۴ سورة النجم : آية‎ )١( 
م1١ سورة النجم : آية‎ )۲( 
من وله : وقد روى أبو بكر بن ألى شببة . إلى قوله : ما ينينى لأحد أن يرى الله جل‎ ۴( 11 
وهز » ساقط من :ايخة دار السكتب الصرية.» ومثهت فى نخة السكحة المتوكلية المذرة‎ 
. ٠٠۴ سورة الأنهام : آية‎ )4( 


— e — 


« وجوه يومئذ اضرة إلى ربا ناظرة » » إلى ثواب ربها ناظرة ٠‏ 


وروی عن جد بن سيرين أن قيل له : إن هبنا من يقول إن الله يرى . 
فىالاخرة . فقال : بذعة ما "ممت ما » شول اله جل وعز :» لبس كثلة شىء 19 ». 


وروى عن الأعرج ؛ عن أب هزيرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه قال : 
« ليننهين أقوام عن رفع أبصارم إلى السماء عند الدعاء ٠‏ أو لتختطفن أبصارمم » ؛ 
منبها بذلك على أنه تعالى لابرى . 


فإذا ثبت أن هذه الأخبار معارطة لما ناوه ؛ وإن لم تزد فى الظهور على , 
٠٠۴١-٠‏ / تلك ء لمتتقص منه » فم صار التعلق بتلك أولى من هذه ؟ وجب/رعند تعارضهما 


الرجوع إلى مادل عليه المقل والكتاب لو بت ن أخبار الأحاد تقبل فى ذلك . 


على أن ما رووه من الأخبا ركبا يوجب النشبيه سوى خر جرير ' لان خير. . 


عار أنه صلى الله علي كان يدعو بأن يقول : « أسألك إذة النظر إلى وجبك » ؛ 
وقد بينا أن ذلك يوجب النشبيه من وجبين . وكذلك خبر أب موسى ؛ لأن 
فيه أن الله يتجلى » وذلك من صفات الأجسام . وكذلك القول فى باقى الأخبار. 
وقال شيخنا أبو على رحمه الله : إن وجب قبول هذه الأخبار فى 
الرؤية لما ادعيتموه من ظرورها ء فيجب قبول الأخبار الواردة فى النشبيه , لأنما 
أظبر من ذلك وأشهر ؛ نحو ماروى عنه صل الله عليه إن الله جل وعز خلق آدم 
على صورته وهاروى عن عليه السلام أنه قال : « رأيت رى فى أحسن صورة ؛ 
فوضع يده ی نکتنی » فوجدت برد أنامله بين ندونی » ؛ وأنه يعزل إلى السماء 
)١(‏ سورة القيامة ؛ آية ٠١‏ , 
(*) سورة الفورى ؛ آية ١١‏ . 


(؟) من اوله : ماروى عنه على الله طيه ... إلى قوله : ٠.‏ على صورته › ساقط من ناخة 
المسكاتبة المتوكاية الينية » وءثيت فى اسذة دار السكيب المصرية . 


الانيا » وأنه تكش فم يوم القيامة عن ساقه ٠‏ إلى أخبار كثيرة لاتكاد تحمى فى 
هذا الباب . فإن وجب قبول تلك الأخبار فيحب قبول هذه » ولاوجه ترد به 


هذه إلا وقتضى رد تلك . 


على أن شيوخنا قد يبنوا أن خبر جرير لوصح لكان له تأويل سلبم على قولنا 
4 وهو أنه أراد وله :م ترون رېگ » اتملمون ربكم ؛ لأن الرؤية قد تتكون يمى 
الم فى اللغة. بين ذلك قوله جل وعز : «ألم تركيف فمل ريك بماد » ؛ و أل 
تركف فعل ربك بأصحاب الفيل»”” عوقوله « أو لم بر الإنسان/ أن خلفناه من ۱۱۴۷ ١۳٠ب‏ 
نطفة »وقول :« ألم تر أنالله يلما السماوات وما فیالأرض ٠»‏ وقوله: إنهم 
برو نه بعيدا وراه قرا »وهو تعالی يع البعث؛ وقول المامين:اللهم أرنا ا تى حا 
.0 فننبعه , والباطل باطلا فنجتنبه . وقد ذكر أهل اللغة فى كتبهم أن الرؤية إذا 
كانت مى العم تمدت إلى مفمولين ؛ وإذا كانت ,مى الإدراك لم تمد إلا إلى 


مفعول واحد . 


فإذا صح ذلك ٠‏ وأن الرؤية قد تتكون من العل » لم هتنم أن يكون المراد 

بقوله :« ترون ربک » »كا تعلمون القمر ليلة البدر ؛ ويكون هذا أصح لأنه إن حمل 

على أنه أراد يدركونه بالبص ركا يدركون القمر “فيجب أن يدرك فى جبةعصوصة 
كالقمر » فثبت أن وجه النشبيه فيه , إذا حمل على العلل من حيث شاركه فى أنه 


ضروری » اصح . 


. 5 سورة الفجر : آية‎ )١( 
.1 3: (؟) سورة ابل‎ 
. ۷۷ سورة يس :ية‎ )۴( 
. ۷ سورة الجادة : آية‎ ))( 
. ١ سورة المارج : آية‎ )0( 


س ۳ — 


ولي سلأخد أن يقول : إذا كان الخير قد خرج حرج البشارة وجب مله على 
ارؤية الى ليست بحاصلة لهم فى الد نيا دون الم الحاصل لمم فى الدنيا ٠‏ وذلك أنه 
صلى الله عليه بشرم بعلل ليس بحاصل وهو العم الضرورى الذى لايحتاج فيه إلى 
تکلف استدلال ونظر ء ولا فى دفم النث. يه إلى كلفة وءشقة » وهذه بشارة 
معقولة » لأنه يجرى محرى قوله صلى الله عليه إن أهل المنة لايلحقهم انفيص 
بالفكر والاستدلال ودفع الشبه ؛ وأن نميمهم مصنى م نكل شائب . 
۱۳۴-1 ا/ ولیس لأحدأن بقول : لو كانت / البشارة العم الضرورى توجب أن يكون 
أهل النا ركأهل الجنة فى ذلك لشاركتهم لهم فى أنهم يعلون الله فى الآخرة 
باضطرار » وفساد ذلك يبطل هذا التأويل . وذلك أن البشارة زوا اليسير 
من الكدر لن صفا سار ما هو فيه من لذيذ العيش بشارة «مقولة » وإزالة اليسير 
من الكلفة لمن جسمه مستغرق بالالام لايصح . ألا ترى أن من جرد للسياط 
والقتل والصلب ء لو بشر بأنه لايؤذى بكامة يكرهبا ‏ لم يعتد بذلك بشارة ! 


وبعد : فإن عل أهل ال نة بالله ضرورة مما بزيد فى سرورم » لأن عنده 
يعون أنه تعالى يقصد با يفعله من الثواب تعظيمهم وتبجيلهم » وع أهل 
النار يزيد فى مومهم ؛ لأن عنده عدون أنه الى يتصد الاستخفاف بهم عند 
فصل العقاب والاهانة . فأعس أهل النار بالضدمن حال أهل الجنة » فكيف يصح 
ما سأل عنه؟ 

وليس لأحد أن يقول : لوكان المراد بقوله ٠‏ « ترون رب » العم لوجب 
أن يعدى إلى مفعولين على ماحكى عند أهل الغة .فإذا بطل ذلك » عل أن المراد به 
الادراك البصر وذلك أن الم إذا كان عند هم می البقين ١‏ | عتم أن عدى 
إلى مفعول واحد » وإعما فصاوا بينه وبين الرؤية لظنهم أن الرانى هو المثيقن» ومن 


1© 


مم 


عداء فى حك الظان . ورأوا أن الظن يتمدى إلى منعولين ٠‏ فأجروا الع الذى 


ليس بإدراك مجاه . وإذا صح ذلك / ؛ ل يتنم أن بر اد به العم ؛ وإن م يتحد /؟115-؟؟*اب 


إلا إلى مفعول واحد . 
ويمد:فإنما يتعدى إلى مفو لينلاعتنع أن لا يتمدى إل إلى مفعول واحد ؛ويكون 
المفعولالثانىمداولا عليه. والكلام منسم به فإذا دل الدليلعليه » جاز القول به , 
وبمد : فقد قيل إن له مفعولا ثانيا محذوفاء فكأنه قال تعلمون ربكم علا 
ضرورياء لخذفه عن الكلام ؛ ونبه عليه بقوله : كا ترون القمر ليلة البدر» , 
وقد قال شيخنا أبو على رجه الله إن قوله : « لا تضامون فى رؤيته » ٠‏ يقوى 
أن لمراد به المم : لأن المضامة هى المدافعة ٠‏ فكأنه قال إن تعلمون الله 
ضرورة ٠‏ لا يكم فى العم به المضامة والمدافمة ء لأن الشك والارتياب » ممالل 
الضرورى » لا يصح على وجه : 
فإن قيل : فقد روى عن أبى شباب عبد الله بن نافع الخياط ؛ عن إسماعيل 
بن أبى خالد ؛ عن قيس ؛ عن جرير » قال : « قال رسول الله صلى الله عليه : 
لترون ريم عيانا » . وهذا لا يحتمل الع ۰ فيجب القول به . قيل له : إن جى 
القطان يقول : لم يكن أبو شباب الخياط بالحافظ ٠‏ ول برض بى أمه وليس 
الحديث بالمشهور فى أخبار الأحاد » فيجب القضاء ببطلانه ؛ وإ نكان لو حمل على 
أن المراد به تحقيق العم لصح ؛ لأنه قد ب كد المل بذلك ١‏ فقول القائل : قد 
رأيت هذا الأ وعاينته ٠‏ وإن م يكن ما شاهد » وإن كان شيوخنا رهم الله 


لا يسوغون التعسف فى تأويل أخبار الاحاد 3 ويردون ما هذه حاله / من الأخبار /بساب سما ل 


إذا قل احتّاله للصواب  ١‏ وهذه الجلة تبطل تعلقهم ما رووه من الأحاديث . 


٠: من قوله : فان قبل : فقد روى عن ألى دهاب عبد الله بن نافع اغياط ... > إل لوله‎ )١( 


إذا قل احتاله أصواب» ساقط من نسذة دارالكتب المصريةء ومثبت فى لسضةة!1 كني المتوكطية اليلية. 


فصل 
فيا يارمهم على قولحم بالرؤية من الفساد والمناقنة 


اعلم أن سائر ما قدمناه من الأدلة كن أن يجمل إلزاما هم على هذا المذهب؛ 
وبين به فساده من حيث يؤدى ام فاسد . سين ذلك أن القول بإنبات 
الرؤية على ما قدمناه يؤدى إلى القول بأنه جسم أو عرض می قيل إنه يرى 
على الوجه المعقول فى الرؤية . ومتى قيل إنه يرى على وجه لا يعقل أدى إلى 
الجالات التى نازمها الكلابية على قوم بإ ثيا تكلام لله جل وعز مخالف للكلام 
المحقول . وجب أيضا أن يثبت مدركا بسائر الحواس على قوهم إنه يرى ٠‏ 
وقد بينا ازوم ذلك هم » وبينا أنه يازمهم جواز إدراكه لا لاعلى الوجه المعقول 
كا قالوه فى الرؤية . 

وليس لهم أن يقولوا : إن اللمس لا يصح إلا فى الأجسام ؛ لأن اللمس 
اذى تختص به الأجسام هو اللمس المعقول »كا أن الرؤية بالبصر تختص ما صح 
عليه الكون فى جبة , أو الحاول فى جبة. وقد أثبنوا الرؤية على خلافه فى الغائب؛ 
فيجب أن ثبتوه مدركا باللمس على خلاف ما يعمل من اللمس فى الشاهد . 
وقد بينا ما يازمهم على قوهم إنه مرلى ٠‏ وإن كنا لا نراه الآن من غير مانم ؛ 

۴۳ ۱۳۴۱ب / من الجبالات ./ فلا طائل فى إعادته . 

وقد ألزمهم شيوخنا على قوهم إن رؤية الله جل وعز من أعظم ما يناله 
المثاب القول بأن أهل الجنة يجب أن لا ينساووا فى رؤيته ؛ لأن تساو يم فى 
ذلك يؤدى إلى أن ينساووا فى أعظم الملاذ الواصلة إلى اكاب ٠‏ وهذا لا حسن 
فى الحكمة ؛ لأنه يوجب وصول الثواب إليهم يحسب درجاتهم ف الطاعة . 


= لانن 


ولیس لأحد أن يقول : إن تساويهم فى ذلك مجرى مجر اشترا کہم فى 
الكون فى الجنة » وإن اختلفت منازهم فى الطاعة والثواب ؛ وذلك لأن الثواب 
ليس هو كونهم فى الجنة > ونا هو ماعلكونه من ال نة تما يتصر فون فيه . 
وحاطم فى مقادير ذلك يختلف بحسب طاعتهم . ولا كن أن يقال مثله فى الرؤية 
6" لأن عندم أهم أجع يرونه على وجه.واحد . 
فإن قالوا : إنا تقول إنهم + وإن اشتركوا فى رؤيته تمالى ٠‏ فقد اختهف 
حالم فى اللذة الحاصلة عند ذلك ؛ فلزة الأنبياء برؤيته أعظم من لذة غيرم ؛ ثم 
كذلك يحتاف حالم بحسب طاعاتهم . قبل هم : نما يعتد بكثرة اللذة فى المنة 
إذا كثر ما بنذ به ولولا ذلك لم يكن به اعتداد . ولذلك يعطى القديم تعالى 
٠‏ الأنبياء من اللذة أ كثر مما يسعلى غيرم » فتكار لذانهم بحسب كارة ملاذم . 
ومن قوطم إن القديم جل وعز واحد » تستحيل عليه الفلة والكثرة ؛ فيجب أن 
ينساوى حالم فى الالتذاذ به . 
فإن قالوا : إن التذاذ البى صل الله عليه برؤيته يعظم من حيث تم رؤيته 
له على وجه من التعظم لاتقع عليه رؤية غيره ؛ وذلك كقواكم : إن النى عليه 
٠‏ السلام ‏ ومن أعطاه الله من الحور والولدان/ء يشتركون فى المأ كول ؛ ومختض رماب م١‏ | 
بكثرة الالتذاذ لوقوع ما يناله على وجه التعظيم . قيل لهم : إن ماذ كرته 
لايخرجبم من أن يكونوا قد اشتركوا فى أعظم الملاذ ء وإن'افترقوا فيا قاربها 
من التعظم . واقتراقهم فى ذل ككافتر اقهم فى سار الثواب . فالذى أأزمنا م 
قد سل وم يؤثر فيه ماذ كر موه . وإنما يصح لنا ماقوله فى منازل الثابين» 
۲٠‏ لأن عند نا لاينساوى حالم فى اللذات › ولا فى التعظم > ومواكلة الولدان لمم 
لابمتد به ؛ لأن ذلك واصل إليهم من جبة المثاب ٠‏ وهو نفسه ثواب للنثاب . 


على أن على قوطم يجب كون النديم تمالى مشنهى ؛ لأن الالتذاذ برؤيةالشىء 
إا صصح إذا كان الرانى له مشمهنا له ع ومتى لم يكن ذلك حاله ؛ لم يصح أن 
يلنذ به : فيجب أن يقولوا إن أهل الجنة بشتهون الله تعالى حتى يصح أن يلتذوا 
بر ؤيته ١‏ فلا يجب كونهم مشنهين له ؛ وهذا كفر من ارتکه . 

فزن قالوا : ون التذوا به » فلا ج بكو نهم مشنمهين له + لأن الوالد قد يلتذ 
بالنظر إلى ولده , وكذلك حك الولد مم والده » وإن لم يكن هناك شبوة . قيلله: 
إن الممتذ بالنظر وبغيره من الادراكات إا بذ مى أدرك ما يميه من الصور 
وغيرها » ومى أدرك الشىء وهو نافر الطبع عنه ألم به > ومی أدركه وقد خلا 


من الشهوة والنفور لم بأل ول يلتذ . وكذلك القول فى الالتذاذ بغير اانظر إنه يجب. 


أن يكون تابا للشبوة . وأما الوالد . فلا يلتذ بالنظر إلى ولده فى الحقيقة هذه 


4مال4”م١‏ پر الملة ء وإعا يلحق الوالد بالنظر إلى ولده/رالسرور لا ا الا نتفاع به فى الحال 


والمستقبل , ولا يلحقه من الرقة عليه » وكذلك حك الولد مع والده ؛ وليس 
هناك لذة فى الحقيقة . بين ذلك أنه رعا غلظ قلب الوالد على ولده فلا يسر بهء 
وإ نكانت صورته وسائر أحواله وأحوال ولده على مأكان عليه , بجناية تقم منه . 
ولو حصل مثل ذلك من جاريته الى يلتذ بالنظر إلبها لم يؤثر ذلك فيا يلحقه من 
الذة بالنظر » من حيث لم يؤثر ذلك فى شو ته .وإذا صح ما ذّكرناه ؛ فيجب ء 
إن التذ أهل الجنة بالنظر إلى الله تعالى على ما زعموه ١‏ أن يكونوا النظر إليه 
مشتهين ١‏ وأن تكون شبواتهم متعلقة به ؛ لأن ما ذكر ناه من حال الوالد مع ولده 


لايصح فيه . 


على أنه كان يجب على هذا القول أن لا عتتع أن يقتصر جل وعز 


فى إثابة أهل الجنة على تمكينه إيام من النظر إليه بأن يكثر ملاذم ؛ 


- 


- 


لأن ذلك إذاكان معظم الثواب » وكان ماعداه ينسيرا بالإضافة إليه ء ففير منت 
أن يقتصر فى إا بهم علیه ‏ ويزاد فى لذاتهم القدر الذى يكافى' سار ملاذمم . 
وجب أيضا أن لا يؤمن أن يقتصر الله فى تمذيب أهل النار على نيمهم بأن ينفر 
طباعهم من رؤيته » ويزيد فى ذلك بحسب اختلاف أحواطم ٠‏ وفى ذلك إبطال 
الجنة والنار واثواب والعقاب يسائر الوجوه المعقولة . 


فإن قالوا : قد دل السمع على خلاف ماذ كر عوه؛ فاذلك لم نجوزه . قيل هم : 
فيجب أن يجوز ذلك من جبة العقل ؛ وأن لا يأمن المكلف قبل ورود السمع 
من أن يكون جملة الثواب والعقاب ما ذكرناه من رؤية الله جل /روعز . 

فإن قالوا : لا نجيز ذلك لا تجيزون أن يقتصر الله جل وعز بالمكلف 
على أن ينيبه بنوع من الأ كول فقط دون سائر الملاذ ٠‏ أو يبه بخلق اللزة فى 
الجسم دون القسكين من سائر وجوه الملاذ . قيل لم : إنا لا نجيز من جبة العقل 
أن ينيب جل وعز إلا عا هو من جنس اللاذ المعقولة ٠‏ لأن الترغيب لا يصح 
إلا فما ء فلذلك أوجنا الإثابة بذلك ٠‏ والعقاب بالآلام المعقولة . وليس كذلك 
قوطم » لأنهم قد أجازوا أن ينيب تعالى برؤيته » ويكون ذلك من أعظمالثواب؛ 
وإن لم يكن من قبيل الملاذ فى الشاهد؛ فيجب أن تجوزوا أن يقتصر بالإثابة عليه . 
فإذا جاز ذاك ؛ وكان ذاك لا يصح إلا بأن تعاق شبواتهم به ١‏ وقد عل ن 

کل شىء يصح تملق شبوة مشته به يصح أن ينفر طبع غيره عنه : وذلك وجب 
جوز الاقتصار فى آمذيب أهل النار على رؤيته أيضا على ما ألزمناهم ء وقد الزمهم 
شيوخنا القول بأن أهل الجنة بلحقهم الحسرة والتخيص مى فاتتهم 
رؤية القدم . لأن رؤته تعالى ٠‏ إذاكان من أعظم الملاذ على ما زعوه ؛ 
فبجب أن يكون ما يلحي من الحسرة بفوتها حسب ما بلحت من اللذة يحصوها., 
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وهذا ممقول من اللاذ أن فوانها يوجب من الحسرة بحسب ما محصل من اللذة 
مها + وفى هذا صصحة ما ألزمناهم من تجويز الحسرات والتنغيص على أهل الجنة . 


۴١‏ اهعابب/ وليس يمكنهم/رأن يقولوا إنهم إذا لم بروه فتلك الملاذ التى حصلت برؤيتهم له 


تبق فهم ٠‏ فلا بوجب ذلك حسرة ولا غا ء لأن الملاذ لايصح البقاء عليها ء 
ولأن البقاء لوصح عليها لكان حصوطا و بقاؤها على الوجه المراد بيجب أن يكون 
تا بما لرؤيتهم له . وإلا فاإن جاز أن حصل لهم الغرض مع فوت رؤيته محصول 
الملاذ فى جسمبم ؛ جاز أن خاتى الله تمالى نيل الملاذ وأمثالها فى أجامهم ابتداء 
من غير رؤيته ؛ وفى ذلك الاستغناء عن الرؤية أصلا . ونحن ما لانجوز الاستغناء 
عن نيل الأ كول وغيره . لأن عندنا أن الالتذاذ إنما محصل بادرا كبا قط 
لا حصول ممنى فى الجسم فا ألزمناهم ساقط عنا . 

وليس هم أن يقولوا : إنه جل وعز إذا فات رؤيتهم له أعطام من اللاذ 
ما بقوم مقام الرؤية » فلا تلحقهم حسرة ولا غم » وذلك أن الرؤية عندم مما 
لايد مدها غيرها ؛ لأن القول بذلك يفنى عن رؤبته أصلا بأن يفمل بالحابين 
فى البدن مايقوم مقام رؤيته . 


فإن قالوا : إذا جاز أن يسر أهل الجنة برؤية الى صلى الله عليه ؛ وماد ته 
هم :نم لا تلحفهم الحسرة ولا الذم بوت ذلك » فسكذلك القول فى رؤيته جل 
وعز . قيل لهم : إن رؤيته صلی الله عليه ليس واب عندنا ٠‏ ولوكان وابا لم 
يكن من «مظم الثواب الذى لايصح أن يقوم مقام غيره » وإعا تجرى رؤيتهم له 
مجرى السرور بزيارة الاخوان ومحادثنهم » لأن مايازم من فمل التعظم فى الدنيا 


با۱۳ ۱/ بالا نبياء لامجب فى الآخرة / وكا يلحقهم بالتلاق واليزاور والفرح والسرور ٠‏ ' 


و لبس كذلك رؤيته تعالى . لأنها عندم من أفضل الثواب الذى لا بعد له غيره: ؛ 


سے 
o‏ 


۹ تل 


وذلك يوجب أن تلحقهم الحسرة والغم بوته . 


فإن قالوا : إنا لا تقول إن رؤيتهم له کون فى حال دون حال ؛ بل يدوم 
ذلك لهم . قيل لهم : هذا يبطل ما تتعلفون به من حديث الزيارة » وأنه تعالى 
يزور مکل جمعة ؛ ويوجب أن يكونوا على كل أحوالهم يرونه جل وعز فى حال 
الأكل والشرب والتكاح » ويوجب كونه فى كل جبة حى يصح أن يراه 
جميعهم » لأنه إن كان فى جبة مخصوصة يرى ؛ فالمعلوم من حالم أنهم قد ينحر فون 
عن تلك المهة ٠‏ وتفوتهم رؤيته . وقد ألزمهم شيوخنا ر حم الله على قوهم 
فى الرؤية أن يجوزوا أن يرى بعضهم بعضا إياه ء لأن ذلاك واجب فى سار 
المرئيات ٠‏ وإن يصح أن يشار إليه لتبين جبته بالإشارة لوجود ذلك فى سائر 
المرئيات » وذلك صميح فى رؤية الأبصار ؛ لأن الرانى ببصره إا يرى ما يراه 
بانفصال الشماع عنه على طريقة مستفيمة ٠‏ والإشارة فى جبة الشماع تنبه على 
المرتى ومكانه وجنه من حيث یری ١‏ يشار به ولا يرى نفس الشعاع . 


وقد ارتكب بض المأخرين أن الإشارة تجوز عليه ٠‏ وإن لم يوجب 
ذلك كونه فى جبة مخصوصة » وهذا فى غاية البمد ‏ لأن الاشارة لا بد من أن ص 
جبة المشار إليه م تخصص نفس المشار إليه ‏ وإلا لم يكن فيها فائدة . 


على أن هذا القول يوجب أن يصح فى الجاعة من أهل النة » إذا تباعدت 


أما كنهم ۰ أن پر یکل واحد منهم /القديم سبحانه فى غير جبة صاحبه : دف روما ۳۹اب 


صاروافى حك الحيطين به ٠»‏ فليس خاو أحدم إذا رآ أن يراه الآخر من تلك 
الجبة » أو من غيرها » ورؤيته له من تلك الجبة يستحيل «فيجب أنيراه منغيرهاء 
وهذا يوجب کو نه ذا جبات » وذلك يوجب کو نه جما . ولیس يرجم ذلك علينا 


< 


فی رؤيننا اواد فى محل واحد ؛ لأن حكه يصير فى رؤيننا له حك عل , وذاك 
فقد صح لزوم هذه الوجوه لحم . وإن كنا قد بينا جلة من القول فى 


فصل 
فى معنى وصفنا له سبحانه ,أنه واحدء وما يتصل بذلك 


ه أحدها ممنى أنه لا يتجزأ ولا يتبعض > وهذا هوالمراد بقولنا فى الجوهر إنه 


واحد » وهذا الوجه ليس عدح له لمشاركة سائر الأشياء له فيه ٠‏ والثانى معن أنه 
متفرد بالقدم لا ثانى فيه ٠‏ والثالك أنه متفرد بائر ما يستحقه من الصفات 
النفسية من كونه قادرا لننفسه . وعالما لنفسه ؛ وحيا لنفسه . قال رجه الله : وعلى 
هذين الوجبين عدح بوصفنا له بأنه واحد لاختصاصه بذلك دون غيره . 

وجعل شيخنا أبو هاشم رحمه الله تعالى القسمين الآخرين قا واحداء 
وبين أن وصفناله بأنه واحد يجرى على وجبين : أحدها عمنى أنه لا يتحرأ 5 
والثانى عن أنه بختص بصفات / لا يشاركه فيها غيره . 

وذهب بعضهم إلى أنه يوصف بأنه واحد فى الفمل والتدبير دون 
ا ا 

وقال بعضهم : إنا نريد بوصفنا له بأنه واحد أنه ليس بكثير . 

وذهب عباد وغيره إلى أنه يوصف بأنه واحد على جبة الماح ٠‏ فأما عمنى 
العدد فلا يصح ؛ واعتل فى :ذلك بأنه لو صح ذلك ؛ لجاز أن يقال إنه ثان لغيره 
وثالث لغيره ؛ لأن ذلك واجب ىكل مايمد . ولصح أن يقال إن الله سبحانه 
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رابع أربمة وخامس خمة . قإذا بطل ذلك ؛ عل صحة ما قلته . 

وذهب بعضيم إلى أنه يوصف بأنه واحد من حيث لا يتجزأ ولا يأبعض »› 
وأما من حيث اختص با هو عليه ولم يشاركه أحد فيه ؛ فذلك مجاز . 

واختاف الناس فى التوحيد » فقال شيخنا أبو هاشم رحه اله : إن التوحيد 
هو ما يصير به الواحد واحدا » كا أن التحريك هو ما يصير به المتحرك متحركا . 
م أجروا ذلك على الخبر والمل » لجعلوا الإخبار بأنه تعالى واحد ٠‏ والمل بذلك 
هن حاله توحيدا , وذلك باز قوم « ظلمت زيدا» إنه ون کان بز نة حركته ١‏ 
فالمراد بذاك أنه وصفه بأنه ظالم . 

فقول القائل : « الله واحد » ودلا إله إلا الله » توحيد ؛ لأنه خر عن كونه 
واحدا . ويجرى ذلك على العم بأنه واحد . وبأنه مختص بسار صفاته على وجه 
لا بشاركه فيا » أو فى جبة استحقاقها » غيره » فى تمارف المتكلمين ؛ ولذلك 
بقولون هذا عل التوحيد » وهذه علوم المدل ؛ يقصدون به الوجه الذى قدمناه . 


وقد جاهل عباد وقال : إن قول « لا إله إلا الله » ليس بتوحيد ؛ لأنه 


|-_لإمدب/ لو / کان توحيدا ٠‏ لكان فرضا فى كل حال ٠‏ وفى علمنا بأنه فى كثير من 


الأحوال ليس بفرض . دلالة على أنه ليس بتوحيد . قال : ولو كان توحیدا › 
اوجب أن يكون أعظل من سار الطاعات الفروضة وغيرها ؛ لأن التوحيد أعنم 
من غيره » وذلك لا يصح فى قول « لا إله إلا الله » . وأظنه جمل التوحيد 
المعرفة بالل من حيث اعتقد فيه أنه فرض فى كل حال . وقد قال شيخنا رجه 


اقه إنه جل وعز قد يوصف بأنه واحد من باب المدد » ويراد به ما يراد 


o 


بوصفنا الجزء من الجوهر والمرض ,أنه واحد . والذى يدل على حة ذلك + . 
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والغائب ؛ لأن ذلك واجب فى الأسماء . وإذا صح ذلك » عل أن وصفنا الخوهر 
أنه واحد ميد أن لا يتحزأ ولا يتبعض ٠‏ وذلك صحيح فيه تمالى ١‏ فيجب 
أن بوصف بذلك أيضا . 

وقال شيخنا أبو هاشم رحه الله : إنما لا يوصف تمالى بأنه ثان لغيره ؛ 
لأن هذا القول يستعمل فيمن هو مثل غيره . ألا ترى أن الرجل إذا قال : 
« ليس فى دارى ثان لفلان » وكان فما بهيمة أو ثوب لم يكن كاذبا ‏ وإ ن كان 
فيها ما هو جنس هکان كاذبا ! ولهذالو قيل : إن فلانا ثان الكلب لعده شما 
وسبا ء فلذلك لايقال إن الله تمالى ثان لغيره ٠‏ ولذلك -لايقال إنه تعالى رابع 
أربمة ‏ لأن ذلك [ما يستعمل فيمن كان من جنسهم ؛ ولذهك لو قيل إن زيدا 
رابع أربعة ؛ ثلاثة منهمكلاب » لكان شما وسباً » وخروجا عن اتعارف فى 


المبارة . فلما فى هذا/ الكلام من النشبيه ؛ وجب الامتناع منه © ون صح أن / ۳۷ انيب 18 | 


يوصضف بأنه واحد من أسماء المدد . ولسنا تجوز أن بعد مم غيره للا ذکرناه 
لا لأن الغرض بوصفنا لسائر الأشياء بأنه واحد لايصح فيه . 

فأما قوله تمالى : « مأيكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم > ولا خسة 
إلا هو سادسهم »”" » فالمراد به أنه تعالى بعالم بسر م كمل الثلاثة ‏ فهو من هذا 
الوجه كأنه رابعهم فى أنه لاخ عليه حالم . وأما قول القائل فى الثىء إنه بعض, 
غيره » فَإنما يستعمل فيأكان من جنسه وضر به » وطذا لو قيل فى الإنان إنه 
بعض أشياء هى كلاب ؛ لكان شما له » وخروجا عن التعارفق استمال الكلمة 


فإن قيل : الس هال مانة واحدة .2 ودرثم واحد ١‏ وإنان واحد 6 


, ۷ سورة المجادلة :آبة‎ )١( 


- 944 سس 


ويستعمل فالسكل على سواء ؛ فل جملم المتفاد بذلك أنه لايتجزأ أو لايتبيض ؟ 
قيل له : إا قيل ماثة واحدة لأنها جملة معاوهة: لامختص بعضها بسكونه مائ 
فهو فى هذا الوجه بمنزلة الواحد الذى لايتحزأ . وقد قال شيخنا أبو هاش رجه 
لله فى موضع إنه يراد بذلك أنه جملة واحدة ؛ ليفصل بينها وبين سائر الج لكا 
يقال فى الذات الواحدة . وقال فى موضع آخر إن المقصد ببذه العبارة فى 
فى:الحالين جیما واحد , وهو أنه واحد فى الصفة الى وصف با » ولا ينقسم فى 
نلك الصفة ؛ وإ ن كان ينقسم فى غيره , فذلك ما لا يعتد به ؛ لأن بعض الإنسان 
قد عل أنه ليس بإ نسان ٠‏ فهو فى أنه ليس بإنسان عنزلة مالا بعض له ؛ فإذلك 


۴۸ لدم 06 أجربت عليه هذه الصفة على الحقيقة / ٠‏ وأظنه رجه الله أشار فى هذا الوجه إلى 
أن :ونتقا الاعف ا وا شورع تين الد نس ما و ارده اله 


واحد فى أ ما فكل 'صفة مختص بها ولا يشاركه بءض فيها + أو لا بعض له 
فبها أصلا : فإن هذه النسمية تجرى عليه على المقيقة . 


قال رحمه الله : ولامجوز أن يقال فيه تمالى إنه أحد الملماء ‏ لما فى ذلك من 
إيجام كرنه مثلا للم ؛ ٠‏ وكذّلك القول فى وصفنا له بأنه بعض العاماء » وماشا كله من 


الغبارات * قال ٠:‏ ولذلك يقول : لوكانااثئين ‏ لصح المانم يطل إن 


ايكون له ان ؛ ووصف اثانى بأنه ثان للواحد هو من أعماء المدد ؛ فكذلك 
وصفه بأنه :واحد . وبين رجه الله أنه لابو صف بأنه قليل من حيث وصفناه بأنه 
واحد لأن ذلك إا يستعمل مضافا , ويراد به أنه أقل من غيره . وهذا لايصح 
إلا فياكان له أمثال تصح عليه الزيادة فى جنسه.. والنقصان منه . وقد ثبت أنه 
لامثل له تعالى » فبذه اللفظة لاتستعمل فيه , كا لا يقال فى الأجناس الخنلفة ذلك. 
واذلك لابوصف الدرم بأنه أقل من تفاحة أو أ كير منها » وعم هذا الوجه 


س 0 — 


لا وصف تعالى بأنه كبير ؛ لأن ذلك لايقال فى الٹیء .إلا مضافا على ماذ كر ناء 
فى القليل ‏ ولا يوصف بأنه صغير لأنه يقرب من وصفه بأنه قليل ء ولأنه إا 
يوصف بذلك مايتعائم بإنضام غيره من أمثاله إليه ؛ ولذلك لا يوصف الجن 
من السواد بأنه صغير لاستحالة هذا المعى عليه » ولا نصفه سبحانه بأنه كير 


لأن هذه / الصفة إا ختص ما الجلة النى هی أبعاض متى فرقت صغر بعضها عن /۱۳۸ب |٠۳۹‏ 


كبا إلا أن يراد به التعظلم » فيصح ذلك فيه . 


فإن قيل: فا مقصدك إذا وصفتموه بأنه واحد » ودللتم عليه بأنه لو كان ممه 
ثان لصح الفانع بينهما ؛ قيل له : إنا نريد بذلك كونه واحداً فى القدم ٠‏ وسائر 
ما مخنص به من الصفات » وأنه لا ثانى له فها » ولذلك نستدل بدليل المانم 1 
وذلك الدليل بطابق هذه الفتوى . فأما ما په يمل وجوب کونه واا م ا 
المدد ؛ وأنه لا يصح أن يتجزأ ولا ينبعض » فالذى یدل عليه ما تقدم ذکره ف 
نی النشبيه ؛ وإ نكان ما ذكره من أن الفديم قد لنفسه ببطله أيضا . 

وقد بين شيخنا أبو هاشم رحه الله أن وصننا له بأنه واحد من حيث انفرد 
بصفاته النفسية حقيقة » وذلك عنزلة وصفهم الرجل بأنه واحد دهره ؛ وواعد 
عصره ؛ من حيث انفرد بخصال لا يشا رکه فېا غيره » وهو فى بابه عازلة وصفهم 
الانسان بأنه إنسان واحد لاختصاص هذه الجلة دون الأبعاض بأنها إنسان . 
وعلى هذا الوجه » يصف القديم جل وعز بأنه واحد انفسه » وإن كان ما يتضمنه 
الكلام من الننى لا يستحق لانفس . 


وقد قال شيخنا أبو هاشم رحمه الله : إن وصفنا له بأنه واحد من باب العدد 


, لا يستحق للنفس » ولا لعلة . ورا قال إن ذلك يفيد الننى » فلا يملل أيضا‎ ٠ 


— ۹ = 


وهو الصحيح ؛ لأنه لا يمكن أن يقال فيه إنه يفيد اختصاصه بحال أو حك » 

4 ه؟اب/ فيصح می التعليل فيه ؛ فهو فى بابه از اثر ما لا نجيز / تمليه من الننى » 
كقولنا : إن الحركة لا توجد فى غير محلبا » وإن الثىء غير لغيره » وإن القدرة 
لا يصح الفمل با فى أول حال وجودها ء إلى ما شا كله . 


فصل 

فى أن العلل بأنه جل وعز واحد هر عل بعاذا, ومايتعلق بذلك . 

اع أن شيخينا أبا على وأبا هاشم رهما الله يقولان فى هذا العم إنه عل 
لامعلوم له ؛ ورعا قالا إنه لامعلوم له يشار إليه بعدم ولا وجود . والذى يدل 
على صصحة ماقالاه ۽ أنه لوكان له معلوم ۽ لم يخل من أن يكون موجودا ؛ أومعدوما ؛ 
لأن إثباته على صفة ثالئة يستحيل . 

وقد عل أنه لايجوز أن يكون علا عمنى موجود ؛ لا نه لايخلو من أن يكون 
علا بالل تعالى » أو بوجود ثان . وقد عل أن العارف باللّه تعالى على سائر صفاته 
قد لا محصل هذا الم له » وذلك محيل كونه علدا باه ؛ ولايجوز أن يكون علا 
عوجود ثان ؛ لأن ذلك يوجب إخراجه م كونه علما إلى أن يكون جلا » 
فيطل كونه عه عمنى موجود . 

ولا يجوز أن يكون عاما بثىء معدوم ؛ لأن من حق كل معدوم أن يصح 
حدوثه على وجه » وذلك طريق المل به ؛ لأنه متى لم تجوز حدوثه من جهة القادر 
عليه لم يمل معدوما ۽ فل وکان هذا الع عاما به ؛ لوجب أن يكون مما يصح حدوثه 
وما صح حدوثه لايكون قدا منغيا ٠‏ فكيف يكون الع بأنه لا قديم مع الله 
علا .عدوم ؟ وإذابطل کو نه علما/بثان ؛ معدوم أو موجود » ولا بد من کو نه 
علما » فيجب أن يكون علما لا معلوم له . 


ييين ماذكرنا أن العلم بأنه ليس فى المعلومات سوى الجوهر والعرض » 
والقديم هو عل لا معاوم له ۽ لأنه لا كن أن يقال إنه عل هذه الأشياء ‏ لأنه قد 


ب -١4١ا‏ 


RA >‏ د 


يطلمها من جل ماذ كرناه » ولا يجوز كونه علا بموجود أو معدوم سواها ؛ 
فكذلك القول فيا قدمنا د کرہ » وكثير من ااملوم . إذا كانت علوما بالننى ؛ 
فالحال فيه ما وصفناه . ألا ترى أن الواحد منا إذا عل أن الباق لابقاء له للأجله 
يكون باقيأ بدا الم ليس له معلوم » لأن إثبات بقاء موجود أو معدوم محال . 
وليس لأحد أن يحيل ذلك بأن يقول إن فى إثبات عل لا معلوم له قلب لجنسه > 
کا أن إثبات عل لا بعل هعم قلب جنه ١‏ وكا أن إثيات قدرة لا تتماق 
عقدور يقتفى فلب جنسها ٠‏ ولو صح إثبات عل لا معاوم له . اصح فیا لا يتعلق 
بغيره أن بصير متعلقا بغيره فى بعض الأحوال ؛ وذلك أن جيم ذلك اعتراض 
على عل قد ثبت كونه علا » وثيت أنه لا .علو له » وکل کلام يعترض به على 
ما قد ثبت حته وجب القول بفساده قبل النظر فى حاله . 

على آنا قد بينا أن الم فى حك المتعلق ٠‏ وإن لم يكن له متعلق يشار إليه ؛ 
وهو عخالف للأجناس الى لا تتملق بفيرها أصلا » وقد بيذا له نظيراً فى الأصول ؛ 
لأن الإر دة قد توجد ولا يكون لها مراد نحو إرادة المريد اء الأجسام إذا 


0-14 4اب/ اعتقد أن ها بقاء ؛ ونحو إرادة / المريد أن مجدد الله إحداث الجوهر حالا بمد 


حال إذا اعتقد مذهب النظام . وإذا صح ذلك فيها ٠‏ وإن كانت من الجنس 
انی بتعلق بغيره + لم عتنع مثله فى الم . وليس كذلك حال العم فى تملقه بالمال ؛ 
لأنه لابد من أن يوجب حلا لغيره » وليس تعلقه بالمعاوم هذا سبيله ؛ لأنه لا .يؤثر 
فيه كتأثيره فى الما . 


فإن قبل : هلا قللم إن هذا العلل هو علم بفساد اعتقاد من أثبت معه انيا ء 
فيكون له معلوم فى المقيقة ؟ قيل له : هذا يوجب أن لا يصح من مكلف واحد 
هذا العم إذا لم يحصل من غيره هذا الاعتقاد الفاسد ٠‏ ويوجب او أطاع كل 


ويم - 


مكلف فى التوحيد أن لا نصح هذه العلوم ؛ ويوجب أن لا يوصف القديم تعالى 
أنه عالم لاثانى له فها لم بزل ء وکل ذلك باطل . 

على أن العالم بأنه لا ثانى له جل وعز قد لا يخطر بباله اعتقاد الممتقدين لثان 
مع الله ؛ فكيف يقال إن هذا العم عل بقساد هذا الاعتقاد ؟ 

على أن المل بأن اعتقاد المعتقد بأن مع الله ثانيا فاسد ٠‏ لا يحصل إلا بعد 
حصول الم بأنه لا ثانى مع الله فى الحقيقة . ومتى لم يحصل ذلك لم بعلم فساد هذا 
الاعتقاد , فكيف يقال إنه معلوم هذا الل ؟ وهذه الوجوه تبطل قول من قال 
إن هذا العم هو عل بفساد ما يجوز وجوده من الاعتقادات بأن مع الله ثانيا » 
وتفسد قول من قال إنه عل بأن من أخبر بأن مع الله ثانا كاذب فى خبره . 

على أن اعتقاد الممتقد بأنه لا ثانى مع الله » إذا صح ١‏ فيجب أن ينظر 
عاذا يتعلق/؛ فإذا لمك نأن بشار إلى شىء يقال إنه تعلق به » فكذلك الع . /ر: 6١ب‏ 111 | 
ولا فرق بين من قال إن العم انه لا ثانی مع الله هو عل شاد هذا الاعتقاد , 
وبين من قال إن العم بفساد هذا الاعتقاد هو عل بصحة هذا العم ٠‏ وهذه جلة 


كافية فى هذا الباب . 


د 
فى الدلالة على أن القدم قد لنفسه 


اعل أن الكلام فى فى ثان مع الله لا بد من أن يبنى على هذا الفصل ؛ 
فلزلك قدمنا ذ كره . وقد دللنا من قبل على أن القدم قديم لنفسه » ونحن 
تبه على الدلالة عليه بأوجز قول فنقول : إن القديم هو الذى لا أول لوجوده 
ولا ابتداء ؛ ويجب أن يستغنى عن موجود يوجده » وجب الوجود له من غير 
علة ؛ لأنه لو احتاج إلى موجود ‏ لوجب تقدم موجده له » وفى ذلك إخراج 
له من كونه قديما. ولو احناج إلى علة ء لأدى إلى إثبات قدماء لا غهاية لهم » 
ولأدى إلى حاجة ال حدث فى كونه موجودا إلى علد ؛ لأنه منى صح القول بأن 
القدم » مع وجوب الوجود له » محتاج إلى معنى . صح أيضا أن يقال فى الحدث » 
مع وجوب الوجود له بموجده ؛ أن يحتاج إلى علة ٠‏ ولوجب أن يقال فى كل صفة 
مستحقة لعلة نما وإن وجبت فار مما حتاج إلى علة ثانية » وى هذا إبطال معلول 
الملة وأصول الأدلة ‏ وما أدى إلى ذلك وجب فاده . 

141 |-1كاب / فإذا / صح ذلك » فيج بكونه قدا لا هو عله فى ذاته أو لذاته ؛ لأن 
كل حال وجبت للموصوف اختص بها . فا ذالم نكن بالفاعل : ولا لمعنى على 
وجه ؛ فيجب أن نكون لذاته ؛ أو لما هو عليه فى ذاته . فإذا صح أنه قديم 
لذاته لما بيناه > وجب فبا شاركه فى القدم أن يكون مله . 

وما يدل على ذلك أن القديم لا بد من أن يخالف الحدث بأ ما , 
لأن كل ذاتين ٠‏ فلا بد من كونهما مختلفين ٠‏ أو مثلين . وإذاكانت الذات 


مخالقة لفيرها » فيجب أن تخالنها بصفة تختص بها ٠‏ ولا صفة للقديم أخص من 
كونه قدا ء أو ما يقتضى فيه كونه قدما من الصفة النفسية ؛ فيجب أن الف 
بهذه الصفة أو بتلك ؛ وأيتهما كانت . فيجب فا شاركه فى كونه قدا أن 
يكون ثلا له ؛ لأنه لا يشاركه فى ذلك إلا وجب أن يشاركه فيا هو عليه 
فى ذاته . وقد بنا من قبل كل ما يتملق بهذا الفصل من الزيادات والأجوية ٠‏ 
وأوردنا فيه فصولا » وذلك يغنى عن الاطالة إرعادته فى هذا الموضم . 


فصل 
فى أن اشتراك القن فى صذة من صفات الذات بو جب 
اشئرا كهما فى سائر صفات الذات » وما يرجع إليه . 


اع أن أحد ما نحتاج إليه فى أنه تعالى واحد لا ثانى له هو هذا الأصل › 
لأنه لولم يثبت ذلك لكان لقائل أن يقول : جوزوا أن يكون ممه ثان قديم » 
٤اب‏ 145 ار وهو عاجز ؛ أو غير قادر ؛ أو قادر لا لنفس . والذى يدفم به / جميم ذلك 
هو هذا الأصل ؛ وقد دللنا من قبل على ذلك ؛ وبينا أن القول به يح . 
لأن الذاتين إذا اشتركا فى صفة من صفات الذات ٠‏ فقد عل أن ذاك ا 
نان نحق بان ما ته الأحرىء لان انا اوسن اماق لأحديهنا 
وجب استحقاقها للاخر . ولو جوزنا اشتراكهما فى صفة الذات » وإن افترقا 
فى صفة أخرى ‏ لأوجب ذلك كون أحدها خالا لل هو موافق له ؛ وإلى أن 
يوافقه بنفس ما خالفه ؛ ويستحيل فى الذات الواحدة الخلاف والوفاق »كا ستحيل 
أن نوجب الحدوث والقدم ٠‏ وقد بينا من قبل الكلام نى هذا الأفل ا 
فلا طائل فى إعادته . فقد ثبت أن الاشتراك فى صفة الذات يوجب الاشيراك 
ف ضائر ضفات ادات والأحكام الراجمة إلى الذات . فأما وجوب الاتفاق 
فيا لا يرجم إلى الذات فغير واجب . 
وهذا الفصل يبطل القول بأن ممه تعالى ثانا عاجرا أو ليس بقادر ؛ لأن 
مشاركته له ف یکو نه قدا يوجب مشاركته له ف یکو نه قادرا لنفسه . وإذا وجب 
کونه قادرا لنفسه ؛ استحال كر نه عاجزاً ؛ لأن وجو بكونه قادراً يمنع من کو نه 


۳ 


غير قادر ٠‏ أو كونه عاجرا لا فيه من التناقض . 

على أنكونه عاجرا لنفسه يوجب كونهما مختلفين متفقين بالذات ؛ وذلك 
محال. وقد بين شيخنا أبو هاشم رجه الله أن إثبات عاجز للنفس لايصح بأنقال: 
لا يخاو من أن /ريكون عاجزاً عا صح کونه قادرا عليه , أو عا يستحيل كونه /۱۱۹۲- ۱۹۲ب 
قادرا عليه . فإ ن کان عاجرا عا يصح كونه قادراً عليه ٠‏ فذلك يحيل کو نه 
لنفس . وإ ن کان عاجرا عا يستحيل کو نه فادراً عليه ٠‏ فذلك يوج ب كون 
جيم الأشياء الى بستحي ل كونها قادرة على الثىء عاجزة لنفسبا »> وهذا يوجب 
كون الأعراض متفقة من حيث اشتركت فى أمها عاجزة لنفسها . 

على أنه لا يعقل للعاجز بكونه عاجزا حالة معقولة يبين مها من غيره ؛ لأن 
تعذر الفعل يتعلق بانتفاءكونه قادرا ۽ حصل عاجرا أم لا . فإذالم يعقل ذلك » 
لم يصح إثبات عاجز للنفس على وجه من الوجوه ؛ لأن تعليل الصفة بالنفس فرع 
عل صب نا ارات ا 

على أن طريق إثبات العاجز عاجزا إثبات العجز » وطريق إثباته خروج 
القادر من كونه قادرا ؛ مع أن سار أحواله على مأكان عليه ؛ لأن مى كان الال 
هذه عل أن هناك ممنى انتفت القدرة به ٠‏ وإلا لم يخرج من كونه قادرا » وقد 
علمنا أن هذه الطريقة لا تتأنى فى العاجز لنفسه . فيجب أن لايصح إثباته » وإنما 
يصح أن ثبت القادر قادرا للنفس “لأن طريق إثبات القادر قادرا الفعل ؛ 
وذالك يصح من القديم تعالى كصحته من غيره . فكل ذلك يبطل إثبات عاجز 
للنفس . وما قدمناه قلنا إن الكلابية لابمكنها نى ثان عاجز مع الله جل وعز ٠‏ 
ونحن نين أنه لا يمكنهم ذلك > ولا نق ذم قادر مع الله سبحانه .. فى فصل 
مفرد ١‏ إن شاء الله / ٠ ٠‏ ب وا 


فصل 
فى أن المقدور الواحد لايحوز أن يكون مقدورا لقادرين على وجه 


اعم أن هذا الأصل لا بد من معرفته فى الدلالة على أنه تمالى واحد ؛ لأن 
الأدلة المعتمد عليها فى ذلك أجم مبنية عليه , ولا يصح تصورها إلا به ٠‏ فلذلك 
قدمناه » وإلا فقدكان من حقه أن يذ كر فى أبواب العدل ٠‏ ونحن نشرح القول 
فيه لثلا نحتاج أن يعاد فبا بعد . ونؤخر مايختص الكلام فى أن المقدور الواحد 
لا يجوز أن يكون مقدوراً لقادرين على وجبين إلى موضعه » لتعلق ذلك بالسكلام 
فى الكب . 

والكلام فى هذا الفصل بشتمل على أشياء : منها أن الحدث لا يجوز كونه 
محدثًا مخترعا من وجبين ١‏ ولا يصح أن حصل له بالوجود والحدوث إلا حالة 
واحدة ؛ ومنها أن الكلام فى أن الغمل إنما يحصل فعلا لناعله بأن يوجد ؛ 
وقدكان قادراً عليه ؛ ومنها بيان حال الفاعل مع فعله » وأنه يجب وجوده می 
قصد ليه وقويت دواعيه إلى إيجاده ؛ وجب عدمه مم كرهه ٠‏ وقويت دواعيه 
إلى الانصراف عنه ‏ وإلى فعل تركه . وثبوت هذه الججلة يكشف الكلام 
فى أن المقدور الواحد لا يجوز أن يكون مقدوراً لقادرين . 


والذى يدل على أن الحدث لا مجو زكونه مخترعا من وجبين ١‏ أنه لو صح 


١1‏ ايكاب / ذلك فيه »كان لا /ر يتنم أن حدث على أحد الوجهين دون الآخر » ويجرى 


وجبا الحدوث فيه محرى فعلين ؛ لأنه لا مكن أن يقال إن لأحد الوجبين تملقاً 
بالآخر على وجه يقتضى أن لا محصل إلا وهو عليها جيم ؛ لأن ذلك يؤدى 
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إلى حاجته فى كونه على كل واحد من الوجبين إلى كونه على الوجه الآخر » 
ولأن النعاق لا بصح فى حالين مثلين :5 لا يصح فى الضدين منه . وإذا 
صح ما قلناه » وقد عامنا أن منحق ما يصح أن خترء ومحدث أن مى ل محدث 
بق معدوما . ولو ص کو نه محدثا من وجبين ؛ لوجب إذا حدث على أحدهما دون 

e‏ الآخر بأن يكون 0 مندو1: 6 أن اجد الان إذا حدث دون الآخر 
وجب ذلك فہما وكون الثى. موجوداً معدوما يستحيل فا أدى وجب فساده . 
وليس لأحد أن يقول إا يجب كون الشىء معدوما إذا 0 رع من الوجه 

الذى يجوز أن مخترع عليه مى لم محصل عتترما من وجه آخر ١‏ فأما إذا حصل 
كذاك» ل يجب كرنه معدوما ؛ وذلك لأنا قد بينا أن وجبى الحدوث فالثى. 

٠‏ الواحد کہما فی الشيئين» فك يجب منى حدث أحدها دون الآخر أن ببق 
ممدوما » فكذلك إذا حدث الشىء من أحد الوجبين دون الآخر نجب بقاؤه 


معدوما من حيثث ا يحدث من وجه كان يصمح حدوثه فيه . 


وبعد : فلا فرق بين من جعل بقاءه معدوما موقوفا على أن لايحدث من 
الوجهين ؛ وبين من جمل وجوده موقوفا على حدوثه من / الوجین . فإذا بطل / ۳٤اب‏ ٤٣۱ا‏ 
٠‏ ذلك » ووجب إذا حدث من أحد الوجبين أن يكون موجودا فالحقيقة ؛ فيحب 
إذا لم يحدث من وجه كان يصح حدوثه عليه أن يكون معدوما من ذلك الوجه ١‏ 
ولا وجه تقول لأجله فى الشىء إنه معدوم . إذا لم حدث أصلا ٠‏ إلا من حيث لم 
حدث مم جواز حدوثه ؛ فيجب لو صح حدوثه من وجبين ۽ وحدث من أحدهما 
أن يكون معدوما ؛ لأنه لم يحدث من وج هکان يصح حدوله . 
٠‏ فن قيل : أليس من قولك إن الثىء فى حال حدوثه محصل حدما .ويحصل 
كنا واعتادا إلى أوصاف أخر ٠‏ ثم لم يجب .متي حدث ٠‏ ولم يحصل على بعضن 
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أوصافه » أن يكون موجودا ممدوما ؛ قيل له : إن المدم إنما يجب بأن لا تحصل 
الصفة متى كانت نلك الصفة تخرج من العدم إلى الوجود ء وليس فى الصفات ماله 
هذا الحظ إلا الحدوث فقط دون ماعداه . فلا جب إذا لم محصل على سائر 
الصفات عند حدوثه أن يكون موجوداً ممدوما كا ألزمناه من جواز اختراع 
الثىء من وجبين . 

فإن قبل : أليس الشىء الواحد قد بصح وقوعه على وجبين عندك ؟ وكذلك 
تقولون إنه لاتم أن يراد من وجه ؛ ويكره من وجه » على مانقولون فى الجبر 
والسجود ؛ وعلى ما تذهبون إليه فى جوا زكون الثىء قببحا إذا وقع على وجه ٠‏ 


14 ا-كذاب/ وحسنا إذا وقع على وجه آخر ؛ ولم يوجب ذلك عندى ,أن يكون فعدوها موجودا 


متى وجد على أحد الوجبين دون الآخر . فكذلك لايلزمنا ذلك على قولنا 
مجواز حدوث الثىء من وجبين . قيل له : إن الوجوه الى توجد عايها الحدثات 
ليست وجوه حدوث . ولا تنفصل هن الحدوث > ور ارجم به إلى معان مقار بة 
له ؛ وأحوال للفاعل , فلا يجب إذا حصل على وجه دون وجه كونه موجودا 
مساوم ا ون قسن رار خوت ایی وان 

وأما الكلام فى الخلاف بين الشيخين فبا يجوز أن يراد ويكره على وجبين 
وما يتصل به ؛ ليس هذا موضعه . وأنت نجده مشروحا فى با به 

وما يدل على ما قلناه أن من أجاز حدوث الثىء من وجبين لا يخاو من 
أمرين : إما أن يقول بجواز حدوثه ع لكلا الوجبين من قادر واحد؛ أو لابجوز 
حدوثه على الوجبين إلا من قادرين . فإن أجاز ذلك من قادر واحد ٠‏ فيجب 
متى وجد مقدوره أن لامتنع منه أن يوجده على الوجه الثانى ١‏ کا لامتنع مله 
إيجاد مالم يوجده أصلا . وقد عمنا أن وجود الشيء من جبة القادر عليه يحبل 


= لامع حم 


کو نه قادرا عليه .كا أن عدم الٹیء محی ل كو نه مدركا له ؛ ولذلك لايصح من 
الواحد منا أن يعمد إلى إبجاد ما قد أوجده كا لصح أن يوجد مقدور غيره ؛ 
ولو صح منه إيجاد ما قد أوجده . كان ليتع أن يحمل الجسم الثقيل من مكان 
إلى مكان لم يوجد ماقد أوجده فيه من الجل + ويلحقه من المثقة ما لمقه أولا . 
وإن / 1 حصل فيه غير الذى كان فيه . بل كان يجب أن ينبين القادر منا حال /٤٤اب‏ - ١١40‏ 
نفسه إذا قصد إلى أن يفعل فى الجسم الثقيل الخل من وجهين © ومفارقته لاله 
إذا حدث ذلك من وجه واحد . وفى علا بفقد ذلك دلالة على فاد هذا القول ٠‏ 
وكان جب أن يصح من القادر منا أن محدث ثا نيا ما قد أحدثه أولا من الجل . 
وذلك يؤدى إلى أن يصح من غيره إبطال ماقد فمله من حيث هو باق ٠‏ وإن 
تعذر عليه إ بطاله من حيث هو حادث » وذلك يوجب حدوله وبطلانه فى حالة 
واحدة » ويؤدى إلى جواز وجوده ووجود ضده ؛ لأنه إذا صح أن يحدنه من 
وجهين ' لم عتنم أن يضاد مايضاده من أحد الوجبين دون الأخر . 

وكل ذلك يبين أن حدوث الثىء من وجهين من جبة قادر واحد لا يصح › 
وإذا لم يصح ذلك من جبة قادر واحد لم يصح من جبة قادرين › لأنه لو صح 
حدوث الشىء من وجبين من وجبنهما . لوجب كونهما قادرين عليه بقدرتين ؛ 
لأن ماص به أحدهما من القدر لا تجوز أن ختص الآخر به ء فكان لاعتنع 
وجود القدرتين فى قادر واحد . فإذا صح فاد ذلك ف القادر الواحد » وجب 
مله فى القادرين . 

على أن أحد القادرين لو أوجد مقدوره من أحد الوجبين . وقد عل أنه كان 
يصح من الآخر أن لا يوجده من الوجه الآخر ؛ لأنه لا يصح أن يقال إن اتحاد 
أحدها يتملق بإيجاد الآخر على وجه لاايسح خلافه ؛ فكان يجب إذا لم يوجده 

(۱۷ - المي ) 
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4۵اب أحدها من أحد الوجهين أن يصح أن ,نعل ضده / ؛ لان من حق القادر على الشىء 

أن يكون قادرا على ضده » ومن حقه إذا قدر علمهما ؛ ولم يفعل أحدهاء أن 
يصح أن يفمل الآخر . وهذا يؤدى إلى جواز وجود الثىء مم ضده » وما أدى 
إلى ذلك وجب الج بضاده . 

على أنه كان لإعتنم أن بقدر أحدهما على ذلك الثىء من وجه . ولا حصل 
هناك منع عن فعله ٠‏ ونم القادر الآخر من فمله . ولو صح ذلك فهما ٠‏ لم يصح 
فى القادر الواحد . وهذا يؤدى إلى كونه ممنوعا من الفعل . وعخلى ببنه وبينه ؛ 
وذلك بنقض حفيقة المنم والتخلية جميعا . 

على أن أحدها . إذا أوجد ذلك المقدور . ولم يوجده الآخر . فلو حاول 
إبجاده “كان لا يخاو من أن يكون لذلك المقدور حك حصل له بإيجاد الثانى . 
أو لاحم له . وقد علمنا أن سار مايرجم إلى جنسه يجب ثبوته بحصوله من أحد 
الوجبين . وكذلك ماحصل لحله . أو للجملة . فلا يصح أن يقال إنه يختص حك 
من جبة القادر الثانى . ومتى لم ينفصل حاله إذا أوجده الثانى عن حاله قبل إيجاده 
له » وجب إبطال القول بصحة إ جاده له . لأنه لا فرق بين من أجاز منه إيجاده ؛ 
وبن لم بين أن لايجاده إياه اختصاصا . و بين من أجاز إيجاد مقدور غيره وسائر 
ما يستحيل وجوده ولا بين له اختصاصه بوجوده من جبته .' 

وقد قال شيخنا أبو هاشم رجه الله : لو جاز حدوث الثىء ٠ن‏ وجبين 

اب۹۹٣۱ ١‏ // كان لا بنع أن بضاد ضده من أحد الوجهين / دون الآخر ٠‏ ويكون لكل 

واحد مهما من الحظ ما لصاحبه . وذلك يوجب جواز اجتاع الضدين على 
استحالته ؛ لكنه قصد بذلك إلى إبطال قول من قال إن الثىء يحدث من وجه 
ويقدر عليه من وجه آخر ليس هو وجه الحدوث ولیس هذا الوجه مما قصدنا يانه 


: نذا آ 1 
فى هذا الموضم 


اوه — 


فثبت ببذه الل أن الحدث لا بصح أن محصل له فى الحدوث إلا صفة 
واحدة . فاو قدر عليه قادران » لكان سبله فى هذه القضية سبيله إذا قدر عليه 
قادر واحد لما بيناه . فإذا ثبت ذلك » فاو قدر القادران على مقدور واحد» 
لوجب متى وجد.أن يكون فعلا للها جيم ؛ لأنه لا صفة له فى الحدوث إلا صنة 
واحدة ٠‏ فلا يمكن أن يقال إن أحدها در أن جمله على صفة ؛ والآخر على صفة 
أخرى ؛ لأأنا قد دلنا على إبطال ذلك . ظ 

فن قيل : ولم قلتم إن مقدور القادر مى وجد فيجب أن يكون فلا له ؟ 
وهلا جوزتم أن يوجد أحدها دون الآخر ٠‏ فيكون فلا لمن أوجده دون 
صاحبه لاختصاصه بأنه الموجد , أو بأنه الختار لايجاده ٠‏ والقاصدإليه . أو لاختصاصه 
بأن دواعيه قد دعت إلى إيجاده دون صاحبه ؛ وإذا صح أن يعدم الباق 
من السواد بأضداد على البدل . وإن كان صفة المدم واحدة ؛ فلا يصح 
أن يوجد الحادث من القادرين على البدل ٠‏ وإن كان صئة الحدوث واحدة ؟ 
وإذا صح أن بحسن الثىء بوقوعه على وجهين على البدل » وصفة الجنس واحدة » 


فبلا صح مثله فى / حدوٹ الثىء؟ وإذا صح کون الخير خيرا بإرادة واحدة؛ //ةة1ا-اؤاب 


ولو وجد معبا أخرى لم تؤثر ؛ وإن كانت لو انفردت لأثرت فى كونه خيرا ؛ فبلا 
صح فى الحدث ٠‏ إذا أوجده أحد القادرين » أن يكون فملا له ولاتأثير للآخر 
فيه ٠‏ وإن صح منه أن ,يؤثر لولا إحداث هذا الحدث له ؟ قيل له : إن الواجب 
أن ننظر فى فمل قد بت کو نه فعلا لن کان قادراً عليه لماذا حصل فملا له ٠‏ وقد 
عامنا أنه لا بعقل له ی کونه فعلا له أ كثر من وجوده وق دكان قادراً عليه . ومق 
قلنا إنه الموجد له لم يمقل منه إلا ما كر ناه » وهو أنه وجد وقد كان قادراً عليه. 
وكذلك إذا قلنا إنه وجد من جبته » فكل هذه العبارات لا تفيد إلا ماذ كر ناه 
فإذا صح ذلك قاو ”قدر القادران على فل واحدت وجب متي وجد ١‏ أن يكون 


مهم 


فلا لما جیما ؛ لأن ما أوجب كونه فلا لأحدهما » وهو وجوده وقد كان قادرا 
عليه » يوج ب كونه فعلا للآخر . 

وايس لأحد أن يقول : إما يكون فملا لأحدها بأن يكون هو الموجد له ؛ 
لأن معنى قولا إنه الموجد له . وإنه الفاعل له . معنى واحد. فكيف محال 
بإحدى العبارتين على الأخرى ! وليس له أن يقول إن أحدها يختص بكونه 
فاعلا له دون الآخر ء لأنه قصد إلى إيجاده . أو دعه الداعى إلى ذلك ؛ لأن 
القصد والداعى لا تأثير لها فما يقتضى كون الفعل فعلا لفاعله . ولذلك يصح من 


/ ويصح من الممنوع من فعل الاإرادة‎ ٠ الساصى والنام الفعل وإن نهدا ذلك‎ / | ۱٤۷-ب‎ ۱٦ 


إيجاد الفمل وإن لم يكن قاصداً . ونفس الإرادة قد ثبت كونها ضلا له 
ون ل بردها 5 
وما ندل على ما قلناه أن القادرين لو قدرا على مقدور واحد وفعلاه ' لم 
محصل له من الحم إلا ما محصل له إذا أوجده أحدهما ء وهو وجوده . فقط مع 
کونهما قادرين عليه » فيحب متى وجد أن يكون فلا لما جميمًا ٠‏ ولا يتفير حال 
الفعل فیا يرجم إليه بكون أحدهما قاصد' دون الآخر ؛ فليس لأحد أن يمترض 
بذلك فيا قدمناه . 


وليس لأحد أن يقول : إذا جاز أن يعدم السواد بالبياض وال جرة على البدل 
وإن لم يكن له فى المدم إلا صفة واحدة ٠‏ فبلا صح أن يقدر القادران على إيجاد 
الشىء ؛ ولا يجب مى وجد أن يسكون فملا للها »كا لامجب مى عدم البياض أن 
بكون معدوما بهما ؟ وذلك أن البياض إذا عدم لم يتحدد له حال فيقال إن ضده 
قد أثر فيه » وإما يصير معدوما عند وجود ضده لاستحالة وجود الضدين › 
والحدث له بكونه محدثا . حا قد اختص يها + حصل علمها من جبة القادر 
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لكونه قادرا عليه . وقد عل أن ما لأجله أضيف إلى أحدها قد وجد فى الآخر ؛ 
فيج بکونه فلا لما جیما . 

على أن ما قاله يشهد لفولنا بالصحة » وذلك أنه لوصح وجود السواد والجرة 
فى محل البياض ٠‏ وعدم البياض بهما » ل يكن بأن يكون ممدوما بالسواد أولى 
منه بالجرة . فكان يجب كونه ممدوما بهما جميعا على الوجه الذى ذكرناه فى 
الفعل . وكذلك القول فيا بحسن من وجبين على البدل/ أنهما لو حصلا فيه ٠‏ 
وجب كونه حسنا هما . هذا و صح ذلك فى جنس الشى. ٠‏ نكف وذلك 
متعذر فيه ! لأنه إا بحسن إذا وقع على وجه » وانتذت وجوه القبحعنه . والتزايد 
فى انتفاء وجوه القبح لا يصح » لكن هذا الكلام فى القبيح يصح لصحةالإشارة 
فيه إلى وجوه يقبح لأجلبا » والجواب عنه ٠‏ إذا سثلنا عنه . ما تدم . وإذا صح 
مهذه الجلة أنهما لو قدرا على مقدور واحد » لوجب مى وجد أن يكون فلا لما 
جميماً . وقد ثبت أن لإثبات الفعل فعلا لفاعله طريقا به يستطرق إلى إثباته فملا 
له ؛ وثبت أن لننى الفعل عن القادر طريقاً يتوصل به إلى العلم بننى كونه فملا له . 
ف وجب وقوعه بحسب دواعيه ؛ عل كونه فعلاله ؛ ومى وجب التفاؤه بحسب 
دواعيه ؛ وجب یکو نه فملا له . ومّى عدل عن هذه الطريقة ؛ لم يمكن العم 
عا يجب أن يبت فملا للقاعل , وما يجب أن يننى عنه ‏ وال مهل بذاك يؤدى إلى 
لحيل بان للعالم صانعا واحدا . 


وقد عامنا أن من حق كل قادرين أن ريصح من أحدها أن بدعوه الدامى 
إلى إيجاد مقدوره ؛ ويصح من الآخر أن يدعوه الداعى إلى أن لايوجد مقدوره 
وكذلك فقد ,صح من أحدها أن يريد مقدوره ؛ ويصح من الآخر ان 
ذلك » فيحب » لو قدرا على مقدور واحد , ودعا أحدها الداع إلى إجاده . 


/11الاواب 


- #18 ل 


والأخر إلى أن لايوجده ٠‏ أحد أمسين : إما أن يوجد من حيث دعا أحدهما 

۱84۷ 4 الداعى إلى :يجاده ٠‏ وذلك يوج بكو فملا للآخر ٠‏ وإناجتهد فى الانصراف./ 
أو لا يوجد لأن أحدهما دعاه الداعى إلى أن لاير جده ؛ وذلك يوجب نن کو نه 
فملا لمن اجتهد فى جاده مع التخلية وهذا يبطل الطريق الذى يمل به كون الفعل 
فعلا لفاعله و نى كون الفعل عن القادر عليه . 


ولیس لأحد أن قول إن دواعى القادرين الحدثين يصح أن تلف . 
فأما القادران القديمان » فإن دواعيهما يجب أن تتفق لكونهما عالمين بأنفسهماء 
وع كل واحد مهما يما يعلمه صا حبه ما فيه الصلاح والنقع الخلق وغير ذلك من 
أحوال الأفمال . وذلك بطل تى عا ذكر يوه ٠‏ وذلك أنفى أحوال الأفمال 
ما يصح أن يدعو أحدها إلى فعله دون الآخر ‏ كنحو كون الثىء حسنا ٠‏ وى 
حك المباح . لأن ما هذا حاله لابمتنع أن يسكون عل أحدها يحاله داعياله إلى 
القعل دون الآخر » كنحو العقاب وما شأكله » وذلك يصح ما قدمناه . 

وقال شيخنا أبو عبد الله رجه الله : إن الاعمّاد فى هذه الدلالة على الدواعى 
أولى من الاءتّاد على ذكر الارادة والكراهة ؛ لأن من حقهما أن يبعا الدواعى 
وتمقل الارادة لما له يفعل القمل ٠‏ لا أن الفعل يفمل للإرادة » ولأنه لو ذ كرت 
الارادة » لكانت إِنا تدل من حيث تنبى عن كون المريد من يدعوه الداعى 
إلى فعل المراد ١‏ فالتعلق بنفس الدواعي أولى ؛ لاأنه لو تعلق بالإرادة والكراهة 
فى هذا الباب لم يصح ؛ ب لكان يكون حيحا من حيث ثبت أن من حق المريد 

۱4۸پ / أن يوخد ماده مع / التخلية ؛ ومن حق الكاره للقدوره أن لايو جد منه ذلك 
مع التخلية:. فإذا صح ذلك » فاو قدر القادران على مقدور واحد » كان لا تنم 
أن يريد أحدها إيخاده ٠‏ ويكرهه الآخر ؛ فلو وجد , الخال هذه » لأدى إلى 


١ 


إثباته فملا لمن يجب أن ينتى عنه + ولو لم يوجد لأدى إلى نى كونه فعلا لمن جب 
إثباته له » وإثباته فملا لمن يجب نفيه عنه . وهذا ظاهر البطلان . 

وليس لأحد أن يقول : ألستم تجيزون أن يقدم على الأفمال ٠‏ وإن لم يكن 
م يدا لها ٠‏ بان إعنعه القدم سبحانه عن إيجاد الارادة ؛ ويعرفه ما له فى الأفمال 
من المنافم والمضار » أو بأن يكون ساهيا ناما ؟ وقد يجوز عند أن يكون كارها 
للفعل “ ويقدم على إيجاده بأن يكون مضطرا إلى الكراهة . عالما عاله فى المكروه 
من المنفعة ؛ وذلك يبطل ما ملقم به ٠‏ وذلك أنا قد نبهنا فى الكلام على سقوط 
ذلك بأن قلنا إنه متى أراد ا يقدر عليه مع التخلية ؛ وقصد إليه ء فلا بد من أن 
يوجده ١‏ ومتى كرهه مع التخلية فلا بد من أن لا يوجده . وما سألت عنه إا 
يصح أن يوجد منه الفعل مع الكراهة . لأن التخلية فى الكراهة ليست بحاصلة 
وكذالك من لا يمل ٠راد‏ الارادة ما لا يقعله لأن التخلية ببنه و بين الارادة غير 
حاصلة » ومتى كان محل بينه وبين الفعل وإرادته أو كراهته وجب ماقدمناه . 

على أنه لو ثبت كون الثىء مقدوراً لقادرين ؛ ويصح من أحدها أن يمل 
دون الآخر » لوج ب كونه معدوما إذا لم بفعله الآخر ء فيؤدى إلى ما /ر بينا / 4 ۹ء٠‏ | 
فساده فى القول مجواز حدوث الثىء من و جين ٠‏ بل فاد هذا القول ابين ؛ 
لأنه كان يجب كونه معدوما من الوجه الذى لم يوجد عليه ؛ لأن من حق القادر ؛ 
إذا لم يوجد ما يقدر عليه أن يكون مقدوره معدوماً ٠ك‏ أن من حق القادر , 
إذا وجد ما يقدر عليه ؛ أن يكون مقدوره موجوداً . ولا فرق بين من قال 
إنه إا يجب كون سورد طروي 17 إذا لم يوجد من جبة قادر آخر . فأما إذا 
وجد من جبته ؛ لم يجب کو نه معدوما , وبين من قال إن مقدوره إها جب كو نه 


(۱) منقوله .كا أن منحق القادر » إذا وجد ما يقدر عليه ... إلى قول : ... عا مجبكون 


مقدوره معدوما » ساقط من نة ال كنية النوكابة البمنية »> ومثبت فى تشخة وار كنب المصرية 


4( ب 


موجوداً متى وجد من جبته » ومن جب ة كل من يقدر عليه . فأما إذا وجد من 
جهة أحدها . ل يجبكونه موجوداً ٠‏ وفساد ذلك يقضى بضاد الأول . 

ولیس لأحد أن يقول : إنهما وإن قدرا على شىء واحد ‏ فإ نه لا يتفق أن 
مختلف دواعمهما أو إرادتهما ؛ وإذا لم مختلف ذلك منهماء لم يصح ما اعتدموه ؛ 
وذلك لأن بناء الكلام على حه ذلك فما دون وقوعه ٠‏ والمعلوم من حالما © 
صحة ذلك منهما » افق وقوعه أو لم يتفق + ومتى صح ذلك ٠‏ وكان ته 
تؤدى إلى ما ذكر ناه من الفاد » حل فى باب الدلالة محل وقوع ذلك منهما . 

وقد استدل شيخنا أبو هاشم رحمه الله على أن المقدور الواحد لا جوز کو نه 
مقدورا لقادرين بأن قال: «لو صح ذلك “كان لا بنع أن يفعل أحدها القييح , 
وإن بذل الآخر مجهوده فى أن لا يفعله » وهذا يؤدى إلى أن يستحق من بذل ٠١‏ 
الجبود فى الانصراف عن القبيح الذم » وقد علمنا فاد ذلك ؛ ويؤدى إلى أن 
أحدها لو فمل الواجب لوجوبه أن يستحق الآخر المدح › وإن اجتهد 

5-6 واب/ فى الانصراف عه ٠‏ /ر 

ولقائل أن يقول على هذا الدليل : إذا جاز عنده رجه اله أن يريد 
الملجأ الفعل ٠‏ ويفعله وإن لم يستحق الذم عليه أو المدح .ن حيث لم يقم منه على ٠١‏ 
الوجه الذى بقع من المطلق الى ء فبلا جاز فى القادرين ؛ إذا قدرا على الفعل ؛ 
أن يريد أحدها الفمل ء ويكرهه الآخرء ولا يستحق الكاره مهما الذم , 
وإن كان فاعلا له كا لايستحق الملجأ إلى الفمل الذم ٠‏ وإ ن كان فاعلا له ؟ وحال 
هذا كد من حالالملجأ . لأن الالجاء لامخرج النعلمن أن يكون الملجأ منفردا 
به ؛ ولم يستحق مع ذلك الذم » فأن لابستحق الكاره منهما ذلك »مع أنه ل 5١‏ 
بنفزد بالفمل ؛ اجدر . 


5-5 هوس 


وليس لأحد أن يمترض هذا الفصل بأن يقول : قد ثبت فى الجأ علة 
خرجه من استحقاق الذم والمدح › ول يبت ذلك فى الكاره من القادرين . 
فيجب أن بستحق الذم على ذلك ؛ وذلك لأن الوجه الذى ثبت فى الكاره ٠ن‏ 
القادرين أقوى فى إخراجه من أن يستحق الذم من الالجاء ؛ لأن مع إيجاد الآخر 
للفمل يستحيل أن لا يكون فاعلا له »ا أن مم الإلجاء لايصح أن لايفمله . وقد 
يتغير حال الإلجاء فيخرج من أن يكون إ لاء فى الحقيقة ٠‏ وحال الكاره من 
أحد القادرين لاتتفير على وجه فى وجوب كونه فاعلا إذا أوجد للآخر مقدوره ؛ 


فأن يخرجه من أن يستحق الذم أولى . 


وقد استدل أيضاً على ذلك بأنه كان يجب إذا أراد أحدها الفعل/ وکرهه /رةةابب_١٠١ا‏ 


الآخر ء أن کون مدخلا له فى فمل مقدوره الذى قد بذل محبوده فىالانصراف 
عنه . وإدخال القادر فى فمل مقدوره لايصح ؛ لأن ذلك فى المنى ينقص كونه 
قادرا . وهذا يوشك أن کون ماده به ما اعتمدناه . لأنه قد نبه فى كثير من 
المواضم عليه . ومى لم يرد به ذلك كان لقائل أن يقول : إن أحدهما يدخل 
الآخر فى الفعل ؛ إن لم ترد بقولك يدخله فى الفمل أ كثر من أنه صير 
فاعلا لما هو كاره له ٠‏ ومى التزم ذلك ٠‏ احتبج فى إبطال قوله إلى الرجوع 
إلى أمر سواه . وقد استدل على ذلك بأدلة أكثرها إا يدل على أن 
المتدور الواحد لا يجوزكونه مقدوراً للقدم والحدث » ونحن بين ذلك فى 
موضمه . فإذا سسحت هذه الجلة » فلو كان مع القدم قادر ثان ۽ لاوجب أن 
لا بكون مقدورها واحداً لما قدماه من الأدلة . 


وليس لأحد أن قول : إن ذلك إبا يتحيل فى القادرين المحدثين دون 
القدم ؛ لأن الدلالة التى أوردناها لا تختص قادرا من قادر » بل تقتضى استحالة 


۹ س 


الفمل الواحد فعلا لقادرين على أى وجه حصلا فادرين . وقد بينا من قبل أن 
حدوث الفعل من وجبين يستحيل . فليس لأحد أن يقول إنهما يقدران على 
معدور واحد . ويصح من أحدها إيجاد, , وإن م يوجده الآخر » وبينا أن ذلك 
لو صح لأدى إلى الفساد الذى قدمنا ذكره . وما يعتمد عليه من أن المقدور 
۰۱۰٥١ب‏ / الواحد /ر ‏ لو صح كونه مقدورا للقادرين » لم بنع أن يقدر عليه أحدها دون 

الآخر ١‏ ويقدر عليه أحدها ٠‏ ويعحز عنه الآخر » فيؤدى ذلك إلى أن يكون 
العجز عنه كالقدرة عليه فى أنه لا يؤثر فى حاله » وفى ذلك قلب جنس العجز 
فإنه إا يصح فى القادرين الحدثين لصحة كون أحدها عاجزاً ‏ فأما فى القدمين , 
فإ نه لا يصح ؛لأنه مح بكونمما قادرين لانفس » وذلك يحي ل كون أحدها عاجزاً 
مم كون الآخر قادراً . 

على أن القول بأن مقدورها واحد » ويصح أن يوجده أحدهما من وجه . 
وإن ل يوجده الآخر » ويؤدى إلى أن يكون أحدها يصح أن يوجد فعلا 
ما لذاته ء وإن استحال من الآخر إمجاده , لأنه قد أوجده هذاء وذلك يوجب 
اختلافهما مع كونهما قادرين لافس ؛ وذلك محال . 

وهذه جملة كافية فى إبطال كون المقدور الواحد مقدوراً لقادرين قديعين 
لوكان مع الله نمالی قديم ثان . 


فصل 
فى ذكر الدلالة على أنه لا جوز أن يكون مع الله جل وعز قد ثان 


الذى يدل على ذلك أنه لو كان معه ثان قد لوجب كونه قادرا لنفسه ؛ 
لأن الدلالة قد دلت على أن القديم قادر لنفسه على ما قدمناه . وقد بينا أن القدم 
قديم لنفه ؛ وأن ما شاركه فى كونه قدا فيح ب كونه مثلا له ؛ ومن حق الثلين : 


إذا استحق أحدها صفة لذاته / ٠‏ أن يستحتها الآخر » وإلا أوجب ذلك كونه /.هابب1ه١|‏ 


مثلا له خالا له وقد بينا بطلان ذلك . فإذا ثبت ذلك . 

فاو کان ممه جل وعز قدي ثان ؛ لوجب كونه قادرا لنفه » ولو كان ممه 
قادر ان لنفسه 3 مقدورهما واحداً | لأن ذات أحدها كذات 
الآخر ؛ ولذاتهما يتعلقان بالمقدور . فإذا كان أحدها يتعلق بمقدور بعينه » وذات 
الآخر كذاته ؛ وجب تملقه به ؛ لأنه لو لم يتعلق به لأدى إلى كونه محالت له 
من حبث ل يتعلق با تعلق به الآخر إذاته . يوضح ذلك أن كل معنيين تعلقا 
بغيرها لذاتهما » فيحب أن يتعلق أحدها بنفس ما يتملق به الآخر » ومتى نملق 
أحدها بشىء دون الآخر » أنأ ذلك عن اختلافهما ء فلو لم يكن مقدوراً لقادرين 
لنفسبما مقدوراً واحداً » لأدى ذلك إلى كونهما مختلفين من حيث تغاير 
مقدورها » ومتفقين من حيث كان قديمين وقادرين لأنضبما ؛ وهذا مما قد 
ا ناف 


وقد عل أن کون المقدور الواحد لقادرين محال ؛ فيجب إذاً نفى قديم تان مم , 
الله ؛ لأن القول ب ثباته يؤدى إلى أمور : إما أن يقال إنه ليس بقادر لنفسه . 


عا 14+ د 


وذلك يوجب اختلافهما بالنفس مع كونهما قدمين ‏ أو يقال هو قادر لنفه 
ويقدران على مقدور واحد » وقد بينا فساد ذلك ١‏ أو يقال هو قادر لنفسه ٠‏ 
وبقدر على غير ما يقدر عليه صاحه ٠‏ وذلك يوجب ما ذكرناه الآن من 
اختلانہما واتفاقهما » فيجب بطلان القول بأن مم الله قدعا ثانا . 
N‏ وليس لأحد أن يقول : إا يصح أن تعاموا/كونهما قادرين لأنظهيا مى 
عم أن مقدوره| واحد ١‏ فكين يصح أن تقولوا لوكانا قادرين لأنفسهما . 
وجب كرون مقدورها واحدا . وذلك يوجب تهدم العم بكونهما قادرين على 
الغ بكون مقدورها واحدا , وهذا محال ؟ وذلك لأن العم بكولهما فادرين 
أذامهما يصح وإن م نمل كون مقدورها واحدا ؛ لأنا مى عامنا أن اشترا كبما 
فى القدم يوجب اشترا كبما فى سار الصفات الراجمة إلى الذات » وعلنا أن 
القديم قادر لذاته » صح أن بعل أنه لوكان له ثان قدبم ؛ لوجب کو نه قادرا لذاته 
ومى علمنا ذاك صح أن تقول نو كانا كذلك » وجب کون مقدورها واحداء 
ويتوصل بفسادكون مقدورها واحدا إلى إبطال قدي ثان مم الله جل وعز . 
فإن قل : ألس القادر لنفسه . وإن خالف ما خالفه بكونه قادرا لذاته 
على ها يقدر عليه » فإن خروجه من كونه قادرا عليه يصح » ولا مخرج من کو نه 
مخاافا له . فبلا صح أن بالل ما ماثله بكونه قادرا لنفسه . ويصح أن يرج من 
أن يكون قادرا على ما الآخر قادر عليه » ولايخرجه ذلك من أن يكون ملا 
له ؛ قل له : إن القادر لذاته مخالف غيره بكونه قادرا على مايقدر عله لذانه, 
ولاجوز خروجه من كو نه قادرا لذاته على مايقدر عليه . وإعا مخرج بعض 
مقدوراته من أن يصح وجوده من جبته » ولايؤثر ذلك فبا اختص به لذامها »کا 


١هاب-؟15 /١‏ لايؤثر وجود/ بعض مقدورات القدر فما يختص به لذاما . ولو أثر وجودالمقدور 


ووم - 


فما مختص به . لم يخرج من أن كون قادرا على مالا نهاية له لذاته ٠‏ فيكون 
بذلك مخالفا لا خالفه . وليس كذلك لو كان معه قدم ثان , لأنه لو لم يقدر على 
نفس مايقدر عليه الآخر » لأدى إلى أن يكون قادراً لذاته على مقدورات لا يقدر 
الآخر على شىء منها ٠.‏ وهذا یوج ب كونه مخالنا له . 

فإن قيل : أليس من حقكل #درين أن يصح أن عانم أحدها الآخرء 
وما أحال وقوع المانم بسهما يحيل كونهما قادرين » ولا بنفصل فىذلك حال بعض 
القادرين دون بض ؛ لأن ذلك راجع إلى كون القادر قادرا دون غيره » وذلك 
بحيل ما ذ كرعوه من وجوب كون مقدور القادرین لنفسبهما واحدا؟ قيل له : 
إن ما ذكر نه من صحة العانعم م نكل قادرين يح إذا تغاير مقدورها . فأما إذا 
كان مقدورها واحدا . فذلك محال . فان ادعيت أن العم بصحة القانم بین كل 
قادرين واجب » کان مقدورها واحدا ‏ أو متغابرا؛ فأنت مبطل فى ادعائك . 
محيل فيه ؛ لأن مع كون مقدرها واحدا. يستحيل المانم كا بستحيل من القادر 
الواحد أن يكون مانما لنفسه ؛ وإن ادعيت ذلك فى القدرين منا » وسائر من 
بثبت تغاير مقدوراتهم . فذلك صحيح سل ؛ ولا اعتراض به على الكلام . 


وبعد : فلو صح ما ذَكرته . لكان موكدا لما اعتمدناه / ؛ وذلك أنه إذا / هاا رماب 


تقرر فى العقول أن من حق القادرين أن بصح القانم يدنهما . فكل قول يبطل 
ذلك يجب فساده . والقول يأن مع الله قادرا ثانا لنفسه . يوجب کون مقدووها 
واحدا , وذلك يحيل العاثم بدنهما ؛ فيجب فساده وفساد ما يؤدى إليه . فقد صح 
أن ذلك مما يزيد الدليل تأ كيدا وقوة . 

فإن قيل : إذا صح عندک کون القادر لنفسه قادراً على مقدوراته أجم 
لاختصاصه محال واحدة كم تذ كر ونه في القدرة ۽ لجوزوا أن يكون ممه ثان قادر 


ولام ب 


انفه ٠‏ ويختص مثل ما يختص به ٠‏ وإن تعلق بغير مقدوراته ء لأنه إذا صح أن 
بقدر على ما لانهاية له من المقدورات؛ لاختصاصه مال واحدة » تنم أ درا 
على مقدورات متغايرة ؛ وإن اختصا نحالين مثلين . قيل له : إن القادر وإن قدر 
على ما لا نهايه له من الأعيان والأجناس لا يختص به فى ذاته , فإن الآخر إذا 
شاركه فى أنه قادر لذاته . فيحب لا هو عليه فى ذاته أن يقدر على نفس مايقدر 
الآخر عليه ؛ وإن وجب لاختصاصهما محال واحدة أن يقدرا على ما لا مهاية له . 
کا ذكر ناه فى القدرتين لو عاثلتا . وهذا ظاعر . 

فإن قيل : ألبس أحد الضدين ٠‏ وإن ماثل الآخر فى ذاته ‏ فغير متنم أن 
يصح وجوده فى حال مع استحالة وجود الآخر . فبلا صح مع کونہما وق 
لنفس أن يستحيل من أحدهما إبجاد مايصح من الآخر إبجاده ؛ لأن صحة الإلجاد 


۲ ب۴٥۱ /١‏ وتعذره / عازلة تة وجرد الئىء واستحالة وحود صاحبه ؟ قل له : إا صح 


فى الضدين الاين أن بخص أحدهما بوقت يستحيل أن يوجد فيه الآخر ؛ لأن 
وجوده فى الوقت الذى يوجد فه لا يرجم إلى ذاته ٠‏ والذى تقتضيه ذاته صحة 
وجوده فقطاء ونحن نجيز صححة وجودهما جميعا » وإن تفابر وقت وجودهما . 
ولي سكذلك حال القادرين لأنفسهما . لأنه يجب أن تعلق أحدهما لذاته ما تعلق 
به الآخر للذات » وأن يصح من أحدهما إيجاد نفس ما يصح من الآخر إذا 
وجب تملقهما معا به . 


فن قبل : أليس من قول شبخم أبى هاشم رجه الله أن القديم سبحانه لذاته 
على حال تقتضى كونه قدا قادرا عالما » فبلا جوزتم أن يكون معه قديم 
ثان قادر لنفسه ٠‏ وإن لم يكن مثلا له بأن لا يشاركه فيا مختص به لذاته ؟ قيل له 
إن. اشتراك الشيئين فى الصفة الموجبة عن صفة الذات كاشتراكهما فى صفة,:الذات 


ولا — 


فى وجوب العائلى : ألا ترى أن ما شارك الجوهر فى التحيز هو عنزلة أن يشاركه 
فها مختص به الجوهر فى وجوب العائل , ولو كان معه قديم ثان لاقتضى اشترا كما 
فى القدم اشتراكبما فيا ختص به لذاته » فيحب ؛ إذا كان ما هو عليه فى ذاته 
اقتضى كو نه قادراً على مقدورات ٠‏ أن يقتضى ما عليه الآخر مثله . وإلا أدى 
إلى كو نه خالا له على ما سلف القول فيه . 

وقدكان شيخنا أبو إسحق رحمه الله لا برتضى هذه الدلالة / ؛ ويعترض 
عامها بأشياء تحن ن ذكرها » ونجيب عنما 

منها أنه كان يقول : إا أوجب تفار مقدور القدرتين اختلافهما ٠‏ وكون 
مقدور ها واحداً ٠‏ وأو صح ذلك فبهما لوجب تهائلهما من حيث کان تملقهما 
بالمقدور تعلق الأعراض : ألا ترى أنا نستدل على ذلك بأن تقول : إذا تغفاير 
مقدورها . فا ينف أحدهالا يننى الآخر . وذلك يدل على اختلافها . وإذا كان 
متدورها واحداً ‏ فا يننى أحدها يننى الآخر إذا لقا بقادر واحد . 
وهذا المعنى لا بصح ف القادرين لأنفهما . ولا يجب أن يكون حالما فى ذلك 
حال القدرين . 

ومنها أن القدرتين إا يجب بتائلهما كون مقدوها واحداً ؛ لأنه لو لغار 
مقدورها مم عاثلهما ٠‏ لأدى إلى كون القادر بهما من يصح أن يقدر على الثى. 
و بعحز نه أله يوجد ما ينف أحدها دون الآخر ٠‏ وذلك إا صح فما 
لأنهما أوجا الحم لفيرها ء ولا يصح ذلك فى القادرين . 

ومنها أن تعلق القادر بالمقدور فى أنه يفارق تعلق القدر وغيرها من 
الأعراض تملفاتها »زل مفارقة تملق الجوهر يما محل فيه تعلق الندرة 
بغيرها . فإذا لم يصح أن نجمل تعلق الجوهر عا حل فيه فى صصحة اعتبار المائل 


⁄/ ۳ |۳ اپ 


۳ اب-94 ۱ ۱/ 


جح ل س 


به بمعزلة اعتبار تعاق الأعراض بتعلقاتبا ‏ فيقال إن الجوهرين جب اتفاقهما 
أن حل فى أحدها نفس مامحل فى الآخرء واختلافهما . إذا كان ما حل فما 
متفايرا ٠‏ بل قیل إنه لا فصل بين تغاير ما حل فبها أو کون المال فبها/ 
واحدا فى وجوب كونبها متالة ٠‏ فكذلك لافصل بين أن يكون القادر لنفسه 
بقدر على نفس ما يقدر الآخر عليه . أو على مله فى وجوت اليما . واعم أن 
الدلالة إذا رتبت على ما قدمناء لم تمترضها هذه الأسئلة , لأنا لم نمتمد على حمل 
القادرين لأنفسهما على القدرتين لو كاتا ملين . وإنا أوضحنا الدلالة بذكر 
القدرة » فا أورده من الأسئلة على سبيل الفرق بين القادر والقدرة لا يعترض 
الدلالة . وإن كنا لو جبنا القادر لنفسه على القدرتين لو تالاتا لم يزم عليه 
مادکره . 

ونحن نجيب عا ذكره فقول : إن الذى لأجله وجب اختلاف القدرتين . 
إذا تغاير متعلقهما ۽ هو أنهما يتعلقان قدو رها لما ها عليه فى ذاتهما “ ولو تملقا 
بذلك لا للذات ؛ لم يجب اعتبار الماثل بذلك . ولذلك لا يمتبر المائل بين 
الجوهرين ؛ بکون الحال فیہما واحدا » ولا اختلافهما بتغاير ما يحهما » لا لم پى 
حلول الثىء ف غيره عن ذاته . ولا عن صفة ترجع إلى ذاته . فإذا صح 
ما ذكرناه فى القدرتين . وجب مثله فى كل ذاتين تملقا بنيرها لا هما عليه فى 
ذانہما » فيقال إن اتفاقهما موقوف على کون متعلقہما واحدا » واختلافهما موقوف 
على تغاير متعلقهما . ولذلاك قلنا یکل ثىء يتعلق بغيره لالذاته إن عاثله لابراعى 
لحال متعلقهكالامى والخبر اللذين يتعلفان بغيرها لا للذات » وكالقادر منا والعالم . 
فإذا صح ذلك ٠‏ فل وكان معه جل وعز ثان » لوجب ٠‏ إذا تملقا قدو رها للا ها 


٠6‏ اهاب / عليه فى الذات » أن / نحم بكون مقدورها واحدا إذا كانا ملين » أو إن تغاير 


مقدورهما . أن تک باختلافهها على ماذ كر ناه فى القدر . 


مات 


وما قاله رحمه الله من أن الذى أوجب ف القدر تين الاختلاف ٠‏ إذا تغاير 
مقدورها ؛ أن ما يننى أحدها لايننى الآخر إذا كان ذلك الها ؛ ولا يصح ذلك 
فى القادرين ٠‏ فلا يصح . وذلك أن كون أحد الشيثين منتفيا بها ينفى 
به الآخر لايوجب كاثلهما ٠‏ وإكنا يستدل بذلك على غاثلهما ٠‏ فهو طريق 
معرفة القاثل » لا أن به يقم القاثل . وإغامجب تمائل القدرتين لو اثلا 
لاشيرا كبما فيا هما عليه فى الذات , وتجب اختلافهما لافتراتها فيا ها 
عليهفى الذات ٠‏ فإذا شارك القادر انفسهالقدرة فما يوجبفيهما التاثل والاختلاف 
وجب ذلك فيه وإن فارقها فى طرريق معرفة القاثل ؛ لأن الحم الواحد فد يبت 
فى الذوات الكثيرة بأدلة مختلفة . بين ذلك أن فى الأعراض المملقة بغيرها 
مالا دليل على أن له ضدا كالنظر وغيره ؛ ولم يخل ذلك بصحة ماذ كرناه فيه من 
اعتبار الال والاختلاف . 

وأما قوله ره اله إن الندرتين لو :انا ,عقدور واحد لكان يجب عاثلهما 
من حيث لو اختلفتا لأدى إلى حة كون الفادر مهما ق'درا على الشىء عاجز اعنه . 
وإنما كان يمترض ما قلناه ء لو <لنا القادرين لأ نفسبما على القدرتين بهذه العلة » 


فأما اد اها على المدر تين من وجه آخر اوهو الذى قدمناه/ › فالاعتراض ⁄/ 04اب 0 


بین ذلك أنه رجه اهكان يقول إن ال السوادين 5 بالإدراك ١‏ ثم 
يوجد منه اعتبارا » أو ری فيا لابدرك . وهو أنه إذا كان ما ينى أحدها 
يننى الآخر إذا تعلقا محل واحد » وجب كائلهما ؛ لأنه قد عل أن نامو الخو 
لاين ما خالفه » ووجدت هذه العبرة فى العابين علوم واحد على وجه واحد» 
ووجب الک بتاثلهما . وإذا عل ذلك فيهما أجرى هذا الاعتبار فى القدرتين 
أن يقال : لو كان مقدورهها 5250 أن يكون حالما فى العاثل حال 


١ _الفى‎ ٠۸ ( 


— Y4 = 


الملمين إذا تملقا علوم واحد لما لم يمكن أن نبين فى القدرتين ما ببناه فى العلمين 
من انتفائجما بضد واحد . وإذا صح ذلك عنده ١‏ فبلا صح أن بحم بعاثل 
القادرين لأنفسهما إذا كان مقدورهها واحداء أو بالاختلاف إذا تغاير متعلتهما ‏ 
من حيث أنبأ ذلك عن اشترا كبما فيا يختصان به لذائهما , وإن لم يصح ذلك 
فى القدرتين ٠‏ 

وأما ما قاله رحمه ايله آخرا من ذكر تعلق الجوهر عا محله » ومفارقته فى 
اعتبار العاثل والاختلاف به للأشياء المتعلقة بغيرها . فبعيد ؛ لأن الذى لأجله لم 
حك على الجوهرين بالاختلاف لتغاير ما يحل فيهما ء ولا بالقائل لكون الخال 
فمهما واحدا. هو أن حاول ماحل فبهما لا برجم إلى النفس لاشتراك الأعراض 
الختلفة فى الحلول فى امحل الواحد ٠‏ ففارق حاله حال تعلق الأعراض تتعلقاتها . 
وليس كذلك حال القادرين لأنفسبما لو كان له جل وعز ثان , لأنهما فى أنهما 


o0‏ دههاب/ لا يتعلقان عا يتعلقان به 1ا / هما عليه فى ذاتهما عنزلة تعلق القدر والعلوم » وسار 


ما يتعلق بغيره لذاته » أو لا هو عليه فى ذاته . فيحب أن يجمل اعتبار عاثله 
واختلاف هكاعتبار مالل هذه الأشياء واختلافها . 

يين ذلك مفارقة حال الجوهر فيا يحله للقدرة والمل فيا يتعلقان به ٠‏ أن 
الجوهر لو حل فيه نفس ما يحل فى غيره من الجواهر > لكان حاله كحاله إذا حل 
فيه مثل ما محل فى غيره فبا يختص به لذاته » وفيا محتمل لأجله الأعراض ؛ وإبما 
لاحل نفس ما بحل فى أحدهما فى الآخر لأمر برجم إلى المال دون امحل . 
وليس كذلك حك مابتعلق بفيره ؛ لأن حك المل المتعلق بغير ما يتملق به العم 
الآخر ؛ مفارق که لو كان معلومه نفس معلومه فيا هو عليه فى ذاته . وقد يبنا 
أن هذه القضية واجبة ف ىكل ما يتعلق بغيره لذاته من غير اختصاص »> ولا براي 


ليف ني 


فى ذلك ما محصل ذه الأشياء المتعلقة بذيرها من الأحكام ؛ لأن القدرة قد فارق 
حك العم > وإن اشتركافى أن اعتبار تماثلهما واختلافهما بتفق ولا تاف , 
فكذلك 9 الفادر لنفسه فیا يتعلق به لذاته ٠‏ لو کان له ثان فى القدم ٠‏ تمالى 
لله عن ذلك . فصح هذه الجلة أن ما أورده رجه الله لا يمترض هذه الدلالة ؛ 
وأنها معتمدة . 

دليل ان : 

وقد استدل شيوخنا رحمهم الله على أنه جل وعز لا ثانى لہ / بأنه لو کان له 
ان لوجب کو نه قادرا لنفسه من حيث شاركدف كو نه قدا ٠‏ ومن حوّكل قادرين 
أن يصح من أحدها مانعة الآخر من حيث ودب كن كل واحد مهما قادرا 
على الثىء وضده ؛ وصحة المانم موقوف على ذلك ١‏ فإذا صح الماع بينهما , 
فاو أراد أحدها تحريك جم ٠‏ وأراد الآخر تسكينه فى تلاك ال حال ٠‏ لم خل 
القول فى ذلك من وجوه ثلاثة : إما أن يقال إنكلا المرادين يوجد ١‏ وقد عل 
استحالة ذلك لتضادهما ؛ أو يقالكلاهما لايوجد . وذلك يوجب كو نكل واحد 
مهما مانا لصاحبه ؛ وذلك يدل على تناهى مقدورهما . وفى ذلك إبطال القديم 
الواحد ٠‏ فضلا عن قديم ثان ١‏ فلم يبق إلا الوجه الثالث ؛ وهو أن مراد أحدهما 
يوجد دون مراد الآخرء فيجب أن يكون هو الأقدر؛ ولا يصح أن يكون 
أقدر من صاحبه إلا وجب كون صاحبه متنامى القدور . وذلك يوجب كونه 
قادراً بقدرة حالة فيه » وفى هذا إتجاب كونه جما محدءًا . فقد صح أن القول 
انا ثان مع الله يؤدى إما إلى اجتاع ضدين ٠‏ أو إبطال القديم الواحد وكون 
ذلك الثانى محدثًا . وكل ذلك فاسد » فيحب القضاء بأنه تعالى واحد لا ثانى له . 

واعل أن هذه الدلالة مبنية على أشياء : 


١ ١6"ةبتباةقر/‎ 


لونم — 


منها القول بأن القديم قديم لنفه » وأن ماشاركه ف یکو نه قدا . فيجب 

کو نه مشار کا له فى سائر الصفات الذانية . 
اا۹٠٠ر/‏ ومنها القول بأن المقدور الواحد لايصح كونه / مقدوراً لقادرين ٠‏ 

وقد دللنا على هذين الأمرين فيا ساف . 

وسا أن تناهى المقدور يقتضى ن القادر قادرا بقدرة . 

ومنها أن القادر بقدرة لا بصح أن يكون قادرا بقدرة إلا وهى حالة فيه . 

ومنها تصحيح الأقسام التى ذ كر ناها . وأنه لابد فى القادرين متها ء وأنها 
تنتج ما قدمناه من القول بأنه لاثانى للقدم سبحانه . 


فصل 
فى أن القادر لنفسه يحب أن لا تناه بقدوراثه 

والذى يدل على أن القادر لنفسه يجب أن لا تنناهى مقدوراته من الجنس 
الواحد , فى الوقت الوحد . ف الحل الواحد » أن تعلقه ببذه المقدورات تعلق 
القادرين » من حيث بصح منه ‏ لما هو عليه فى ذاته ٠‏ إيجاد الأفمال ‏ كالقادر 
منا «وإذا صخ ذلك يه وعز أن القادر لا ختص فى كو نه قادرا بأن يقدر على 
قدر دون قدرء بل لا قدر شار إليه إلا ويصح كونه قادرا على أ كثر منه , 
فيجب کون القادر لنفسه قادرا على كل ما يصمح كر نه مقدورا له » وأن لاص 
مقدوراته بقدر ؛ وإما لايصح من القادر منا أن يقدر على مالا نهاية له من الجنس 
الواحد ؛ فى الوقت الواحد » ف امحل الواحد ١‏ لأنه يقدر بقدر من حقها أن 
لا تتعاق إلا بقدر من المقدور ؛ وتعلقه / بالمقدورات يطابق تملقها . فإذا وجب 
أن تكون مقدوراتها حصورة لاستحالة وجود مالا نهاية له منها فيه » فكذلك 
مقدوراته . وليس كذاك حال القادرلنذه ؛لأن تملقه عا يتعلق به من المقدورات 
لا يجب أن يكون بحسب تعلق أمر آخر بتناهى مقدوره ۰ فلا ثىء يوجب کون 
«قدوراته محصورة . 

وإذا صح ذلك ؛ وجب كونه قادرا على مالا نهاية له من المقدورات من كل 
وجه ؛ وقد استقصينا القول فى ذلك فى باب الصفات ١‏ وبينا مفارقة تعلق القادر 
لنفسه لتعلق القدر » وذ كر نا الوجه الذى لأجله ينفصل أحدهما من الآخر حيث 
تر قان فيه » والوجه الذى مجتمعان فيه من وجوب تعلقهما بها يصح نملقېما به ؛ 


وذلك يغنى عن إعادته الان . 


اا١هال-باهدة/‎ 


فى أن “ناهى المفدور يوج بكون القادر قادراً بقدرة 


فأما ماله قلنا إن تنامى المقدورات يوجب كون القادر قادرا بقدرة ٠‏ فهو 
لأن القادر لا يصح أن يكون إلا قادراً لنفسه . أو فادرا بقدرة . وقد دلنا على 
ذلك هن قبل . حیث بينا أن القادر إما أن يكون قادرا فى حال يوج بکو نه 
قادرا » وذلك يقتضى كوه قادرا لنفسه » أو يكون قادرا فى حال يصح أن 
لايكون قادرا فا » وذاك يوج بكو نه قادرا بقدرة ؛ ولا واسطة طذين يصح 
کون الفادر قادرا علمها . وقد بينا أيضًا أن القادر لايصح أن يكون إلا القديم 


۷ أ-لاهاب/ سبحانه » أو الجسم . وبينا أن الجسم لا يصح /کو نه قادرا إلا بقدرة ء وأن القدم 
لا يصح أن يكون قادراً إلا لذاته . فإذا ثبت ذلك . وقد دلنا على أن القادر . 


لنفه جب أن لا تننامی مقدوراته فيحب أن يكون الذى تنناهى مقدوراته لبس 


إلا القادر بقدرة ٠‏ 


فإن قل : ولم فلم إن القادر بقدرة يجب ذلك فيه ؟ وهلا جوزتم أن يكون 
فى القادرين بقدرة من لانتناهى مقدوراته » وإن كان فهم من يتناهى مقدوره › 
كا أن أحوال القادرين فى الجلة تختلف؛ فضهم من يقدر على أجناس يستحيل كون 
غيره من القادرين قادراً عليها ؟ قيل له : إن الدلالة قد دلت على أن القادر منا ء 
من حي ثككان قادرا بقدرة » يجب تناه مقدوراته ؛ ولذلك تعذر عليه حمل 
الأجام العظيمة ؛ ولو لم يكن متناعى المقدور فى الوقت الواحد :فى الجنس الواحد, 
فى امحل الواحد ء لم يتعذر عليه حل شىء يريده من الأجسام ؛ لأن الأجدام 


ولول ب 


إا تصير محولة بأن ينمل فى كل محل مها بعدد أجزاء جميمبا من 
الجل إذا كانت ثقيلة » أو بعدد مانى جلها من الاعتاد . فلو لم تناه مقدور 
القادر منا . لم يكن هناك وجه يتمذر عليه لأجله حمل الأجام العظيمة ؛ 
بل كان جب أن يسكون حاله فى صحة ذلك منه حال القديم سبحانه .وكان 
يجب أن لاتختلف أحوال القادرين منا فما يصح مهم إيجاده ؛ لأن من قلت 
قدرته ۽ ومن كثرت قدره » يقدر على ما لا نجاية له من كل وجه ؛ وكان جب 


أن لا يصح أن بضعف ثارة ‏ //ر وشوى فرق > وف عامنا عاد ذلك دلا /لاه ١‏ بسكهمه |١‏ 


على أن مقدوراته متناهية . وإذا صح ذلك وعل أن أحوال القدر فما يتملق به 
من الأجناس .وف كيفية تعلقها » إا تعلق به » وكفية إمجاد الفمل بها لا يختاف › 
وإن اختلفت ذواتها على ما سلف القول فيه » فيحب القضاء ف ىكل قادر بقدرة 
أنه متناهى المقدور > كالقادر منا 
وإذا صح ذلك ٠‏ ثبت ما أرد ناه من أنه لو كان مم الله عز وجل قادر ثان ١‏ 
ويكون المعلوم من حاله أن مراده لا يوجد ؛ لوجب كونه متناهى المقدور + لأنه 
او م تناه مقدوره ؛ لم يكن وجود مراد القدم يأولى من وجود مراده * وإذا 
وحن تدوز كاه )وج كه فادرا هدرة ا ماركا 
5 اع أندلالة المانم لات تفتقر إلى بيانالكلام فى أن الفدرة لا تعلق إلا عقدور 
0 ن جنس واد ؛ فى وقت واحد , فى حل واحد وإعا تفتقر إلى بان 
اكلام فى أن القدرة يجب أن تنناهىمقدوراتهاء فاوثبت آنا تتعلق فىالوقت الواحد؛ 
من الجنس الواحد » فى الحل الواحد ؛ بعاثة جزء ٠‏ أو بعشرة أجزاء ٠‏ لكان دليل 
الغ نم يصح مع هكصحته إذا تعلقت بجزء واحد فى الوجه الذى ذكر ناء. فإزلك ندل 
فى هذا الموضع على أنها لا نتملق بلا جزء واحد فى الوجه الذى ببناه ۽ ونحن ندل على 
ذلك عند الحاجة إليه ء وإنما نبين الآآن ما مس الحاجة إليه فى نصرة دليل القانم . 


فصل 
فى أن القادر بقدرة لايكون إلا جما 


/وأما الذى به بعل أن القادر بقدرة لايكون إلا جما محدثًا » فبو أن القدرة 
لا صح أن يفل بها لكونها قدرة إلا وهى فى محل ؛ ايبتدأ مها الفمل فى علا . 
وقد دللا على ذلك فما تقدم ٠‏ واستقصينا القول فيه ٠‏ وبينا أنما اوم اوداق 
محل لاختص القديم عز وجل بكونه قادرا ها لوجودها على الوجه الذى توجد 
إرادته عليه » و ينا أنها » إذا وجدت فى محل » فيجب أن تختص بكونها قدرة 
ل ذلك الحل بمضه » وأنها لا نصح أن تكون قدرة لغيره ؛ مم كونها قدرة 
له لا يؤدى إليه من الفساد فإذا صح ذلك . ثبت أن المناهى المقدور 
يجب كونه جما محدثا » وأن إثبات ثان هم اله ٠‏ إذا أدى إلى ذلك » 
تجا ناد 

وحن نعود الآن إلى يان دليل المانم » لأنا قد بينا صحة مايبنى عليه ؛ 
فنقول : قد ثبت أن من ح یکل قادرين أن يصح أن تختلف دواعبهما . وإذا 
صح ذلك ٠‏ لم متم أن بريد أحدهما ما دعاه الداعى إليه من تحريك الجسم ؛ 
وريد الآخر نسكينه . فإذا ثبت ذلك ٠‏ ولم يكن للضدين إلا أحوال ثلاثة : 
إما وجودهما مما » وذلك محال وإما أن لا يوجدا , وحال القادرين ماذ كر ناه 
وذلات لا يصح لا فيه فى نفى القديم الواحد أو يوجد أحدهما وحال القادرين 
ما ذکرناه . فيحب كونها متناههى المقدورات ٠»‏ وف ذلك نى الواحد قادرا 


لنفسه ؛ أو يوجد مراد أحدهما دون لآخرء وذلك يوجب أن ١ن‏ لم يوجد 


حف 41لا نف 


مر أده متنا اهدو و ذلك يوحي كر جا محدنا » شت تصحيح الدلالة 
على الوجه الذى اعتبر ناه . 
فإن قبل وم قم إنه إذا وجد تراد اعدا وعن که افدر من مات 
قیل / ل : لو لم يكن أقدر منه » لوجب أن يكون مثله فى القدرة » أو دونه : فلو /دهاب-59١!‏ 
ه كان دونه ؛ لوجب وجوده مقدورا لاخر ؛ ولو كان «ثله » لوجب أن لا يوجد 
«قدورهما جیما ۽ فَإذأً قد ثبت أن وجود هراده يقتذى کو نه أقدر من صاحبه 
وقد ثبت أيضا فى الشاهد أن القادرين إذا انعا » ووجد مراد أحدهما م 
حصول دواعببهما إلى القانع ؛ أن وجود «راده » والحال هذه ؛ فى باب الدلالة 
على أنه أقدر من صاحبه منزلة صحة الفعل الذى يريده فى باب الدلالة على أنه 
٠.‏ قادر. وإذا ثبت كون أحدهما أقدر على ما بيناه . فيحب حة ما قدمنا من 
کون القديم واحداً . 
فإن قل قد ہن نم هذا اكلام على أنه يصح ا أحدها ضد ما بريده 
الآخر . ابح مض إنات الام ينا وذاك اد ؛ لأن كل واحد منهما 
بعل أن صاحبه لا يريد إلا ا لج-كة والصواب ١‏ وإذا كان هذه الها ٠‏ لم بقع 
٠‏ بينهما تانع . قيل له : إنا ل نعتمد على وقوع المانم ٠‏ لأن وقوعه ينقض المقصد ٠‏ 
الذى يرويه من نفىثان مع الله لأنه او وقم المانع ٠‏ ثبت بثبوتهأن مع الله ثانيا . 
وإذا صح أن ما قصده لا ينم مع بوت القانم ووقوعه » فكيف بدعى أنا بنينا 
الكلام عليه ! وإما اعتمدنا على صسحة ذلك ٠‏ لأن صحته على الوجه الذى ببناه 
فى باب الدلالة على أحدها أقدر لوقوعه . 
ف يبين ذلك أنه لا فرق بين أن م أن القادرين لو تمانما لوجد مراد أحدها 
في أنه / جب أن يكون أقدر » وبين أن نمل أنها قد الما » ووجد مراد أحدها. /روه411هاب 


— A — 


ألا ترى أن علنا بآن الأسد وزيداً لو تمانما » لوجد مراد الأسد ؛ يقوم فى باب 
الدلالة على أنه أقدر مقام الم بأنها قد مانما ؛ ووجد مراده , وهذا يح فى كل 
دليل يدل عند حدوثه على أمر من الأمور » وأن من حقه أن يدل على ذلك متى 
ع حه وجوده اوهو الل تة وجودءعقام الل إوجودم؟ 

وكذلك قلنا إن ن العم بأن زيدا او رام الفعل لصح منه » فى باب الدلالة على 
على أنه قادر؛ كالمل بوجود الفعل من جبته ١‏ والعم 3 لوحاول الحم . ن الأفمال 
ليأنى منه 507 الدلالة على كو نه عالما . ٠‏ جر وقوع ذلك. ولذلك قلنا إن 
القادر -تىوصف بالقدرة على أن يدل على أن زيداً فى الدار» فيج ب كو نه فى الدار ‏ 
وإن م بد لكا يجب ذلك إذا دل ؛ فالقدرة على إحداث الدلالة على أن شيثا ما 
بصفة من الصفات؛ يقوم مقام وجود ذلك المقدور فى باب الدلالة على ذلك ای 
وإن كان الدليل يدل على أن الشىء بصفة #صوصة . فصحة وجوده ندل على 
ل ذلك 

ولذلك قلنا إن ما ذكر ناه من دليل المانم ٠‏ إذا دل على أن أحدها أقدر 
اوجود عر اده لو تاعا ؛ فيحب أن نمل بذلك کر نه أقدر فى تلك‌المحال فقط ؛ لأن 
مراده لو وجد لم يدل إلا على كونه أقدر فى تلك الحال . وإما ع أنه يجب أن 


۹ا ب-۰٦۱‏ ١/ر‏ يكون / ذلك حاله أ بدا اوجبين : أحدها أن ماله صار أقدر فى بعض الأحوال هو 


ما هو عليه من كونه قادرا لذاته » وذلك يوج بكو نه أقدر فى سار الأحوال ٠‏ 
ومنها أنه لا حال يشار إليه إلا ولو قدرنا وقوع المائم بينه وبين غيره ٠‏ لوجب 
أن يكون مراده هو الذى يوجد ؛ فيجب أن يكون أقدر فى كل حال . 


وما صح ما ذّكر ناه فى الدلالة لأنها تكشف عن حال المدلول . فتى قدر 
القادر على نصا ء فبجب أن يكون المدلول على الصفة التى تدل عليه » ويقارق 


ع کر ے 


عاطًا فى ذاك حال العلل وسائر الأمور الموجبة لغيرها ؛ لأن ذلك لا بكشف غن 
حال ما يوجبه » بل يوجبه فى الحقيقة ٠‏ فلزلك يجب وجوده بوجوده ؛ أوحصول 
الموجب عنه بوجوده . ولي ى كذلك الدلالة ء فبى إا بعئزلة الم الذى لا يصير 
معلومه على ما هو به لأجله . ونا يتبين به حال معاومه , وعازلة الخبر الصدق . 

فإن قبل : ما أنكرتم أن أحدها بستحيل أن يريد ضد ما يريده الآخر : 
لأن إرادى الضدين تتضادان ١‏ فلا يصح وجودها جیا لافى محل ؛ ومن قول 
إن القديم لا يريد إلا بإرادة لا نى محل ؛ وهذا محيل ما اعتمدتم عليه فى صحة 
المانع بينهما . قيل له : إن الصحيح عند نا أن إرادة الضدینلاتضادان ١‏ ولا تع 
وجود هما جميعاأً ؛ وإءا لايصح من أحدنا أن يريد الضدين ٠‏ لأن دواعيه لاتدعوه 
إلى إنجاد الضدين لمهه باستحالة وجودها . وإعا يريد ما يدعوه الداى 


إلى إتجاده دون الآخر > والإرادة / تنيع المراد ٠‏ فما دعاه إلى المراد / 10-1110'ب 


يدعوه إلى الإراده ؛ فلذلك لايصح أن يريدها جميما ٠‏ ولذلك أو اعنقد 
فيهما أمهما ما يصح وجودها ؛ وأنهما ليسا بضدين » كان لاعتنع أن يريدها 
جميعا » ول وكانا ضدين ؛ لاستحال وجودها؛ ولم يتغير ذلك باعتقاد المريد . 
ولذلك يصح من أحدنا أن يريد من غيره الضدين لا لم يتعلق فمل غيره بدواعيه 
نحو إرادته أن يمخرج من الببت من أبوابه ؛ وإنكان خروجه منها يتضاد . فإذا 
ثبت ذلك ءلم عتنع كونهما م, بدين لاضدين بورادئين توجدان لا فى محل فى 
حالة واحدة . 


على أن من قال إن إرادنى الضدين تتضادان ء فإ نه يزيل هذه المسألة عن 


٠‏ نفة بأن يقول : لو حاول أحدها إرادة الشىء ؛ وحاول الآخر إرادة ضده» 


كان لامحاو القول فيهما من وجوه ثلاثة » وير تب الدلالة على النسق الذى ذ كر ناه 
ويجمل الإرادتين .منزلة المركة والكون ٠‏ ويعدل عن ذكرها إلى ذكر 


/ا١ا١ة51-با‎ 


- ۸4 


الإرادتين ؛ لأن الفرض بالدلالة يان وقوع بينهما فى فعلين ضدين من غير 
تعيين الضدين » وذلك يسقط السؤال على طريقته . 


فإن قال : ما اعتمدتم عليه من صحة المانع بنهما لايصح ‏ لأن عند أن 
إرادة أحدها يجب أن تكون إرادة للآخر ء لأن الذى لأجله ,صيرأحدها مريدا 
بها هو وجودها لافى محل ؛ وليس لأحدها معها من الحك ماليس للآخرء 
ولا ها بأحدها من الاختصاص إلا ماطا بالآخر ؛ فيحب كونهما مريدين بها . 
يبين وجوب ذلك / أن تعتمدون فى اختصاص القدم سبحانه مريدا بها دون 
للق اع ألما ونا توك ی عق الأرادة ا ينا .أن سكن ا 
فى بعضنا روج تلك الإرادة من هذا الوجه يوجب كولما متعلقة بالقدم » 
وذلك لايصح فى أحد القدءين . لأن الوجه الذى عليه بختص بالارادة بكونها 
إرادة لأحدها هو الوجه الذى يوجب كونما إرادة للآخر ٠‏ وذلك بصحح 
ما ألزمناكم من وجوب كونما إرادة لما يما . وإذا صح ذلك , صار محصول 
الكلام أن كل واحد منهما يريد نفس ما يريد صاحبه , فلا بخاص لک القول 
بأن أحدها أراد ضد ما أراده الآخر ٠‏ وذلك يحيل المائم بينهما ٠‏ وفى ذلك 
إسقاط الدليل . 


قي لله : إن المستدل بالدلالة . إذاذكر فيبا شاهدا ومثالا على سبيل 
الإبضاح ٠‏ فالاءءراض على الال لا يوجب القدح فى الدلالة > ومى عدل 
المستدل عن ذلك الخال إلى غيره ما يصح أن مجعله مثالا زال ذلك القدح . 
وما سألت عنه إما يوجب العدول عن ذكر الحركة والسكون إلى ذكر ضدين 
آخرين لا بصح أن يعترض عامهما عا ذكرته » وهو أن يقال : لو حاول أحدها 
إرادة شىء » وحاول الآخركراهته ,كان لا يخلو القول فيهما من وجوه ثلاثة » 


— A0 


وتساق الدلالة . فا نما الغرض فى الدلالة ذ كر ضدين قد عل امتناع وجود أحدها 

لأجل وجود الآخر ر 7 !اكاب 
ولذلك قال شيوخنا إن المانم بصح فى كل ضدين ؛ ولا يعتبر فى سصحة ذلك 

فما يجنسهما . ولا بسائر 'وصافبما ؛ ولا باختلاف الوجوه النى يحدثان علما مز 

جبة القادر علمبما . ولذلك قالوا إن انمانم يصح فى المتولدين » وفى المباشرين . 

أوصح اضادهما مم كونهما مقدورين لقادرين ؛ ويصح فى المباشر والمتواد اوضع 

فى الخترعين لو ثبت قادران مخترءان”" . ويصح فى أفمال القاوب کصحته فى 

أفمال الجو ارح . ولذلك لو سكن القوى يد الضعيف لمعه من تحريكها ٠»‏ ولو فعل 

جل وعز فى قلب أحدنا الكراهة الثى. لامتنع عليه فمل إرادته » ولذلك يمتنع 

علينا فعل ضد العلوم الضرورية . وإذا صح ذلك ؛ فند سقط مارام به القدح 

فى السؤال . 
وكان شيخنا أبو إسحق رجه الله جيب عن هذا السؤال بطريقة واتة , 

وهو أنه كان يقول : إن الارادة إا تدعو المريد إلى فعل المراد متى كانت من 

فعله » وم ىكانت من فعل غيره لم يكن ا هذا الحظ ؛ لأنه لابعتبر فى ذلك 

بكون المريد مريدا ؛ وتسكون نزلة الشبوة إذاكانت من فمل الغير فيه ٠‏ يبين 

ذلك أنه جل وعز لو فعل فى قلب ال جام منا الإرادة لرك الأ كل » وأعابه ماله 

فى الأ كل من المنفعة ؛ وما عليه فى تركه من المضرة ؛ لوقع منه الأ كل » ولم 

يكن ها تأثير » ولو فعل الله سبحانه فى الواقف بين النة والثار العم ا فيهما 

إرادة دخول النار وكراهة دخول الجنة ‏ لم بقع منه إلا دخول المنة لعلمه ها فى 

ذلك من النفع العظبم ؛ ويا عليه فى دخول النار / من الضررالداتم . / اپ ۱۹۲ا 
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فإذا صح ذلك » فلو كان مم الله تعالى قديم ان واا أحدها ربك 
الجسم بأن فمل الاإرادة للحركة ؛ وأراد الآخر نسكينه بأن فمل إرادة السكون › 
وجب کو نکل واحد منهما مريدا بالإرادتين » وذلك لايخرجهما من أن يكون 
كل واحد منهما فعله لما فمله من الإرادة بدعوة إلى إمجاد المراد ؛ والعانم إذا 
يصح يبنهما . والحال هذه > کصحته لو اختص كل واحد منهما بکونه مريدا 
لأحد المرادين دون الاخر . 

وما بسقط هذا السؤال . ما لم يكره الشيوخ ؛ أ نكل واحد منهما » وإن 
أراد مايريده الآخر ء فالقانم بينهما تيح ؛ لأن الحركة التى أرادها أحدها 
نختص بسكونها مقدورة له , فاإرادة الآخر ها لاتدعوه إلى إجادها من حيث لم 
يكن قادر!عليها ء والسكون الذى أراده الآخر قد اختص بكونه قادرا عليه 
وإرادة الآخر له لاندعوه إلى جاده . وإذا ثبت ذلك :عاد الأمر فى أن كل 
واحد مهما ۽ وإن أراد مايريده صاحبه » فهو فى الك كأنه مريد للا تعذر عليه 
فقط من حيث لاندعوه الدواعى من إرادة وغيرها إلا إليه ؛ فهو يمتزلته لو لم يرد 
إلا مقدور نفه . وذلك سقط السؤال . 

فإن قال : إما أبطلت بهذا السؤال قولكم لو أراد أحدها تحريك الجسم 
وأراد الآخر نكينه » لأن هذا القول لا يصح مم قولک إن كل واحد منهما 
يريد الحركة والسكون جميما قيل له : إن قوان لو أراد أحدها تحر يك جسم لابنفى 


۲۱۲٣۱ب‏ / كونه مريدا لنسکینه ‏ ولا بقتضی وجود الإرادة على وجه يريدان/ جیما بها ؛ 


لأنا إها قدرناكونه مريداً لاأنا أثبتنا وجود الإرادة فما تعلقت به الدلالة : وصح 
القانم ببنهما فى كل ضدين أشير إلمهما . 
فإنقيل: لو وجب صحة وقوع القانع ببنهما لا ذ کر عوه » لوجب مثله فى القديم 
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الواحد ؛ لأنه قادر على الثىء وضده » ولصح أن يريد كل واحد مهما بدلا 
من صاحبه کا بصح أن يوجد كل واحد مهما بدلا من صاحبه ؛ فيجب إذا 
أراد أحد الضدين وأوجده أن يكون مانما لنفسه من إبجاد الضد الآخر » وذلك 
يبطل كونه قدا قادرا لنفسه ؛ وإن لم يبطل ذلك ؛ وإن صح المع عليه » فيجب 
أن لا يبطل کون ثان مع الله لصح ة کو نه منوعا . قيل له : إن معنى القانع لاايصح 
فى القادر الواحد لأنه لا يصح أن تدعره الدواعى إلى الفعل وضده حتى يمتنع عليه 
فعل ما دعاه الداعى إلى إيجاده ‏ ولا يصح أن بريد ضد ما يريده ٠‏ حتى رج 
بفعله لأحد الضدين من تمذر وجود ما أراده من الضد الآخر ؛ وذلك تأنى فى 
القادرين , فيجب تة المانم بينهما . واستحالته فى الواحد . ببين ذلك أن 
القادرين إذا عانما ٠‏ فاو لم يوجد المانع لصاحبه مراده ؛ لوجب وجود ٠راد‏ الاخر 
لامحالة . والقادر الواحد إذا أراد أحد الضدين» ودعاه الداعى إليه ‏ فلو لم يوجده 
م يجب وجود الضد الآخرء فمل أن الذى لأجله لم يوجد الضد الذى لم يرده القادر 


هو أنه لا داعى له إليه ء لأن إيجاده الضد الآخر منع نفسه من إيجاده هذا الضد/ /راب*15 , 


ولذلك يصح الغانم بين القادرين منا » ويستحيل ف القادرالواحد » ومتى صح 
ذلك وعقل ؛ زال الاعتراض به فى الدليل . 

فإن قيل : إذا صح عندك فى القديم الواحد أن يستحيل منه إيجاد الفمل فيا 
ل بزل ؛ ولا يخرجه ذلك من كونه قادرا لنضه قديماء فهلا صح أن عتنع عليه 
مراده من حيث وجد مراد القدم الآخر » ولا يخرجه ذلك من كونه قدا قادرا 
لنفسه ؛ لأن استحالة الفعل مع وجود ضد هكاستحالة الفمل فما لم يزل ٠‏ فإذا لم 
يؤر أحد الأمرين فى حال القادر لنفسه » فكذلك الآخر ؟ قيل له : إن كون 
القادر قادرا يقتضى صحة الفعل منه ؛ وقولنا إن الفعل يصح منه » يتضمن وجوده 
على الوجه الذي قلنا إنه يصح منه إحجاده ١‏ ها استحال وجوده لايدخل نحته . 
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وكذلك مايستحيل وجوده فى حال لايقتضى الكلام إ جاده فى تلك المال »ونحن 
تقول فيه يصح منه تعالى الفمل فيا لم يزل ٠‏ ونجمل الخال حالا لصحة الفعل 
لا لوجوده ؛ لأن وجوده فيا لم يزل بحي ل کو نه فملا » ويوجب قاب جنسه > 
يخرج الفادر لنفسه من صحة الفعل الذى يصح وجوده منه . وليس كذلك حال 
القادرين لو انما ؛ لأن أحدهما بمنم الآخر له مخرج من أنيصح أن يفمل » لالأن 
الذمل فى نفسه لايصح وجوده . وذلك يؤثر فى حاله » وببين أنه متناهى المقدور 
على ما قدمنا القول فيه . 


فاإن قيل : إن صحة وقوع القانم يينهما لايدل على أن أحدها أقدر .م 
١١+‏ اعداب/ لا يقتضى كون أحدها مانما فى /الحتيقة . وذلك عنزلة فولك إن صحة 
وقوع الم من القدم جل وعز لا يقتغى كونه ظالما » ولا بكرن دلالة 
على جبله وحاجته » والذى يمتؤى ذلك وقوعه دون صحة وقوعه . قيل له : قد 
بنا أن صحة منم أحدها للآخر فى باب الدلالة على أنه أقدر كوقوعه ؛ و ببنا أن 
القدرة على إمجاد الدلالة كوجود الدلالة فبا يدل عليه من حيث كانت كاشفة عن 
حال المدلول ١‏ وبينا أن المانع إا يصح أن عنم غيره لكو نه أقدر ؛ فلو لم يتقدم 
کو نه أقدر لم يصح کو نهمانما .كا لو لم تقد مکو نه قادرا لم يصح الفملمنه . فلذلك 
قلنا إن صحة منع أحدها للاخر يدل على كونه أقدر . فأما كونه مانا فاشتقاق 
من المنع ؛ فا لم يوجد ذلك لم يستحق هذا الاسم نلك أنه مالم يقمل الظم ٠‏ تعاللى 
الله عن فمله ؛ لا يوصف بأنه ظالم . 
فرن قيل : أليس الظل من حقه إذا وق أن يدل على جيل فاعله أو حاجته ؟ 
وقد قلتم إنه تعاللى قادر على فعله ۽ وم تقولوا إن قدرته على جاده فى باب الدلالة 
على جبله وحاجته بزل وجوده ء كا قلم ذلك فى صحة لقانم ٠‏ وذلاك يعترض 
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ماذ كرعوه ١‏ ويبين بطلانه . قبل له + إن مايدل على حال القاعل على قسمين.:- 
أحدها يدل على حال لكونه علا يصح ذلك منه ٠‏ واثانى يدل على ال 
لكو نه عليها يختار الفعل أو لايختاره ؛ فطرريق الدلالتين يختلف » فا دل على حال 
الفاعل والمملوم ؛ لولاا كونه على تلك الحال لا صحت الدلالة ٠‏ ولا قدر على 
إيجادها ؛ فصحة وجودها من هکوجودها فيا يدل/رعليه على مارسمناه فى دلالة الم /رعاب-14 | 
والفمل ء وأن صحة ذلك كوقوعه فيا يدل عليه . وأما ما يدل على حال حصل 
معها اختيار الفاعلفحال لذلك ؛ ولانقوم القدرة عليه مقام وقوعه فى باب الدلالة .. 
يبين ذلك أن الواحد منا يقدر على الظم ؛ ويصح ذلك منه ٠‏ ولا يدل ذلك 
على كو نه جاهلا أو محتاجا كدلالة وقوعه . وإذا افترق حال. الأمرين › 
لم يصح الاعتراض بأحدها على الآخر . ببين ذلك أن الفمل إذا دل على كرنة 
قادراء فالقول بأنه يصح منه وايس بقادر ينناقض ؛ لأنا إذا قلنايصح ذلك منه » 
فقد يهنا على أنه على حال لكونه عليها يصح ذلكمنه ١‏ ولو ل تقتض صحة الفعل 
منه ذلك ١‏ لم تفتض وقوعه أيضا ؛ لأنا إا تقول إن وقوع الفعل يقتضى كونه 
قادرا من حيث كان ينبىء عن حة وقوعه من جبته ‏ وصحة وقوعه لفتض یکو نه 
قادرا » ولذلك نحيل حة الفمل هنه فى حال ليس هو فما قادرا ونجيز وقوع 
الفمل وإِن كان قد خرج من كونه قادرا . 
وكذلك القول فى المع أنا منى قلنا إنه يصح أن ينم من غير أن ثبته أقدر , 
كان ذلك تفضا لدلالة وقوع المنععلى كونه أقدر؛ وليس كذلك حال وقوع الظر ؛ 
لأنا إذا قلنا إن صحة وقوع الظل منه لا تدل على كونه جاهلا محتاجا ٠‏ ل ينقض 
ذلك دلالة وقوعه من جه ع ى كو نه كذلك » وهذا بین لك اختلاف حال 
هذدين القسمين في الدلالة . فصح / القول بأنه تعالى: تادر .عع ما ذا فل كان /ر+1 1541ب 
(9١1-اضي)‏ 
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ظلا . وإن لم يفتض ذلك كونه جاهلا أو محتاجا كا كان يقتضيه وقوع الفا نه 
لو وقم ٠‏ تمالى الله عن ذلك علوا كيرا واستحال القول بأن سحة المنع تدل على 
كو نه أقدر . وذلك يقط ما سأل عنه . 

فإن قبل : إذا صح اك القول بأنه تعالى لو فمل الظل كان ظالما » وتحياون 
القول بأنهكان يدل على جبله وحاجته ؛ أولا يدل » وتحيلون سؤال من سألكم 
عن ذلك بأن تقولوا إنه لا يصح أن يقول إنه لو وقم منه لدل على جل 
وحاجته ؛ لأن ذلك يوجب كونه الآن جاهلا أو محتاجا , وتحيلون القول 
أنه لا يدل على جبله وحاجته . لجوزوا لا الول مثله فى دلالة المانم بأن 
تقول : يصح المانع يينهما , ولو منعه كان مانعا » وكان صاحبه ممنوعا ٠‏ تقول : 
لو وقع القانع لا ستحال أن يقال إنه كان يدل على كونه أقدر ٠‏ ويسكون الآخر 
ضميفا . وتحيل السؤال عن ذلك بأن تقول : لايصح أن تجيب عنه بأنه يدل 
على كونه أقدر من صاحبه ؛ لأن ذلك يوج ب كونه الآن أقدر منه ٠‏ وذلك 
بستحيل فى القادرين لنفسهما » ويستحيل أن نقول : لا يدل على ذلك لا فيه 
من إخراج المنم هن کو نه دالا فى الشاهد على أن مانم أقدر . 

قيل له : إن المانع إا ينه غيره لكونه أقدر , ولو لاكونه قادرا لم يصح 


؛كاربب56١ /١‏ الفمل منه . فالقول / بأنه منم صاحبه ‏ ولا کون أقدر » شاقض .کا أن القول 


أنه يصح أن يفعل وليس بقادر ينناقض . وذلك فى بابهعازلة الموجب والموجب؛ 
لأنه لايصح أن تقول إن الملل يوجدولا يكون العالم عالما به ؛ لأن ذلك ينناقض 
فإذا صح ذلك . استحال القول بأنه يخم صاحبه ولا يسكون أقدر »كا يستحيل 
اقول بأنه أقدر ولا يصح أن ينع صاحبه . 


ولب كذلك حال وجود الظل ؛ لأنه لايصح وجوده منه لكونه عاما 
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غنیا ‏ ولا لسكونه جاءلا ممتاجا . وإعا وصح منه لكونه قادرا : فالقول بأنه 
لو فمل الغللم كان لا يسكون جاعلا تا جا لابنناقض ؛ لأنا لم نصحح الثىء ونع 
مما له صح . 

وما بين الفصل بين الأمرين ء أن الذى له قلنا فى الظل ما سألت عنه ؛ أن 
الدلالة قد دلت على أنه سبحانه قادر على ما إذا وقمكان ظلما ٠‏ وعم بالدليل أنه 
عام غنى ؛ وعل بالدليل أن من حق الفبيح أن لا يختاره إلا من هو جاهل 
أو محتاج . فما ثبت ذلك أجم الدليل القاطم ٠‏ صح أن تحنب ٠١‏ ينض هذه 
الدلالة . فالقول بأنه لو فمل الظل لكان جاهلا أو محتاجا ينقض ماعلناء 
بالدليل من وجوب كونه عالما غنيا » والفول بأنه كان لابدل على ذلك ينقض 
ما علمناه بالدايل من أن من حت الفبيح أن لا مختاره إلا الجاهل أوالتاج ؛ 
والقول بأنه لامجوز أن يفمل الظل بنقض ما ثبت بالدليل من كرنه قادرا 
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قديم ثان مع الله » فيمتنع با يؤدى إلى تقضه ؛ بل الكلام هو فى النظر والاعتبار 
الذى يفغى بنا إلى ما جب أن نعرفه من القول بأنه لا ثأنى مع الله ٠‏ أو القول 
خلافه . 

وإذا كانت طريقتنا فى ذلك طريقة الاعتبار » وأدانا الاعتبار الذى كر ناه 
إلى نى الثانى » وجب القضاء په كا إذا عامنا بالاعتبار أن من حق الجسم أن 
يكرن محدثا ؛ توصلا بذلك إلى ننى كونه جل وعل جما من حيث تبت قدمه » 
و نحفل بقول من يقول جوزوا ونه قدا » وأحيلوا القول بأنه لو کان جمما 
لكان محدثا لثبوت قدمه ‏ فكذلك القول فما كر ناه . 

وإ نحبل الجواب عن سؤال من سأل فنقول : لو فمل الظال كيف كان 
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نكون حاله ؟ لأنه قد ثبث بالدليل ما يكون الجواب عن ذلك قضا له ٠»‏ 
والجواب كلام قد بصح ويفسد ٠‏ فيجب أن عتنع منه إذا كان فاسداً للدليل 
الذى لا يصح الفساد عليه : ولم بثبت مثله فى القانم . فنجمل ما ثبت بالدليل ما نمأ 
فن ا لواب عن النؤال ٠‏ قحب مى سال الاثل فقال : لو وقم القائم بينم 
کف کان يكون حاله ؟ أن يقال له : إذا منع أحدها الآخر يجب كونه أقدرمنه » 0 
لان هذا الجواب صححيح لا يعترض عليه امس متقدم يوجب إحالته ٠‏ 


واعل أن تضمين الثىء بغيره قد يكون على أنحا. شتى : على جهة الإخبار » 
وعلى جهة الاعتبار ٠‏ وعلى جبة التبعيد . ولا يصح ان يضمن الثىء بنفسه . 
6بب15١1ا/‏ وإعا يصخ تضمينه بغيره ؛ ولا يراعى فى ذلك باللفظ راء بل يعتمر فيه المعنى . 
ولذلك قال شيخنا أبو هاشم رحه الله إن قول القائل : لو صار السواد ياظا . ٠١‏ 
لكان ياضًا . يح لأنه لبس فيه تضمين شىء بشىء ١‏ وما مجرى قوله 
« لكان ياضاً » بحرى التكرار للكلام الأول » وفصل بين قاب الجنس ء 
وبين تمليق الثىء بقلب النس . فإذا صح أن تضمين الثى» بنفسه لا يصح . 
وما بصح تضميئه بغيره ٠‏ فيجب أن ننظر فما يصح من ذا ويفسد ؛ والوجه 
الذى يقم عليه من فاعله . 


وقد عل أن المضمن الثى. ٠‏ بغيره إذا قصد مقصد الإخبار ٠‏ فكأنه قال إن 
کان الأو لكن الثانى بكونه ء أو إن لم يكن لم يكن “فيحن أن نظر :+ فان 
كان هذا حاله . صح الكلام ٠‏ وإ ن كان المعلوم من حال الثانى أنه لايكون . 
وإ كان الأول ؛ فتضمينه به على جبة الإخبار كذب فاسد . 


ولذلك نقول إنه لا ممتبر باستحاله الأول في سحمة التضضين ٠‏ وما الممتهر ؟ 
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بالثانى . فنى من الثانى بالأول . والأول ما يصح كو نه ٠‏ والثانى يستحيل ذلك 
فيه » فالتضمين فاسد . ولذلك إذا قال الفائل : لو دخل زيد الدار لصار السواد 
بياضا » کا نكلامه فاسدا ٠‏ ولو قال : لو صار السواد باضا لدخل زيد الدار. 
لصح اكلام لوكان ذلك مملوما ء ولذلك صح قوله تعالى : « ولا يدخلون 
الجنة حتى يلج الجل فى سم الخياط 70" ؛ ولا فرق بين أن نضمن قلب الجنس 
عا يجوز کو نه » أو نضمن به سائر مايستحيل من بات ما صح نفيه وائتفاء ماصح 


إثباته » إلى ماشا كاه . فلزلك قلنا إن القول بأنه جل وعز /لوفعل اضر وجب /۱۹ ۹۱٣۱ب‏ 


کو نه جاهلا أو حتاجا فاسد ؛ لأ نه تضمين مامجرى بحرى قلب الجنس بالأمر 
الصحيح . وإعا صح ذلك لآن المقصد بهذا اكلام هو الخبر من حيث تقدم لنا 
العم بوجو بكونه عالما غنيا » وسائر ماقدمنا ذکره . فإذا عمنا أن کونه جاهلا 
او محتاجا ,ستحيل > وقع الظل أو لم يقم 5 فتضمينه به على ما ذ كر ناه 
لاضع 

وأما تضمين الشىء بغيره على جبة الاعتبار يغارق ماقدمناه ‏ لأنه لاعتتم 
أن يضمن المستحيل بالصحيح ٠‏ لبتوصل به على وجه الاعتبار إلى فاد ذلك 
وهذا كقولنا لوكان عز وجل فاعلا للقبائح ؛ لوجب كو نه محتاجا أن ذلك يصح 
من حيث أوردناه على جبة الاعتبار ٠‏ وإن كان على جبة الإخبار لا يصح . 
فكذ لك يصح أن تقول لوكان ممه تعالى ثان » ووجب أن يوجد مراد أحدها 
لو مانما ؛ لوجب كونه أقدر . فتضم نكو نه أقدرمن غيره بالمنع على جبة الاعتبار 
وذلك يصح فيه ؛ لأن تحقبقه ريؤول إلى أنه لو منم صاحبه؛ لوج بكو نه أقدر منه . 
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فإذا استحال کر اد التدئين أتدر ٠ن‏ صاحبه » وجب أن إستحيل إلبات فدم 
ثان ومنى سلاك به ملاك الاعتبار استقام الكلامو انفصل حاله من حال ماقدمناه . 
وقد ذ كر نا طرق من هذا الكلام فى ( شرح ال امم الصغير ) بأشد من هذا 
الاستقصاء » وفيا ذ كرناه مقلع فى إسقاط ما سأل عنه . 

فان قيل : ما أنكرتم أنه لو کان معه جل وعن ثان وانما ٠‏ لكان 


الصحيح أنه لا يوجد مسادهما جیا ؛ لأنبما إذا كا قادرين لأننهما ٠‏ فليس 
مراد أحدها بالوجود أولى من مراد الآخر ٠‏ فالا مما لا بصح أصلاء 


١131715‏ / وف ذاكت إيطال ما اعت دتم عليه ؛ لأن؟ فينم اثالى ٠ن‏ حيث / وجب أن 


يكون أحدها ءانما اصاحبه , فإذال تقل ببذا القسم . فا اعتددتموه ساقط . 
قبل له : إن امتناع وجود مرادى القادرين » ٠م‏ أن الداعى قد دعاها إلى الفعل ؛ 
يقتضى کو نكل واحد متهما مانا لصاحبه ٠.‏ ويوجب طعقبيا جیما ٠‏ وتای 
مقدورههاء لأنه لو کان أحده) أقدر » لوجد مراده » ولو لم تناه “قذورهما ل 
ينتهيا إلى حد إلا وفى مقدورهما أ كبر منه » فكان لا يصح أن يتنم على كل 
واحد مهما الفعل. 

ولهذا قال شيخنا أبو هاشم رحه الله : إن المانم لا يصح بين القادرين 
لأنفهما ؛لأنهما إن تمانما بقدر » وفى »تدورهماأ كثر منه ؛ لم اصح ء 
لأن من حق المانم أن يقتغى القصد إلى إجاد ذلك الثىء على كل وجه ؛ 
ولا يصح أن يدعوه الداعى إلى إبجاده ٠‏ ويقدر على ذلك ولا عله + وليس 
لما لا ناه حد فيقال إنه قد حصل ممنوعا بذلك الحد ؛ أو مانما له به؛ وإن 


انما مجميع ما يقدران عليه » استحال لاستحالة خروج مايقدران عليه إلى الوجود ٠‏ . 


ولا يصح أن عم المانع مما يتحول وجوده ؛فااذا مح ذلك › ست أن المانم 
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ينبا لا.بصم! ومتى حصل القانم بين القادرین ٣ ١‏ يوجد مرادهما جیما وجب 
القضاء بضعفب.ا . وتناهى مقدو رهما ٠‏ وذلك يوجب إيطال القديم الواحد وقد 
ثبت بالدليل ؛ فيحب إبطال مايؤدى إلى ننيه . فبطل بذلك القول بأن مرادها 
جميعا لابو جد “کا بطل القول بوجود مرادجما مع تضادهما فلم يق إلا وجود 
مراد أحدهها ؛ وقد ينا أن ذلك يوجب كون القدم واحدا . 


فان قبل : إن اعتادم على هذا الدليل /ينقض ما اعتمدتم عليه من الدئيل /177-11137اب 


الأول ؛ وذلك أن هذا الدليل يقتضىكون مقدور أحدها غير مقدور صاحبه 
حتى يصح القانم يينهما , لأن كون مقدو رهما واحدا محيل ذلك ؛ والدليل الأول 
يقتضى ته نون مقدورهما واحداء ومتى تغابر قدورهما لم يصح ١‏ فالاعتاد 
على أحدهها ينقض الاءتاد على الآخر ؛ فإن صح الأول وجب فاد اثانى » 
وإن صح الثانى وجب بطلان الأول . بين ذلك أن الدلبل الأول مبنى على 
الم E‏ مقدورها واحدا ؛ والثانى مبى على العم بكون «قدورها متفائراء 
وذلك ينناقض . 

قي لله إن الغرض بقولنا إن الدليلين يدلان على المأله أن المستدل إلى 
أيهما سبق أمكنه معرفة المدلول به وإن جهل الآخر ؛ واذلك قلنا إن أحد 
الدليلين إذا لم يصح أن يستدل به على الثىء إلا بمد الاستدلال بالآخر > كان 
تأ كدا كا نقوله فى السمعيات المبكدة لما فى العقل . 

فإذا صح ذلك » فن سبيلنا أن ننظر فى هذين الدليلين هل يصح 
الاستدلال بكل واخد مهما مع الجهل بصاحبه أم لا يصح ؟ فإن استحال 


. ذلك ازم ما قله السائل ٠‏ وإن صح ذلك يسقط سؤاله ؛ واستمر الاستدلال 
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وقد علمنا أن المستدل إذا لم مخطر بباله أن القادرين للنفس يجب ون 
مقدورها واحدا » وقد ع بالدليل أن المقدور الواحد لا يجوز أن يكون مقدورا 
لقادزين على وجه بمكنه أن يتدل بدليل العام على نن الثانى على الوجه الذى 
رتبناه. » وجېله بوجوب کون مقدورها واحدا لو كانا قادرين لانفس ۰ لا عنم 


7ب -1118/ من حة الاستدلال بذاك ؛ وإما كان لا متم عة / الاستدلال بذلك لوكان 


لا يصح أن عم استحالة کون مقدور واحد لقادرين على كل وجه . 


فإذا أمكن أن بعل ذلك ء وعل أن أحوال القادرين فى ذلك لاتختاف صح أن 
يستدل بذلك ‏ وإنلم يخطر بباله الكلام فى أنهما لركا:ا قادر ين نفس لوج ب کرن 
مقدورها واحدا . فكذاك لو دخات عليه شببة . جوز ف القادرين لنفسهما أن 
کون مقدورها متغائراء وفصل بين تماق القادر :قدو ره» وماق التدرة تقدورها» 
لم تلع مع ذلك كونه عالا بصحة المانع بين كل قادرين على الوجه الذى يصح 
معه ترتيب دلالة المائم > والتوصل يبا إلى أن القديم جل وعز واحد لا ثانى 
له ؛ وكذلك فلو عل بالدليل أولا أن من حق القادر لنفه أن تماق بالمقدور 
لذاته » فا شاركه فى كونه قادرا لنفه فيحب أن يكون ذاته كذاته » وأن 
.يكون مقدورهما واحدا ٠‏ صح أن يتوصل إلى ننی اثانی بان يقول : لوكان ممه 


ثان قادر لنفسه وجب كون مقدورهما واحداء وقد علمنا بالدليل بطلان ذلك ٠٠‏ 


فيجب كونه واحدا » خطر بباله الكلام فى كينية القانم أو لم خطر ذلك له 
بالبال . فقد ثبت حة ما ادعيناه من أن عامه بكل واحد من الدليلين يصح 
مع جهله بالآخر › فيجب کون كل واحد منهما دليلا صميحا . 


. فإن.قيل : إن ما يقدر فى كل واحد .منهما ينقض ما يقدر فى الآخر > 


لأن فى أحد الدليلين يقال : ل وکان مء؛ جل وعز ثان ؛ لوجب كون . مقدؤرهما: 


لو 


کل 


وأحدا . وفى الدليل الآخر يقدر/ فيقال : لو كان معه ٿان وجب کون مقدورها /۱۹۸ ۱۹۸ب 
متغايرا ٠‏ ولا يصح الاستدلال بهما إلا على هذا الحد من التقدير » وقد ع أن 
الصحيح أحد التقديرين دون الآخر ٠‏ فيجب أن يكون الصحبح من الدلالة 
مايقدر بالوجه الصحيح ٠‏ وهو الدليل الأول ؛ دون مايقدر بالوجه الثانى وهو 
0 الدليل اثانى ؛ وهذا يصحح ما سألنا ک عنه . 
وقول > إن تضمين الشىء بفيره إا يصح إذا كان المعلوم إن كان الأول 
كان الثانى يشبد بصحة ماقلناه ؛ لأنه لايصح أن يقال :لو كان ممه قادر ثان 
لنفسه . لوج ب کون مقدورهما «تغايراً ؛ وأن يصح الهانع ينها ؛ لأن المعلوم 
أن الأول ؛ وإن حصل ؛ لم يجب حصول ما ضمن به . 
قیل له : إن الدليل متى کان وجه الاستدلال به كونه مقدورا لغيره » كان 
الحال فيه مفارقا لاحال فيه إذا كان وجه الاستدلال به صفة هو عليها فى الال . 
بين ذلك أن وجه الاستدلال على ننى الثانى بكلا الدلياين يقتضى كو نه مقدر ا 
بها ليس با ت أصلاء فبأن يجوز الاستدلال ؛ مع كونه مقدرا بصفة مالا أصل 
له . أولى . فإذا صح ذلك . ل عتم أن نتدل على تی الثالى بأن تقول : ل وکان 
1 معه ثان لوجب صحة القانع بينهما ٠‏ وإن كان المعاوم من ثان قادر لنفسه ؛ لكان 
معه ثان » وج ب کون مقدورهما واحداء لأن ماقدرنا به الدليل توصلا به إلى 
إبطال القول بثان مع الله عز وجل » ففساده لايؤثر فيه" . ببين ذلك أن سحة 
لقانم موقوف على كونهما قادرين ؛ فلو لم يخطر بالبال الوجه الذى له صارا 


: فى هاش اسخة الكتية الوكلية الماية » وى نة دار الكب الدرية‎ )١( 
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۸ ب۱۹۹ | / قادرين ؛ كان لايخل بصحة القانم /رمن حيث عل وجوب ذلك فىكل قادرين 


وجوت كرو دور ها واا و عل کا درن لا 
فإذا كان كونهما قادرين يصحح الغانع . وصحته تننى أن يكون ممه قادر ثان ؛ 
وكان نفى ثان يتضمن ننى قادر للنفس ؛ صح الاعتاد على هذا الدليل . 

وكذاك إذا علمنا أن إثبات ثان قادر انفسه يوج ب كون مقدورهما واحداء 
وكان ذلك مما عل فاده » وجب فى ما يؤدى إثباته إلى ما عل فساده . فقد صح 
هذه الجلة أن الاعماد علىكلا الدليلين يصح ٠‏ وإها يمتنع من تضمين الثىء بغيره 
على وجه لا يكون التقدير فيه ححا إذا كان المقصد به للإخبار دون الاعتبار . 

ومقصدنا بهذا الكلام الاعتبار ليصل به إلى العم بأنه لا ثى مع الله تعالى . 
وإذا صح ذلك . بطل ما اعيرض به على الكلام ٠‏ وصح ما اعتمدناه من 
كلا الدلیلین . 

سين حة ذلك أن دليل عانم يصح الاستدلال به به على نی ثان مع ا 
قادر لنفسه عز وجل كان ذلك الثانى قادراً لنفسه أو لملة » أولا لنفه ولا لعلةء 
والدليل الأخر لا يصح أن يبطل به إلا ننى ثان مع الله جل وعز قادر لنفسه ؛ 
فقد ثبت اختلاف طريقهما فى الاستدلال . وکا يمم من حال ثان قادر لنفسه ؛ 
لوكان مم الله وجوب کون مقدورهما واحداء فكذاك يعم من حال ثان قادر 
صححة القانع ببنهما » من حيث عل أن المقدور الواحد لا يجوز أن يكون مقدورا 
لقادرين + فالاستدلال بکل واحد مهما سحیح على ما بيناه ء و إن كان المستدل › 


109-١64‏ ب/ إذا سبق إلى الاستدلال/ بأحدهماء لم يصح أن يستدل بالآخر ؛ وإن صح أن 


ير فيه يعرف كرنه ريت إل الهم ان مع اللدجل وعز . 
فإن : قيلقد نيتم السكلام على أنه و کان ممه جل وعز ثان قادر لنفسه ؛ 


فذذمو د 


اصح أن هنع أحدهما الآخر + وتوصلم بذاك إلى نفيه ٠‏ رونا كيف 
بصير مانما له بأن يفعل أ كثر من مقدور صاحبه , أو بأن يريد إنجادكل مايقدر 
عليه دون صاحبه ؛ أو بأن تدعوه الدواعى إلى إيجاد أفعال تزيد فى الكثرة على 
ما ريده صاحبه » وكل ذلك لا يصح ف القادرين لأنفسبما . 

فإن قتم إنه يصير مانا له لكونه أقدر فقط لم يصح ذلك ؛ لأن انم إا 
بقع بالفعل الذى من -قه أن ينافى ماصار مما منه > ولس لكونه أقدر تأر 
فى المنع من الفمل . وإن قلنم إنه يصير مانم لصاحبه لذاته ؛ فذلك أبعد من جميع 
ما تقدم ؛ لأنه ليس لذاته تأثير فى هذا الباب ؛ لأن المنع من صفات الفمل وإن 
كان حته ترجم إلى صفات الذات . فإذا لم يتجه لک وجه تبینون به صمة كونه 
مانعا لصاحيه » بطل ما اعتمدم عليه من دليل العام . 

قبل له : إن منع أحد القادرين الآخر لا يصح لكونه أقدر منه ؛ ولا لكونه 
مساويا له فى القدرة ؛ لأن الأقدر لا يمتنع أن يشعل فى بد الضعيف بعض مقدوره 
من المركة ؛ فلا يكون مانم له بذلك من تسكين بده » ولو فمل فيها أ كثر من 
مقدوره من الحركات لنمه بذلك من النسكين › فلم أن المنم ينيع الفعل دون 


كرنه/ قادرا امهنا بكونه أقدر فى الحالين » وإن حصل فى أحدهما مانماً دون /رةهاب-١١1‏ | 


الآخر » وم ىكان ما يفعله أ كثر وجب كونه مانم لاعالة . بين ذلك أن المع 
من الفعل لا بد من أن يكون بينه وبينه تناف ٠‏ وإلا لم يكن منما منه لصحة 
اجتماعهما جي . وقد علمنا أن كون الأقدر أقدر لا ينافى وقوع الفعل م نالضعيف ؛ 
فكين يقال إنه عنم لكونه أقدر ؟ 

بوضح ذلك أن المع يجب أن يختص حل الفعل » وليس لكونه أقدر 
اختصاص بالحل ٠‏ ولذلك لو فمل فى محل لم ينع الضعيف من الفعل فى محل نر . 
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۱ االااب/ الاعتاد فى الوجه الأول ؛ لأنه لمكن أن يقال إن الممدوم نع المعدوم . 

وفى هذا الوجه أحد الضدين موجود كرجود الاءناد ‏ والممنوع منه ينافيه دون 
الاعتاد » فبو بأن يكون منما منه أحق من الاءياد . ولا عكن إثبات المانم 
ببنهما بفمل يشار إليه إلا على هذا الوجه ؛ لأن ال نع بسائر الأفمال إا يفع بثىء 
يرجم اليه دون كو نه مولدا لغيره ‏ ثم مختلف الال فيه : فنه ماعنم من غيره 
لحدوئه » ومن حقه أن کون مانما منضده إذا جع شرطين :أحدها أن يكون 
أكثر عدداء فا يقدر عليه المنوع ٠‏ واثانى أن يكون حادما ولا ہکون باقيء 
و بعَاؤْه كمدمه . هذا إذا كان أحدها ما نعامن الآخر عفأما إذا تساوىمقدوراهما» 
فالمانم يلما على هذا الوجه لا يصح ؛ لأنه يتعذر علمهما إمجاد الضدين على 
طريق الابتداء فى محل واحد › وإا يصح ذلك فيمن أحدهما دون الاخر إذا 
کانا قادرين بقدر . ومنه ماعنم من غيره لوقوعه على وجه لا لحدوثه ٠‏ وذلك 
كاتأليف الذى بنع لسكونه التزاما » وينساوى حاله فى المع باقياكان أو حادثا ؛ 
وقد پینا القول فى ذلك مشروحا فى كتاب ( المع والمانم ) وما أوردناء الان 
كاف فى هذا الباب . 

دليل آخر : 

وما يدل على نی ثان قادر لنفسه مع الله أن كل قول يؤدى إلى أن يتعذر 

۱ب -۱۱۷۲/ الفمل على القادر من غير منع أو وجه معقول يوجب تعذره جب / فاده » 

والقول بإثبات ثان مع الله يؤدى إلى ذلك » فيجب إبطاله . 

ويان ذلك أن أحدهما لو أراد إيجاد سواد فى محل . وأراد الآخر إ#اد 
البياض فيه . فالمعلوم من حالما » إذا كانا قادرين لأ نفسهما ؛ أنه لا يصح وجود 
مقدوربهما ؛ لأنه لا مكن أن قال إن مقدور أحدهما بالوجود أولى من مقدور 


سے 


۳ 


الآخر ؛ لأنه لا وجه يوجب ذلك فى أحدهما إلا وهو قا فى الآخر ‏ ولابصح 
أن يقال إن أحدهما عنع الآخر مم كونه قادرا على مالا نهاية له ؛ لأن منم من 
هذه حاله من الفعل يستحيل ١‏ وإ يصح أن عنم القادر من الفمل بإيجاد أ كثر 
مقدوره ١‏ ومالا نای لا .يصمح کون غيره أ كثر منه ١‏ ولا يصح أن عنم كل 
واحد منهما صاحيه كالمتحاذبين ؛ لأن ذلك إا يصح ف المنساوبى الغدور , 
فأما من لا تننامى مقدورانه فذلك ستدیل فيه ٠‏ ولا يصح أن يقال إن کون 
كل واحد منهما قادرا على مالا نهاية له ينم الآخر من الفمل + لأا قد بيا من 
قبل أن كون القادر قادرا لايصح كو نه منعا ء ودللنا على ذلك بوجوه ا فلم ببق 
إلا أن وجود مقدوركل واحد منهما يتعذر ويستحيل لا لانم ولا لوجه معقول 
يوجب تعذره ؛ وذلك ينقض كولهما قادرين ؛ لأن من حق القادر أن يصح 
الفعل منه إذا ارتفع المنع وسائر ما يوجب تعذر الفعل . فا اقتضى تعذر الفعل 
عليه من غير وجه يوجب ذلك يقتضى استحالة كونه قادرا » فيجب إبطال القول 
بأن مم الله/ تعالى ثانيا قدا لسكونه مؤديا إلى ماذ كر ناه من الفساد . 


فون قبل : أليس القادرون منا إذا ناوى مقدورهما يتعذر على كل واحد 
منهما إمجاد مقدوره لكون الآخر مساويا له فى كو نه قادراء وجملم ذلك وجا 
معقولا له يتعذر الفعل وتنم » لجوزوا مثله فى القادرين لأنفسهما ؟ قيل ل : إن 
القادرين منا لايصح أن عنم كل واحد منهما صاحبه إلا بأن يذمل من الاعتاد 
مثل ما يفعله صاحبه ؛ ولا يقدران على أ كثر منه ٠‏ فيكون كل واحد مانما 
لصاحبه إذا أوجد مثل ما أوجده من الذمل . وقد علمنا أن ذلك يستحيل فى 


.+ القادرين لأنفسهما على مارتبنا القول فيه . 


فان قيل : لخبرونا لو قدر القادران منا على ابتداء الفعل في غير محل قدرمهما 
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راد أحدهما نحريك جسم بان منه . وأراد الآخر نسكينه » ومقدورهما ماو 
ألبس يجب أن لايوجد مرادها جميما . ولايوجب ذلك نقض کو هما قادرين ؛ 
فبلا قلتم بمثله فى القادرين لأ نفسهما ؟ قيل له : إن ماسألت عنه يسحيل فى 
القادرين بقدر ؛ لأن من حق القدرة أن لايصح أن يبتدأ بها النمل إلا فى محلبا ؛ 
فلا يصح مهما جيما ابتداء الفمل فى محل واحد » ويجرى ذلك بحرى قلب جنس 
القدر ؛ وإذا استحال ذلك فى القادرين منا سقط ما سألت عنه . 


فإن قال : إنما سألت عن ذلك مع على باستحالته على سبيل التقدير ؛ 


ب۱۷۳ ا/ ولا تنم عند تقدير الأمور/ المستحيلة » فلو صح کو نیما فادرین على ذلك 1 


أليس کان يجب فیہما ما ذكرناء» فبلا قم بثه فى القادرين لأنفسهما ۲ قبل له : 
لا يمتتع أن يقال فى القادرين بقدر » لو صح فيبما ما ذكرته » مثل ما ذ كرناه 
فى القادرين لأنفسهما من أن القول بذلك فما ٠‏ إذا أدى إلى نقص كونهما 
قادرين » وجب إبطال القول بكو:هما كذلك . ومتى كان جوابنا فهما کجوابا 
فيا قدمناه ؛ فلا معترض به ع كلامنا على أن جوز ذلك فی القدر جرى محرى 
قلب جنسه . وإذا أوجب ذلك صرت كأنىك قلت : لو قدر القادران بقدرة 
على وج هکیت وكيت ١‏ وأخرجتهما بها قدرته م نکونہما قادرين بقدر إلى أنهما 
قادران للنفس » وهذا محال . 


وبعد : فإن القادرين بقدر ‏ إذاكان مقدورهما متساويا » فإذا صح فيهما 
ما ذكرته »كان لا يمتنع أن يقال إن الذى لأجله تعذركل واحد منهما الفمل ون 
مقدوره مساويا لمقدور صاحبه » لان هکان جب وجود مقدوره اولا مساواة مقدور 
صاحبه لقدوره » ولصح خروج مقدور كل واحد منهما إلى الوجود › ولیس 
أحدهما بأن بوجد بأولى من الآخر » فصار ذلك فى حك المنم من حيث علم من 
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حال مقدور كل واحد أنه مما كان صح و وله اوا ور الآخر 
لقدوره » وذلك يتحيل من القادرين لأنذسبما ؛ لأن ما يقدر عليه كل واحد 
منهما لا يصح خروجه إلى الوجود » فلا يمكن أن يقال إنه امتنع وجوده لأمر برحم 
إلى / صاحبه “ف يق إلا القول أنه لا بوجد مقدور أحدهما من غير مانم ٠‏ رسا ا_سلااب 
أو وجه يوجب تقديره » وفى ذلك إبطال كونه قادراً على ما قدمناه » 

فإن قبل : هلا قلتم إن مساواة أحد القاذرين لأنفبما لصاحبه ى أن 
مقدورهما لا يتنامى عازلة ماواة القادرين بقدر فما ذ كرتموه ؛ لأن ذلك فى 
أنه يوجب تعذر النمل على كل واحد عازلة ساوى مقدور القادرين بقدر؟ قيل 
له : إن كومهما قادرين على مالا نهاية له لا يجوز أن مجمل موجبا لتعذر الفعل ؛ 
لأنا قد بينا من قبل أن ذلك لا يكون مانما » ولا يصح أن يقال إن ذلك يصح 
خروجه إلى الوجود ؛ فيكون من هذا الوجه مانما من حيث لا يكون بالوجود 
أولى من مقدور صاحبه ؛ لأن ذلك إنا يصح فى القءل الذى يصمح وجرده من 
القادر عليه لولاكون الآخر مريدا لضده . فإذا بطل ذلك ١‏ ل ببق إلا ما قلناه 
من لعذر النمل على كل واحد مهما من غير وجه وجب ذلك فيه » وذلك 
يمر جه من كر نه قادرا . 

فإن قبل : إن مساواة أحدهما للاخر فىكل أمر يتملن بالفمل والمدور » 
وما ,صح وجوده منه ۰ وما بصح أن يريداه به ومالا يصح ۲۲ كد فى تعذر 
الذعل من كل واحد مهما لأجله ؛ مما ذكرعوه فى القادرين منا إذا تنساوى 
مقدورها ء فإذا قتم فيهما عا ذ کر نموه » قتواوا له فى القادرين لأنفبما . 
قبل له : إن الذى براعى فى هذا الباب إثبات ماله مدخل فى الع /ر وله حظ ق /رم؛اب-174 | 
تعذر الثمل لأجله . فا لا تأثير له فى هذا الباب ٠لا‏ يعد ننه . وقد عدنا أن كن 
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القادر قادرا وأقدر لا يؤثر فى تمذر الفعل على غيره . ولاكونه مريدا اضد 
ما بريده غيره : ولاكثرة المقدور ٠‏ وإذا لم يكن الحال يقتهى تعذر الفمل من 
حيث لا يكون مقدور أحدهما بالوجود أولى من مهدور صاحبه ۰ على ماذ كر ناه 
فى القادرين بقدر . ولا بصح أن يتعذر على كل واحد مهما الفعل بأن يريدا 
قدرا من المندور ؛ لأن ذاث لا نع من أن يصح أن يوجد أ كبر من ذلك . 
ولا يصح أن يريدا جميم ماقدران عله مفصلا ؛ لان ذلك يوجب وجود 
مالا نهاية له من الإرادات . ولا بصح أن يقال إن كون مقدورهما غير متناه 
يوجب تمذر الفمل ؛ لأن ذلك إشارة إلى ما يستحيل وجوده . ولا بصح فياهذه 
حاله كونه مما أوكون الفادر عليه ممنوعا . فإ ذا ثبت ذلك .لم ببق إلا ما قلناه 
من أن القول بر باته يؤدى إلى تمذر الفعل عاهما من غير وجه يوجب تعره ) 
وی ذلك إبطال کو ہما قادرين . 


فإن فيل : هلا جوز م إثبات قادرين لأنفهما . وإن أدى ذلك إلى تعذر 
الفعل عابهما من غير وجه معقول ؛ ول صرتم بأن تتوصلوا بذلك إلى استحالة 
إثبات قادرين لأنفسهما بأولى تمن جوز إثباتهما وإن أدى إلى تمذر الفعل 


4 لاب / لالوجه ممقول ؛ قيل له : إن الدلالة / قد دلت على أن من حق القادر على 


الشىء أن يصح منه إيجاده إلا لم أو ما يجرى محراه من الأمور الى نحبل وجود 
الفمل » فاٍثبات قادر ليس هذه حاله يستحيل »كا أن إثبات قدرة لا يصح مما 
الفعل على كل وجه يستحيل . فإذا أدى إثبات القادرين لأنفهما إلى ذلك ؛ 
فيجب فاد القول به , وإثبات القديم واحدا , وم ثبت لك بالدليل أن مع لله 
قدا ثانيا ٠»‏ فيجوز تعذر الفعل لا لوجه ممقول . ويستند فى نجويز ذلك إلى ذلك 
الدليل ففارق حالنا في ذلك حالك . 
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فإن قبل ألم بتو القديم تمالى قادرا اتفه فبا م بزل ٠‏ وإن 
استحال أن يوجد الفعل فيا لم يزل ٠‏ وفى الوقت الذى لو وجد فيه لم يكن بينه 
وبين القديم ما لوكان وناك أوقات لكان لا مهاابة ها ولس هناك وحه 
معقول يوجب تعذر ذلك .الجوزوا إثبات قادرين لأنفسهما وإن أدى إلى 


ما ذ كر موه : قبل له : إن الفمل إذ! :ستحال وجوده استحال كون القادر موجدا: 


له ؛ لأن صحة إيجاده تنبع صحة وجودهفى نفسه .. وقد علمنا استحالة وجود الفعل 


قا م بزل +لأن ذلك .وجب قلب جنه وكذاك جستحيل وجوده فى الوت 
ادى يؤدى إلى أن لا بتقدمه القديم إلا بأوقات متناهتة لان ذلك بو جب 


إخراج القديم من كونه قدا إلى كونه تمحدثا / ٠‏ فلزلك أثيثاه قادرا لتفْسة +* /رلاابه7١ا‏ 


وأحلنا إلجاده للدمل على هدين الوحهين 0( وهذه و معقولة - ولس كذلاك 
ما ذكر ناه فى القادرين لأنفبما ٠‏ لأن إثاتهماء بؤدى إلى تمذر التعل عليهما 


من غير وجه بو جب ذلك ١‏ فر جب القضاء فاد ذلك 3 


فإن قبل : إنا تقول بإثبات القادرين لأنفسهما ٠‏ ونجمل ماله يتعذر الفعل 
عل كل واجو ينا“ واطال ا ره استخالة وجود مقدورها . لأنه 
يؤدى وجوده إلى إخراجہما من كونهما قادرين لأنفيها کا ذكر عوه فى القادر 
القديم . قيل له : إنما صح ا ما ذكر ناه.لما ثبت بالدليل إثبات قديم واحد ؛ 
قلا فيه بعالا يؤدى إلى تبه ٠‏ وم ثبت لك أن ممه قادرا اسه + فلا بصح 


لك أن تبطل ما دى إلى القدح فيه . بل ما ذكرناه من الاعتبار يقتضى نفيه ؛ 


“لأن فى إثباته نقض-:حقيقة القادر على ما ذكرناه » قوجب.القضاء. بفسإدإثبات 


قادرين لاأنفهما لكونه مؤديا إلى ما ذكر ناه من الفساد . 
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فإن قيل : إذا صح تعذر وجود الفمل فى بعض الأحوال من غير 
وجه معقول ميل وجوده ٠‏ فبلا صح تعذر إاده على القادر من غير 
وجه معقول يوجب ذلك ٠‏ ولا ينقض ذلك حقيقة كونه قادرا ؟ 
قل له : إنا قد ببنا أن ما يستحيل وجوده من الأفمال إنما يستحيل 


6 اده /ااب/ لأس معقول 2. وهو لأنه يؤدى إلى قلب جنسه ۰ أو إخراج / غيره 


من صفته النفسية وعلى هذا نبنى استحالة وجود الأفمال ؛ لأن وجود الثى. 
مع ضده إا يستحيل لل هذا الوجه . فإن صح ذلك , فيجب أن يقال فى القادر 
عثله » ومتى لم يصح أن يقال فيا يتمذر عليه من الفمل أن ,تعذر لوجه معقول » 
فيجب إبطال كونه قادرا . وقد ينا أن إثبات القادرين لأنفبهما يؤدى إلى 
ذلك » فيحب فاد القول به . 


وبمد : فلو ثبت أن القمل يستحيل وجوده من غير وجه معقول ٠‏ لوجب 
كون القادر مفارقا له فى ذلك ؛ لأنانبين الفصل بين مايصح وجوده من الأفعال 
ومالا يصح بتعذر أحدها على القادر > وتأنى الأخر منه » فلا يؤدى ذلك إلى 
التباس ما يصح وجوده ا يتعذر . وايس كذلك حال القادر لو صح تمذر الفمل 
عليه من غير وجه يوجي ذلك ؛ لأن ذلك يؤدى إلى التباس حال القادر عن 
بستحيل الفمل منه » وفى ذلك تقض كونه قادرا . 

فإن قبل : أليس قد قال شيوخكم رحهم الله إن المانع يجب أن يصح بين 
كل قادرين ٠‏ فكيف يصح لک ماذ كرتموه الآن من أن إثبات ثان قادر 
لنفسه يحيل المان ؟ قبل له : إنهم رېم الله قصدوا بالكلام إلىأنه لابد من 
الأقسام التى ذ كروها » وهو القول بوجود مساديهما » “وأن لا يوجدا › 
أو يوجد أحدهما دون الآخر ؛ ذلك ممالا بد من القول به . وماذ كرناه الآن 


اف لات 


لاينانى ذلك ؛ لأنا قد قلا إن القول بذاك يؤدى إلى أن لا وجد مرادهما/ //ولااب-175 | 
جميما من غير منع ومنغير وجه يوجب تمذره » فند دخل ذلك فىأحد الأقسام . 
وإن رتبناه على خلاف الم كور فى الكتب ولا يصح إبطال الدلالة بسدول 
الشيوخ عن ذ كره ٠‏ بل يجب الانقياد له إذا لم يكن عليه ممن . 

فإن قيل : هلا جوزتم إثبات قادرين لأننسهما ٠‏ وأحلم القول بها 
او راما الفعل كيف كان يكون حالما ء كتولك فى القديم جل وعز إنه قادر على 
الظل ٠‏ وتحيلون القول بأنه لو فملهكان يدل على جبله ؛ أو حاجته ؛ أو لا يدل على 
ذلك ؟ قل له : قد بينا من قبل أن المع من الموجب مع الاإقرار بالموجب لايصح 
فإذا ثبت ذلك › وكان نمذر الفمل على القادر من غير وجه يوجب تمذره ممم 
ما يوجب كونه قادراً » فيجب نی کون من هذه حاله قادراً . ولي سكذلكالحال 
فى كونه جاهلا محتاجا .م صحة وقوع الظل منه + لأن ذلك ليس وجب عنه . وقد 
بينا من قبل أن ذلك صح فى كونه قادرا على الظل لما ثبت بالدليل اا أن 
يقال فيه ذلك لكى لا تنناقض الأدلة .وم ثبت بالدليل إثبات.قادرين لأنفسهما 
حتى يحال ما يؤدى إلى نقضه » والاعتبار الذى قدمناه يؤدى إلى إبطال قادرين 
لأنفسهما . فوجب القضاء بصحته . 

فإن قبل : أليس يتعذر على الفادر منا إيجاد الفعل من غير وجه معقول يمكن 
يانه ؛ نحو تعذر مقدورها فى الوقت الماشر عليه فى الوقت الا ١‏ ول ينقض 
ذلك کو نه فادرا فهلا جوزتم مله فى القادرين / لأنفسهما ؟.قيل له : هذا م / دخا ۹ب 
سلف الجواب عنه ٠‏ لأنا قد يبنا أن الفمل إذا استحال وجوده فى وقت استحال 
من القادر إتجاده فيه » لأن صحة وجوده فى الحال من غير وجه يوجب لمذره 
من مانم أو غيره ؛ وذلك ينتض حقيقة كونهما قادرين » قبت .هذه الجلة 
صة الدلالهة , 
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ود اعتمد من تقدم فى أن القذم جل وعز واحد ء على أدلة ١‏ وقد 

اعترض شيوخنا كثيرا منها ء وتحن نورد الأقوى من ذلك » وبين القول فيه 
-. دايل آخز : 

وأحد ما استدل به على أن الله سبحانه واحد. أن القول با ثبات ثان معه 
يؤدى. إلى أن ستحيل أن هريد أحدها ما يكرهه الآخر ؛ من حيث 
وجب کو نکل واجد منهما مريدا إرادة صاحبه » وكارها بكراهته ؛ هن 
حيث وجب كون إرادته وكراهيته لا فى محل : ومن حق كل قادرين أن ريصح 
أن يريد أحدها ما يكرهه صاحبه . کا أن من حقبما أن يقدر أحدها على ضد 
ما يقدرءعليه صاحبه » فكا أن إثبات قادرين ليس هذه الها يستحيل * فيجب 
استحالة إثيانهما مع استحالةكون أحدهما مزيدا لما كرهه الآخر . 

قإن قبل : ما أنكرتم أن إبانهما قادرين لأنضهما يصح وإن أدى إلى 
اذ كرتموه + لأن الملة الى لها وجب ف القادرين منا أن يصح أن بريد أحدهما 


ما بكرهه الآخر . هى لأن ما به بريد أحدهما لابريد به الآخر؛ بل مختص به 


دون صاحبه » وما به يكره أحدهما من السكراعة ليل » فلاختصا ص كل واحد 
منهما بالارادة والكراهة صح فيهما ذلك .. وليس كذلك حال القادرين 


5/ااب-لالا١‏ |/ لأفبهما ؛ لأن ما به/ بریدان أوبكرهانواحد لإعتتع اا ادو 


ون استحال عليهما ماذ كرتموه . قيل له : إن الذى ذكر ناه من صحة كون أحد 
الفادرين مريدا لما يكرهه الآخر . فى وجوب صحته فى كل قادرين »كصحة کرن 
أحدهما عالا بالثىء بم كون الآخر جاعلا به , والوجه فى ذلك ظاهر ؛ لأن كل 
موموف صح أن يستحق صفة هن الصفات لم يتعاق استحقاقه ها موصوف آخر ؛ 
فيجب أن لايصح إثباتٍ قادرين إلا.وهذه حاهما » ولم يحمل الغاثب على الشاهد 
فى ذلك <تى يجمل ماذ كرته فى سؤالك فرقا بين الأمرين . 


وي 


ؤم سه 


فإن قيل : إا لا تتعلق حة الصفة لأحد الموصوفين بالآخر إذا ل يكن ما 
أوجب الصفة لأحدهما يوجهها للآخر . فأما إذاكان الو جب هما فمهما ممنى واحد؛ 
فا ذ كر موه لا يصح »كا أن حاول الممنى فى أحد الممنيين لا بتعلق محاوله فى الحل 
الآخر ١‏ فل بمنعكم ذلك من إثبات التأليف مفتقراً فى حلوله فى أحدهما إلى حلوله 
فى الآخر ؛ويفارق سائر اللأعراض .ء لجوزوا فى القادرين فى الغائب ما ذكر ناه 
وإن فارق حاهها حال القادرين فى الشاهد. قيلله: إن ما ذ كر ناه من أن من حوكل 
قادرين أن يصح من أحدها أن يريد ما يكرهه الآخر واجب فى قسمة المقل 
فى كل قادرين من غير تخصرص ؛ وكا جب كون الموجود قدا أو محدثا 


من غير مخصيص ٠‏ وما هذه حاله لا يصح أن / برض عليه بالقابة ‏ //۱۷۷-۱۱۷۷ب 


وإما صح أن ثبت التأليف حالا فى محلين ؛ لأن ما محل فى الحل الواحد ؛ 
ومالا يحل ١‏ وكيفية ذلك » طريقه الاستدلال . فيحب أن ثب تكلا منه حب 
قيام الدلالة عليه ٠‏ ولیس له أصل فى العقول بجمل غيره فيه تحو ما ذ كر ناه فى 
صحة كون أحد القادرين مريدا لما يكرهه الآخر . 


واعل أن الطريق فى أن أحد القادرين منا يصح أن بريد ما يكرهه الآخر؛ 
هو الاستدلال ا عامناه من أن أحدها ريد بإرادة مختصه فصح أن بريد 
ما يكرهه الآخر ”" ؛ لأن كراهة الآخر مختصة به ؛ فلذلك جوزنا كون كل واحد 
منهما مريداً لما يكره الآخر »کا جوزنا كونه الا عا يجبله الآخر ٠‏ وريا نعم 
کون غيرنا مريدا لما فمل من اتسنا أننا نكرهه ٠‏ لكن ذلك لايصح إلاف 
الشاهد , فلا ينع ان يقال إن القادرين لا نفسهماأ لا يصح هذا الوجه فپما . 


)١(‏ »ن قوله : حو الاستدلان عا علمناه . إلى قوله : . . . ما يكرهه الآخر »سرافل 
من فسخة لم كلتية للنوكلية المنية » ثبت فى نخة داز السكتب المصرية . 


~e — 


لأن ما به بریدان أو يكرهان واحد ء فلا يصح أن يريد أخدهما ما يكرهه 
الآخر هذه الملة » ا ستحبل أن بس أعرعا ويل الاحرمن حبك كنا عالين 
لأنفهما . وأن يوجد أحدهما ويعدم الآخر من حي ثكانا «وجودين لأنفسهما. 
دایل آخر : 
وأحد ما استدل به على ننى اثانى أن القول بإثباته يؤدى إلى كرن الملة 
الواحدة «وجبة لاصفة لذالين بأن توجد الارادة لا فى محل ٠‏ فتوجب کو لہا 
ميدن مهاف وقد علمنا استحالةذلك فى الشاهد فىصفات الجل وصقات الحل ١فإذا‏ 


۱۱1۷-۷ / صح ذلك وجب إبطال انى . يقوى ذلك أن الملة لو صح أن تتمدى الواحد/نبا 


توجبه له من الصنة ٠‏ لم يتف ف الامجاب على حد مخصوص ٠‏ کا نقوله فى تماق 
الندرة تقدورهما . فيجب استحالة تعلق الملة الواحدة بأ كثر من معلول واحد» 
وجب التضاء بضاد ما أدى إلى خلافه . 


فإن قبل : أليس من قولك إن البياض الواحد يننى الأجزاء الكثيرة ٠ن‏ 
السواد ؛ والقناء ينی ال+واه ركبا ٠‏ ول يوجب ذلك فاو ا ون 
القد مين مر دين ,إرادة واحدة » ولا يؤدى ذلك إلى فاد ؟ قيل له : إن انتفاء 
الثى. بنيره لا جرى مجحرى معلول العلل ؛ لأن الضد عند وجوده يجب أن يأتنى 
مارضاده لاستحالة وجودهما + لأن الموجود يوجب لمعدوم منهما حالا . وإذا 
صح ذلك ؛ لم يكن الضد الموجود بأن يوجب انتفاء بعضه بأولى من بعض ؛ وليس 
كذلك معلول العلة ؛ لأن العلة توجب حالا لنيرها ؛ فلا يصح أن يوجب ذلك 
إلا لذات واحدة ؛ أو جلة هى فى الحم كالذات الواحدة ٠‏ وءا أدى إلى خلاف 
ذاك وجب فاده » وحل محل حدوث الحدث من جبة الفاعل ؛ لأن الفاعل . 
لأ اقتفى لكورنه قادرا حدوثه ؛ ل يصح تعلق حدوله با کار من واجد ۰ 


اش ت 


نكذالك لا يمح تماق الاإرادة با كبر من واحد 1 

فإن قيل : ابس السبب يتعلق عسببات كثيرة » حتى لو صادف وجود 
الاعتماد ماسة محله لحال .تغايرة » أوجب فى كل واحد مها غير ما يوجبه فى 
الآخر ؛ لأن ما يحل أحد الحلين لا يصح حاوله فى الآخر » لجوزوا مثله فى إيجاب 


الملة لما نوجه ؟ قبلله : إن السبب لايوجب المسبب إ جاب الملة للمعاول › و / /1۸ ماب 


يوجد به من جبة القادر » لأنه الموجد للمسبب بيجاد السبب ٠‏ ذإذلك صح أن 
يولد أفعالا ف محال على البدل وعلى الجم ٠‏ وليس كذلك حال العلل لأنها موجبة ؛ 
فلا يصح أن :وجب الصفة ,لا لموصوف واحد . 

فإن قيل: إذاصحةيا يتعلق بديرهأن يختلف الال فيه ٠‏ فيه ما يتعلق بجملةمن 
الأشياء دون آحادها كالم المتعلق بالأشياء على طريق الجلة » ومنه ما يتعلق 
بثىء واحد مفصلا كالارادة والطم ٠‏ ومنه ما ,تعلق با لا يننامى كالقدرة والشبوة؛ 
جوزوا أن مخنلف حال الملل فها توجبه ٠‏ فتوجب هرة الحال لموصوف واخد» 
وتوجب مرة أخرى لموصوفين . قيل له : إن الثىء إذا تعلق بفيره » فا نا تعلق 
به لا هو عليه فى ذاته ء لا أنه علة فى التملق ؛ فلذاك صح أن ختلف أحواله فى 
التعلق حب ما يقتضيه جنسه . ولي س كذلك حال الملة لأنها توجبه ه فلا يصح 
أن توجب إلا معلولا واحدا . 

واعم أن الكلام فى أن العلة لا نصح أن توجب الصفة لذانين طريقه 
الاستدلال » وإنا عهنا أن ذلك لا يصح فى الشاهد ؛ لأن من حق الملة أن 
لا توجب الجر لما توجبه إلا بعد أن تتملق به ضر با من التملق مخصوصا » وقد 
ثبت أن كل علة تختص الحل أو الجلة » فلا بد من أن تكون متملنة بأحدها 
دون الاخر . 


جه #14 د 


وافائل أن يقول فى الفديمين إن إرادة أحدها يجب أن نكون إرادة الآخر 
لأنه ليس ها من الاختصاص بأحدها إلا مالها من الاختصاص بالآخر » فا أوجب 
کون أحدهما مريدا مها يوجب کون الآخر مريداً بها أيضا . ولو صح تملق العلة 
الواحدة فى الشاعد معلولات بصح كونها علة لكل . وإما تقول فى القدر وءا 


1ب74١ ١‏ / شا كلها مما تعلق بغيره / أن تعلقه إذا تجاوز الواحد ل ينحصر ٠‏ والعلل مقارقة 


له فى ذلك . ولا جب جلما عليه . 


على أن الثى. فى تملقه بغيره ٠‏ إذا تجاوز الواحد . إا لا نحص لأنه ليس 
هناك مايو جب اختصاصه بقدر دون قدر . ولو حصل ما يوجب ذلك فيه . عتنم 
تملقه با نای على ما تقوله فى نعلق العم على طريق اجلة با تعلق به ولذلك جوز نا 
أن تتملق القدرة بأجزاء كثيرة من التأليف تفمل بها فى محل واحد إذا جاوز بها 
القادر أجزاء كثيرة ؛ لأن هناك قدراً مخصوصاً نكون القدرة بأن تعلق به أولى 
من غيره . فكذلك القول فى الملل » وهذه حملة كافية . 

دلل آخر : 

وقد استدل على أنه لا مانى مع الله بأن من ح كل فادرين أن يصج اختلاف 
دواعهما وأغراضهما ؛ وإلا التبس حالما حال قادر واحد » ولو كان ممه تعالى 
تان لادی إن خلاف ذلك لأنه كان حب کتبا الي اشا ونل 
عليبا الظنون . فلا يصح على هذا المد أن تختلف دواعبهما ؛ لأن ما يعامه 
أحدها صلاحا يعامه الآخر كذلك ‏ وما أدى إلى ذلك وجب فاده لا فيه من 
التباس حال القادرين محال واحد . 

فإن قيل : اليس قد بصح الفعل من القادر » وإن لم يكن إليه داع ؛ ف-كف 
يقال إن دواعبهما إذا اتفقا ؛ التدس حالما محال الفادر الواحد . مع جویز ا مما 


ع فام ب 


والحال هذه ؛ قيل له : إن الفعل ٠‏ وإن صح ءن القادر فى الحقيقة » فن حق 
الما م / مجميع أفعاله أن لا يفعله إلا لغرض . فإذا وجب ذلك فيه فلو كان معه 
تعالى ثان ‏ لأدى إلى ما قلناه » لأنه لا يصح أن يفمل أحدها الشىء إلا لملمه 
أنه على صفة تقتضى إنجاده > ومتى وجب ذلك لم يصح من الآخر أن يكون 
غرضه خلاف ذلك » وقى هذا إيجاب ما قدمناه من التباس حال القادرين 
محال قادز واحد . 

فاإن قيل : إا يجب ف القادرين أن تختلف دواعيبما إذا تقاير متدورها . 
وجب لو كان ممه تمالى “ان أن يكون مقدورهما واحداء فلا يجب ذلك فيهما . 
قيل له : هذا يو كد الدلالة ؛ لأأنه يوج بأن لايتغا بر فعلبما ولاتختلف دواعيهما . 


واعل أنه لا تع تساوى الفعلين الضدين فى الصلاح ٠‏ وإذا لم تنم ذلك . 
فلوكان معه ثان “كان لا يمتنم أن حاول أحدهما إيجاد فمل . ويحاول الآخر 
إيجاد ضده ‏ لعلهما بنساويهما فى الصلاح والحسن . وهذا يوجب انفصال حالما 
من حال قادر واحد » لأنه قد اختلف غرضهما فى الفعل کا ترى . على أن الفعل 
الحسن , إذا لم يحصل له صنة زائدة على حمنه ؛ أو على كونه إحساتا ء قلتاعله 
أن يفعله » وله أن لا يفعله . فإذا صح ذلك لم يمتنع من أحدهما أن يريد إيجاد 
تفل حل »ومع الآخر بحسنه لايريد فعله ويريد فمل ضده إذا كان عازلته . 


على أن القادر لا بمتنم أن يفعل الصلاح وغيره » والحسن والقبح ٠‏ ويصح 


⁄ ۱۷۹-۱۹ ب 


ذلك منه وإن کان لايختاره ۰ فل و کان معه/رثان ؛ لكان لا عتم أن محاول /۱۷۹ب-۱۸۰| 


أخدهما إيجاد الثىء » ويحاول الآخر ضده . وإن اختلفا فى الحسن والقبح ٠‏ 
ونما لامختارانه . لا بمخرجبما من حة ذلك فما . ومتى صح ذلك فيهما ؛ 


۹ س 


فتد انفصل حاطما من حال قادر واحد . 
على أن هذا المستدل » إن قصد بهذا الدليل أنه متى لم يختلف دواعيهما . 
م يكن لا طريق إلى إثياتهما ء فلا وجه للتعاق به لأن لقائل أن يقول : جوز 
ذلك . وشك فه ٠‏ وإِنلم يكن لك إلى إثبانه طريق » وله أن يقول : إن 
اعمّادك على أن لا دليل عليه يصح با نفراده؛ وإن لم يقدم هذه المندمة » فلا وجه 
لذكرها ؛ وإن أراد أن حالما يلتبس محال قادر واحدء فتد بنا فاد ذلك . 
فإن قال : أريد بذلك أن إثبات قادرين تتقق دواعبهما لاايصح . 
کا لايصح مثله ف الشاهد . وهذا بعيد؛ لأن ماله لم يصح ذلك فى الشاهد اختصاص 
كل واحد من القادرين بضروب من الدواعى دون ماحبه من ظن واعتقاد 
وغيره * وذلك لا تأنى فى القادرين لأنفبما ٠‏ فالتعاق بهذه الدلالة يبعد 
من هذا الوجه . 
دليل آخر : 
وقد يستدل على ذلك بأن يقال إن فى إثبات ثان مع الله جل وعز إثبات 
اثنين لا ينفصل حالما من حال واحد ؛ وما أدى إلى ذلك وجب فاده » لأن 
يقدورهيا يجب كونه واحدا » وكذلك إرادتهنا وكرافتهنا ودواعبما ۰ 
ولا يجوز أن يحتاج أحدهما إلى مايستغتى عنه الآخر ‏ أو يستغنى عا حتاج إليه » 


ها ا ۱۸۰ب / أو مختص حال ستحيل على صاحبه /٠‏ وهذا يوجب ماقلناه من التباس حال 


الاثنين حال الواحد » وذلك وجب القطم على الواحد » وعلى نف الاانين . 
فإن قبل : إن أحدهما ينفصل من الآخر فى نقسه وذاته ٠‏ وإن كانت 

أوصافهما وأفماهما متساوية » فلا بوجب ذلك إبطال كونهما اثنين . قيل له : 

إنه لا سبيل إلى إثبانهما ائنين فى ذاتهما مع القول با ذكرته من أنهما لا يصح 


3 


أن يختلنا فى صناهما وأفمالمما . كا لا يصح إثبات الواحد واحدا مع القول بأنه 
يتغاير فى صفة » أو يختلف ٠‏ ولا فرق بين إثبات اثنين يحقيقة الواحد وبين 


إثبات الواحد محتيقة اثنين. 

فإن قيل : إن حالما ينفصل من حال الواحد بأن بعلم باضطرار نغ برهما 
وإن استويا فى الفمل والصفات . قل له : إن طريق إببانمما ٠‏ إذا كان هو 
الدليل ؛ فيحب أن يكون:فى الأدلة ما يقتفى انفصال حالما من حال الواحدء 
وجب أن يكونا فى أنفسهما على صفة يمكن العم بكومهما اثنين ٠‏ لأن من حق الم 
أن ,تعلق بالثىء على ماهو به » والمقائق لاتنقاب بلق العم مها » فيجب إثباتجما 
اثنين على الحقيقة ٠‏ واننصال حالما من حال الواحد »ثم محم بصحة العم هما . 

فإن قل : إن أحدهما بصح أن يفعل ضد مارفعله الآخر » وتصح عخالقة 
دواعيه لدواى الآخر ؛ فبذلك فصل حالما من حال الواحد . قيل له : إن 
متدورهما بجب کونه واحدا » فلا يصح ما ذكرته أولا . ودواعهما يجب 


منى عل كونهما اثنين » فلا يصح الاعتراض على الطريق الذى به يتوصل إلى نى 
كرنهما اثنين . 

واعل أن اختصاص أحد الشيئين بصفة ليست صفة الآخر بوجب انفصاهما 
من الواحد » لأنه لابصح أن يستحق الصفة ولا يستحقها » ويصح أن بعلم من جبة 
الاضطرار غار هما وانقصال حالما من حال الواحد م وإن كان من حبة 
الاستدلال لايصح > ومق صح بطريق من الطرى معر فه الغا بر هما 3 وانقصال 
حالما من حال الواحد ء قند سل القدح فى الدليل . 

وعد : فإن.المملوم هن حال الاين أن أحدهما صح أن يكتغي علمه بحسن 


حا ړم 


الثى. إيجاده . ولايقتضى ذلك فى الآخرء وذلك يوجب انفصال حاطما من حال 
الواحد . على أن أحد ها لو توم خروحه من كونه قادراء لصح من الآخر الأمل 1 
وذلاك لا ,تأنى فى الوحد ؛ ميم ما ذكر ناه يوهن هذا الاليل . 

دليل آخر 


وقد استدل أبو القاسم البلخى رحه الله بقريب مما ذكرناه . لأنه قال : ه 
قد ثبت أن حقيقة الفيرين أن يوجدا فى مكانين أو زمانين » أو إيصح وجود 
أحدههما مع عدم الآخر على بض .الوجوه ء فإذا استحالت هذه الوجوه.فى 
القدمين » وجب استحالة تغايرهما » وكونهما انين يوجب تغايرهما » وذلك 
يتناقض : لأنه يؤدى إلى إثُباهما على وجه يوجب التغاير وينفيه ٠‏ فيجب القطم 
على أنه جل وعز واحد لا انی له . 

۸۱ ۱۸ب / وقد بين شيوخنا رحمهم الله إبطال هذا الحد فى الغيرين وببنوا أن حقيقة / 
الغيرين سواه » وحن نستقصى القول فى ذلك فى باب الكلام على الكلابية . 
فإذا بطل أن يكون ذلك حدا للغيرين ٠‏ م عتنم أن يقال إن معه جل وعز ثانيا ؛ 
ويكون غيراً له من حيث لا يدخل أحدهما فى جلة الآخر كالسوادين فى 
محل واحد . 10 

فإن قال : إن غرضى بالدلالة الى ذ كرتها أن القول بإبات ثان مع الله 
يؤدى إلى إثبات انين على رجهلا فصل حالما من حال الواحد من جة الممنى 
سيا غيرين أم لم يسما بذلك . فيل له : قد بيذ بطلان هذا الوجه فا تقدم 
عا لا وجه لاعادته , 

وقد قال شيخنا أبو هاشم رجه اله : إن اعتقاد الاثنين اثنين مخلاف الضفة 
التي ذكرها يصح ء والاخبار عنهما يصح » ولا ينناقض اعتقاد ذلك والخبر عنه» 
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وذلك يوجب انفصاما عند المعنقد من الواحد ٠‏ فلا يصح إبطال قوله بأنه يؤدى 
إلى أن يلتبس الاثثان بالواحد . ومتى قبل له يلتبس طريق ذلك . فلا يصح قيام 
الدلالة على كونهما اثنين ؛ وذلك رجوع إلى أنه لا دليل على إثبات ثان مع الله ؛ 
و بطل القول بأنهما لا يعقلان اثنين ؛ ولا ينقصل حاهما من حال الواحد . وقد 
بنا أن انفصاهما بن الواح بالعم الضروری يصح ١‏ ولا بد من أن ثبت 
كل واحد منهما قادرا على أن يضطر الواحد منا إلى ذلك . 

وبعد: فإن القدم نعالى قادر على إيجاد حيين لافصل بی پما فىالصورة عبلىوجه 
من الوجوه ؛ ولا يوجب التباسہما بالواحد ننى كونهما اثنين ۰ بل قيل إن العم : 
بكونهما اثنين , لما صج ٠‏ ثبت ذلك فهما » فكذلك القول فيا ذكره . /ر /راهاب-148ا 

ولیس له أن يقول : قد كان إصح وجرد أحدهما مع عدم الآخر ؛ ويصج 
أن شنامرا بالمكان . وذلك وجب الؤصال أحدهما من الآخرء فقارق حكبما 
حم القدمين . وذلك لأنه كان يجب إذا كان وقت وجودهما واحدا وجدا 
معأ أن يلتيس الال فبهما فى ذلك الوقت . وأن لا نفصل بينهما وبين الواحد 
من غير جبة الادراك . 

فإن قال : إذا صح أن نفصل بدنهما من وجه من الوجوه » فقد استقام القول 
عفارقتهما للواحد . قيل له : فكذلك إذا صح أن نل باضطرار مقارقة القدعين 
للواحد » فقد ثم القول بانفصالها من الواحد . 

دليل آخر 

وقد استدل شيخنا أبو على رحمه الله » وقبله شيخنا أبو اذيل ؛ والخلف من 
الملكلمين . بقريب مما قدمناء » وهو أن إثباث انين لا بصح أن لايكونا 
ف يزفانين: و نواد بختافان بوجه ٠ن‏ الوجوه .فإذا لم يصح ذلك ١‏ م يمكن 


ل 


أن يثبتا اثنين أو يعاما كذلك » وذلك يوج ب كون القديم سبحانه واحدا . 

وقد اءرض شيخنا أبو هاشم ره اله هذه الدلالة فى كتاب ( العيون ) من 
وجره كثيرة » واستقصی الفول فيه ونی غيره من كتبه . وقال إن المتمد فى هذه 
الدلالة . إن أراد إثبات اثنين ؛ لا يصح فى الشاهد إلا على هذا الوجه » فتد 
أن إثبات الواحد فى الشاهد لا يصح أيضا إلا نی زمان ٠.‏ أو مكان › فان أوجب 
ذلك نف الثانى » فا قلاه يوجب نن الواحد . 


وقد قال شيخنا ابو هاشم رجه الله : لا عتنع أن يمتقد العتقد إثبات ثان مم 


45ل ۱۸۲ب / الله وثبهما / لافى زمان ولافى مكان . ويميز ذلك عن حالما » فلا بد 


فى إفاد اعتقاده من دابل سوى هذه الدعوى . وقد ثبت أن التديم تمالى يصح 
أن يخلق جوهراً منفرداً ٠‏ فيوجد لا فى زمان ولا فى مكان ‏ إذا لم يكن هناك 
حادث سواه ء ثم خلتی من بعد جوه_أآخر لافى زمان ولا فى مكان © وذإك 
فی إثبائهما این لا فی زمائين » ولا فى مكانين ١‏ ولا بيلهما اخلاف . هذا 
إن أراد بالمكان ما يتمكن الجسم عله ؛ وإن أراد به ال حل ؛ فتد عا أنه لامحل 
الجوهرین ؛ ولا لإرادنى التدم سبحاله لو خلةهما لا فى »کن ؛ ولم يوجب ذلك 
أن لا _كونا اثنين فإن قال أعنى بما أوردته من الدلالة أن إثبات ثان مع الله 
يوجب أن لاينفصل حالهم من حال الواحد . من حيث يجب اشترا كبما 
فى الصفات والأفمال . فذلك ما قد بينا من قبل الق ل فيه » وهو أقوى ما يقال 
فى هذا اللاب . 


د لیل اخر : 


وقد استدل على ذلك أنه لو کان معه ثان ‏ ل يخل من أن بتر أحدا 


لسر دون_ماحه أو لا امح ذلك 4 فن تدر على ذاك 0 تصاحبه جاهل 0 
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أو غير عام عا استسر به دونه » وف ذلك إخراج له من أن يكون قدا ؛ وإن لم 
يقدر على ذلك فهو عاجز أو متناهى المندور , وذلك يخيل كونه قدا » فيجب 
كون انم م جل وعز واحداء وهذا فى غاية البعد ؛ لأن كل واحد منهما ٠‏ إذا 
وجب كونه عالما لنفسه ‏ وجب أن بعل كل ما يصح کونه معلوما » وإذا وجب 
ه ذلك فہما ءلم يصح أن يستسر إحدهما دون صاحبه / شیا » وإذا استحال / ۱۸۲ب |١۸۳‏ 
ذلك استحال کرنه مقدوراً . 
ولقائل أن يقول : إا لا يصح أن يستسر أحدهما دون صاحبه ؛ لأن 
ذلك ليس عقدور ٠‏ لا أنه يقدر على ذلك أو لا يقدر » وهذا فى بابه منزلة قائل 
لو قال : أيوصف أحدهما بإعدام صاحبه أم لا يوصف بالقدرة على ذلك ؟ 
٠‏ وتوصل بذلك إلى ننى الثانى . فك لا يصح ذلك لأن إعدام القديم يستحيل » 
فدخوله نحت القدرة محال » وكذلك استسرار الثىء دونه ؛ فإذا ثبت ذلك ٠‏ 
لم يجب أن يكون أحدهما ‏ إذا لم يصح أن يستسس بثىء دون صاحبه ؛ أن يكون 
عاجزا ؛ لان العاجز إا يجب كو نه عاجزاً عن الثىء إذا صح وجود ذلك الثى. 
فأما إذا استحال ذلك فيه , لم يجب إثبات هن لا يصح أن يفعله عاجرا »كا يجب 
٠‏ ذلك فى اجباع الضدين ؛ وقلب الأجناس وما شا كله . 
دلق اش 
وقد استدل على ذلك بأنه تعالى ل وکان له ثان ١‏ لم يؤل القول فيهم! من 
وجبين : إما أن قدر كل واحد منهما علىأنيظبر أياديه ٠‏ ويدل على نفسهوعلى 
أنهالمنعم بها ليشكر. أو لايقدر عليه ؛ فاإن) يقدر عليه؛وجبكونه عاجزا أو منوعاء 
٠‏ وذلك يحي لكونه قدي ؛ وإن قدر على ذلك »لم يمخل من أن يفعله » أو لا يفعله ؛ 
فإن فبله لوجب أن يعرف عند الفكر والنظار صم أحدها ٠‏ ويفصل ينه وبين 
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صنع الآخر ‏ وذلك مفقود + وإن قدر على ذلك » ول يفعله » فهو عابث ؛ لأن 
۱۴ -۱۸۳ب/ من قدر على إظبار نعمه الى بستحق بها / الشكر والمدح من غير ضرر يلحقه » 

فل ينعله » فيجب کو نه عابثا > وذلك لا يصح على القديم , فيجب الحم أنه 
تعالی واحد لا ثالى له ٠‏ 

واعل أن ما ادعاه من أنه يقدر على إظبار أياديه مسل وما قاله من أنه يوصف 
بالقدرة علىأن يبينها من أيادى غيره . فلقائل أن يقول : إن ذلك ليس عقدور , 
فلا يجب وصفه بالقدرة عليه » لأن ما يقدر عليه أحدهما يقدر الآخر على مثله . 
فلا يكون لأحد الفملين من الاختصاص فى باب الدلالة عليه ؛ لأن ما ليس للآخر 
فلا يمك أن يس به فاعله معينا » ولا يصح كونه دلبلا عليه » قصد إليه أم لم يقصد؛ 
لأن القصد لا يؤثر فى هذا الباب . فنى عل من حال الشى. أنه لا يصح أن يدل 
على أمر من الأمور لم يتنير حاله بالقصد ٠‏ فلا يجب إذا لم يوصف بالقدرة على 
ذلك أن يكون عاجرا » ويفارق حالما حال القادرين منا ؛ لأن أحدها قد ينقصل 
من الآخر المنعم عايه بوجوه سوى الفمل ٠‏ ولو لم يصح أن يعرف النصل يينهما 
إلا بالفمل » وعل أن مثل ما يقدر عليه أحدها يقدر عليه الاخرء لم يسح وصف 
أحدها بالقدرة على أن بين صنعه من صنع صاحبه كا ذ كر ناه فى القديمين . 

وبعد : فلو ثبت أنه قادر على إبانة أياديه من أيادى صاحبه » لم يتنم 
أن يقال إنه بحسن منه أن ينم وإن لم يبن ذلك من نم صاحبه ٠‏ ولا وجب 
ذلك كونه غنيا + لأنه لما يختص به من النفع اللغير بحسن وإن لم بين من نم 
غيره + ولذلك بحسن الاإنمام على من لا يمقل موضم / النعمة » ولا يصح منه 
القيام بشكره » كالأطفال والبهاتم . 

فإن قبل : أفليس الفادر منا ٠‏ لوصح أن ينفع غيره على وجه بقتضى ححة 

عاب ۱۸٤‏ ۱/ معرفته بأنه الم دون غيره » وة شكره باه ٠‏ فل يفمله على هذا الوجه كان 
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قیحا ء فبلا قلم عثله فى القديم سبحانه ؟ قيل له : لوصح من الواحد منا الانعام 
على غيره عا لانادئه فِهكاذة لسن مه ذلك ؛ وإن لم يعرف العم عله هو قم 
النعمة ليشكره ؛ وإعا يقبح منه ماأات عنه لو قبح من حوث كان يلحته الذرر 
بالانعام ؛ و إا بحسن ذلك عنده لأنه يمتاض عليه ما يلحته من السرور بالشكر؛ 
فإزاك يصح أن ينعم على الوجه الذى سألت عنه . 

فأما إذا كان مقصده بالإنعام استحتاق الثواب . وقعله لحنه فى عقله » 
فلذاك يحسن منه وإن لم يشكره عليه ؛ ولاصح ذلك منه . ولذلك يصحمن الواحد. 
منا أن ينع الطفل والبهيءة وإن تمذر منهما الشكر . ولا فرق بين تعذر التكر 
من الم ءايه لڈیء 2 اه وين تعذره مده لدّىء Cz‏ إل المنعم 3 وأنه 
لايصح أن يعرف أنه العم دون غبره . 

دليل آخر : 

وقد استدل على ذلك بأن قيل : لوكان معه تعالى ثان ٠‏ لأدى إلى أن 
لايعرف الكلف هن نازمه عباد ته من حيث لابءرزف من الذى خلقه واختاره 
وأنعم عايه النعم الى توجب العبادة » وفى ذلك إسقاط التكايف » فإذا ثبت 
صحته ‏ وجب القول بأنه لا ثانى له / . 

واعلم أن سار ما كلنه المكاف من جبة العتتل بصح منهأداؤه وإن لم يعرف 
ذات الم عليه ؛ والفصل بينه وبين غيره» کا يصح منه أن يفعله إن لم بل أن 
له صانما أصلاء ولوكان من شروط ححته التقرب به إلى من عبده 3 لا صح 
ذلك منه مم اليل به أصلا فا ذا صح أن هذه الأفمال تصح منه على هذا الوجه» 
عتم القول بأن المكاف يصح تكليفه وأداء ماكلفه وإن لم يعرف الذى . 


أنم عليه . والفول فى معرفة اله تعالى » وسار الممارف المقاية » كالقول فى سار 
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المقليات › فى أنه بصح منه على الوجه الذى كاف . وإن لم يعرف الم عليه , 
وذلك فى المعرفة واجب ؛ لأن عله الله لا يصح اق وق متقدما له ؛ لأنه 
يواح ك فا قدا فة 

و بعد : فارن معرفة الله إا صارت لطفا من حيث عل عندها استحقاق العقاب 
على القبيح ‏ والثواب على الحسن . فيكون المكاف عند علمه مهما أقرب إلى 
اجتناب القبيح والاإقدام على العبادة » وذلك يتم له عل أن القدم جل وعز واحد 
لا ثانى له ؛ أو لم بعل ذلك ؛ فالتعلق بجيع ذلك لا يصح . 

وقال شيخنا أبو هاشم رحمه الله إن الإنعام قد يستحق به الشّكر على الجلة 
وإن لم يعرف المنعم عليه من يشكره على التفصيل ٠‏ فسكذلك لا متنع عليه 

يستحق به العبادة وإن ل يعرف من يعبده على التفصيل إذا عل فى الجلة 

المنعم عليه ٠‏ 

دليل آخر : 

وما استدل به على ذلك أن الصفة تدل على صانم واحد » ولا تقتفى صانما 


خداب-هم١ /١‏ انیا »كا لاتقتذی مازاد عليه . وإثبات ااثانی / کا بات ثااث ورابع ؛ ثم كذلك 


أبدا إلى مالا نهاية له » وذلك فاسد , قبت أن القديم تعالى لا ثانى له . 

ولقائل أن يقول : قد عل بالدليل استحالة ما لا يتناهى من القدماء ؛ وثبت 
الواحد » فيحب القضاء بصحة هذين الوجبين ؛ فأما العدد الحصور فلا دليل على 
نفيه » فيجب التوقف فيه . کا جب التوقف فى سائر ما لا دليل عليه ؛ وإها كان 
يم ما قاله لو كان ماله بطل إثبات مالا مهاية له من القدماء ثا با فى العدد المحصور ؛ 
فأما إذا لم يبت فيه فارق حاله حاله ۰ وهذا كا نجور وجود العدد الحصور 
من القادر » ونحيل أن يوجد مالا نبابة له . 


د هوم ب 


وقد استدل بهذا الكلام على طريقة أخرى ؛ وهو أنه قيل له : من حى 
الواحد إذا تمدى فى حكه أن لايقف على عدد محصور »كا تقولونه فى القدرة 
وكينية تعلتها بها تتعلق به » وكقولم فى سائر أجناس الأعراض نها لو تعدت 
فى الثبوت الواحد لتقف على حد , وقلم فى القدرة والعجز ما لم يكن هما 
فى الجنس ثان تعلقا بالشىء الواحد فقط ء فكذلك القول فى القد تعالى / أنه 
لو نعدى الواحد لم يقف على حد ؛ وإذا بطل إثبات مالا نهاية له من القدماء . 
بطل ببطلانه إثبات ٿان وثالث ؛ ووجب کون القدم تعالى واحداً . 

واعل أن الذى نمتبره فى القدرة . هو أنها إذا تعلفت بالمقدور ؛ متى تمدت 
فى التعلق الوجه الواحد . لم تنحصر . فأما من حيث إثبات الأعداد . 
فلا يجب فيه EE‏ دون أن بم بدليل كا بك آنه لا تمدى الواحد 
فى التعلق ء ولذلك يجوز تعلق الما ععلومات على جبة الجلة ‏ وحلول التأليف 
فى الحلین . 

فإن قبل : إذا كان تملقه جل وعز لنفه بالمفدور كتعلق القدرة و تعد 
الواحد فى التعلق من بعض الوجوه , وفى الوجه الذى نمدت لم قف على حد » 
ذتمولوا فى القديم تعالى مثله . واعتمدوا على هذا الدليل فيه . قيل له : إنا متمد 
على ذلك فى الآدرة ليثبت حكها به ؛ لا لبت عددها , وقد ثبت أن حي القديم 
سبحانه مفارق لحمكها فى هذا الوجه من حيث تعلق بالمقدور نعلق القادرين ٠‏ 
فيجب أن يجوز أن بكون حاله مخالفا لحاها » فيصح أن يتعدى عن كونه واحدا . 
ويقف على حد ٠‏ ويفارق القدرة فى هذا الباب » وإعا مب ذلك فى الحوادث 
لأنها محدثة » فيصح أن ,تعلق القادر بها على هذا الوجه ٠‏ فأما القديم فلا مب 
ذلك فيه ؛ فقد بان ببذه الجلة ءا فى هذا الكلام . 
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دابل آخر : 
هعدبم ا/ وقد اتدل على ذلك بأن فى / إثبات الثانى إثبات ١لا‏ دايل عليه من جبة 
العقل ؛ وما لا دايل عليه جب ننيه ؛ لان إباه يؤدى إلى المبالات بان ثبت 
فى الأسود ممان مها صار أسود غير السواد من غير دليل » ويؤدى إلى أن ثبت 
من مول الملل غير ١ا‏ عقاناه ء وما أدى إلى هذه ا+بالات وجب فاده. وذلك ه 
يوجب کون القدم تمالی واحدا . 
فإن قيل : أليس تجوزون فى دار مبنية أن بانها أ كر من واحد وإن لم 
يكن عليه دليل » لجوزوا مثله فى القديم ؟ قيل له : إن للءلم بأن للدار بانيين وثلاثة 
طريقا سوى الاتدلال > وهو المشاهدة أو البر » فلا يب إذا لم يكن عايه 
دليل نفيه ؛ ولیس لمل بإثبات ثان قديم طريق سوى الدلالة لوكان ممه ثان , 
فإذا تمرت وجب ننيه . 
فإن قيل : جوزوا أن يمل القديم الثانى من جبة السمع ؛ وإن لم يكن على 
إثبانه فى المتل دلالة كك للم مثله فيمن بنى الدار. قبل له : إن السمع لا يكون 
إلا كلاما للقديم تعالى » ولا يصح أن تم صمته إلا وقد عل أن القديم واحد » 
فكيف يصح أن يجمل طريقا إلى ننى ان مع الله ؟ 6 
وقد أيد بعضبم هذه الدلالة أن قال : إذا كان ما طريق الع به الادراك 
بالمواس وجب نفيه إذا لم يدرك مع سلامة الحاسة وارتفاع الموانع المعقولة امدم 
۱۸۹-۱۹ ب/ الطريق الذى به يتوصل إلى معر فته ؛ فا طرق العلم به /ر لديل العقلى يجب أيضا 
يه إذا عدم فيه الدليل . وإنما قلنا إنه لا طريق فى أدلة المقل عليه لا قدمناه من 
أن فمل أحدها لا يخنص به على وجه يمكن الاستدلال به عليه » ولا طريق إلى 
معرنثة إلا المقل ؛ ولا يصح أن يمل باضطرار فى حال التكليف ٠‏ فقد ثبت 
صحة ما قلناه . 


— PV —- 


واعل أن هذا الاليل لا يصح لأنا إا تقغى بننى مالا دايل عليه من جبة 
المتل » لالأنه لا ديل عليه ؛ لكن لأن إنباته يقتضى بطلان ما عل صحته . 
أو يقتضى إثبات مالا يمقل ‏ أو بقتف ىكون الموجود فى حك المعدوم فى إخراجه 
من أن يكون له حك فى الوجود . ألا ترى أنا تقول إن فى إثبات معنى مع الحركة 
يوجب كون الجسم متحركا دون الحركة إخراج طا من أن تكون موجبة 
لذلك » مع أن العم بكونها موجبة لذلك قد حصل ؛ لأنه متى لم يصح كونها موجبا 
لم يصح کون ما قاريها موجبا » لأن الح الموجب عند وجودهما حصل ٠‏ 
فصرفه إلى أحدها دون الآخر لا يصح . قبت على كل حال أن الحركة 
موجبة ٠‏ وأن لا حظا فى الإيجاب ٠‏ وتجويز معان أخر معها يؤدى إلى 
بطلان ذلك ؛ فيجب القضاء بفاده . وكذلك تقول فى فى وجود معنى سوى 
السواد ينن البياض ؛ ونقول لمن ادعى أن الحبة معنى سوى الإرادة أن ذلك 


لا بصح إثبانه ؛ لأنه لا يعقل . ومن ادعى فى الجسم معانى خر / من غير أن /حهاب_/اها ا 


يشير إلى حي يحصل له من أجابا يفسد قوله ؛ لأنه يؤدى إلى أن يكرن وجودها 
كندمبا » وذلك لا يصح لأنه لا بد من حصول حكم ا فى حال الوجود ؛ أو صحة 
حصوطا على وجه مخصوص لولا ذلك لم يكن وجودها إلا كمدمها . 

وکل هذه الطرق لا تصح فى إثبات الثانى النديم ؛ لأنه لا يصح أن يفال إن 
فى إثباثه إبطالا لثىء معلوم » ولا أن وجوده كمدمه ؛ ولا أنه إثبات لما لا بمقل 
فكيف يصح التوصل بهذه الطريقة إلى نفيه ؟ وهل سبيل من أوجب نفيه من 
هذا الوجه إلا سبيل من ننى أن يكون فى المتحرك حركة عثل هذه الطريقة ؟ فإذا 
م يصح ذلك ٠١‏ فكذلك ما قاله . ومى قال إن فى إثباته إبطالا ل عل صمته من 
أن القدي لا يجوز أن ينم ١‏ أو لا يصح أن يتعذر عليه الفعل لا مانم ٠‏ فى هذا 
رجوع إلى ما ذ كر ناه نحن من الدايل . 


سل A‏ احم 


ولا ذكر ناه جوز شيخنا أبو على رحمه الله أن يكون فى القدور لون غير هذه 
الألوان » وجوز هو وشيخنا أبو هاشم رحبا الله من جرة الع ل كون زد للجم 
وفصلا ببنه وبين تجويز أضداد للاجناس النى يقدر علمها . من حيث لو صح 
ذلك لصح منا أن نتعلباء وذاك متعذر . وإما نقغى بى ما طريق إثباتهالادراك 
من حيث علمنا بالدليل أن المدرك يجب أن يدرك المدرك إذا لم يكن هناك منم ٠‏ 
فإذا لم ندركه علمنا نفيه ؛ ولذلك لا حكر بننى ما لو کان موجودا لم يحب أن 
AY‏ ۱۸۷-۱ ب/ ندركه . /كالأجام اللطيفة ٠‏ ولم بثبت بالدليل أن ما لا بعل بدليل العقل يجب 
نفيه » مل أحدها على الآخر لا يصح . 
وأما تعلق المستدل فى الجواب عا ألزم نفسه من تجوز بان آخر للدار يا 
تعاق به » فلا يصح ؛ لأن لمن يقول بإثبات ثان أنه مكن معرفته بطريق آآخرء 
کا مکن معرفة البانى الثانى للدار ؛ وهو بان يعم باضطرار من قبل الله تعالى ١‏ 
وهذه الجلة تننى عن الاطالة فى هذا اللاب . 
وقد بينافى مسألة المع والقانع أن الاعتاد على أنه لا ثانى مع الله من طريق 
السمع يصح ء ويينا الحال فيه ؛ فلا وجه لإإعادنه على التفصيل . وجلة ماقاناه فيه 
إن المل بأنه نمال عام غى يصح وبل ٠‏ و إن لم بع هل ممه ثان أم لا . فإذا 
صح العم بذلك من حاله » م عتنع أن بعلم بره كونه واحدا لأن عة خيره 
لاتفتقر إلا إلى هذين القسمين كا ذ کر ناه فى الم بأنه جل وعز لا يرى ٠‏ ويينا 
أن تجويزه كرن ثان مع الله لاعنمه من الم بذاته . لأنه يصح أن يعم ردج 
تعلق الأجسام ء وسائر مايختص القديم جل وعز من الأعراض » وبينا أمها متعلقة 
عحدث مخالف لنا وإن لم نقطم على أن ذلك الحدث واحد . 
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بخمره » ولا يقدح توقفنا فى هل له ثان أولا فى عدنا بأنه قادر لنفسه لامجوز 
المنم عليه ÎJ/:‏ نمل فى الل أنه من .هنع غيره إذا مانعه » وأنه لایصح أن / ۱۸۷ب-۱۸۸ ١‏ 
عنم فى الحقيقة : وإعا تقول إن كونهما قادرين لأنفسهما تى تمذر الفعل 
عليهما من غير مانم على ما قدمناه » من حي کان القول يؤدى إليه ؛ لا أن الع 
أنه قادر لابسل دون إبطاله ؛ ولا يؤدى اپل بأنه واحد إلى أن يصح أن 
نمبده من جبة العقل ؛ لأن العبادات العقلية لاتفتقر صحتها إلا إلى أدائما على 
الوجه الذى له وجبت ؛ ولا يجب أن يكون من شرط صحتها التقرب إلى من 
ازم عباد ته “ وإما ذلك شرط فى العبادات الشرعية دون المقليات ٠‏ ويصح 
منه ؛ مم شك فى إثبات قديم ثان مع الله ٠‏ ان يعرف من خلقه على الوجه الذى 
يازمه أن يعلمهعليه . فليس لأحد أن يقول إن ذلك يؤدى إلى جبله عن خلقه 
وأنعم عليه . 


فصل 


اعم أن فى جملة ما قدمناه من الأدلة مالا يل إلا بعد بيان هذا الأصل ٠‏ 
والذى لأ<له صح عندنا كونه قادرا وإن تمذر عليه الفمل لمع » أو ما يقوممقامه 
أن الحال النى مختص بها القادر لا توجب وقوع مقدوره ؛ وإنما يصح لاختصاصه 

۱۸۸-۸ با/ ما منه اختيار الأفمال ٠‏ فلا عانم حصوهما وإن تعذر الفعل عليه إذا عرض // 
مايحيل وجود المقدور ٠‏ أو وجوده على وجه بين ذلك حة كون الواحد منا 
قادرا على ما سيقع منه فى المستقبل ٠‏ وإن تمذر عليه إ جاده فى الثانى لأمر يرجم 
إلى المتدور بدونه » ولذلك صح كونه تعالى قادرا فا لم يزل ؛وإن استحال 
وجود الفعل فبا لم بزل ؛ أوفى الوقت الذى لا يكون ببنه وبينه ما لوكان هناك 
أوقا ت كان لانهاية لها لاستحالة وجود الفمل فى هذه الحال ؛ ولا محيل ذلك 
كرنه قادرا ء لأن ماله ولأجله يصح منه إيجاد الأفمال فى الأوقات الى يوجدها 
هو مختص بها فيا لم يزل ؛ لأنه لو لم يكن مختصاً بها لأدى إلى كونه قادرا بقدرة . 
لأن الصفة إذا تجددت ؛ ولم يكن هناك ما يوجب تجددها ء فلا بد من أن يكون 
الموجب لتحددها معنى يوجب ذلك ٠‏ ولذلك جوزنا كونه مدركا لا لملة ؛ 
لأن هناك ما أوجب تجدده بشريطة وجود المدرك . 

ولیس القدم جل وعز على حال يقتغى وجوب كونه قادراً بشريطةوجود 
شیء أو عدمه » ولا کون القادر قادراً متمق بشرطء فلزلك وجب ما قلناه لوتجدد 
حاله في كر نه قاد راء وکو نه قاد ربقدرة يستحيل.لأنه يؤدىإلى أن لاتوجد القدرة 
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اخ سے 


أبداً دولا يحصل قادرا على وجه » وهذا محال؛ لءلمنا بسحة الأنمالمنه جل وعل. 
فقد ثبت أنه تعالی فيا لم بزل يختص بالمال التى لكونه عليبا تضح الأضمال منه /ره رهداب_هه١ ١‏ 
وإن لم يصح وجود مقدوره فبا لم بزل . وإما صح ذلك لأن النادر فى كو نه 
فادرا اق ا قدو ون فرط ضمة اده لتذووء اختضامه بك له فادرا ۽ 
وكون المتدور ما يصح وجوده » وهذا قلا إن ما أحال وجود الفمل عل ىكل وجه 
أغال کله قادرا غل كل وه وما أحال کله درا الخال ورد مدو رة 
وأجرينا القول فيها بحرى القول فى الملة والماول ؛ فى عرض ما عنم من وجود 
المقدور » ول يكن ذلك المارض مما بحيل وجوده على كل وجه ؛ لأنه كان يصح 
أن لا مل عارض فيصح وجوده ٠‏ فيجب أن لا بحيل ذلك کون قادراً + 
وكذات متى امتنع وجود الفمل لأمر يختص الفعل فى حال مخصوصة أن لا جيل 
كونه قادراً إذا صح منه جاده فى وقت سواه . 
فاذا ثبت حة كونه تعالى قادرا فيا لم يزل » وفى سائر الأحوال » وإن لم 
يصح أن يوجد مقدوره فما لم يزل ,أن یکون لل يزل حالا أوجود مقدوره ؛ ل ننم 
صح ةكون الواخد منا قادراً وإن تمذر عليه القمل . 
وما يقوله شيخنا أبو على رحمه الله من أن القادر بقدرة لا يخاو. من الأخذ 
والترك لا يؤثر فى هذا الباب ؛ لأنه إعايوجب ذلك إذا ارتفءت الموانع وما مجرى 
مجراها , ويجيز » مع حصول الما » أن مخلو من الأمرين ٠‏ وإ ن كنا قد بينا 
نحن أن خاوه من الأخذ والترك يصح مم التخلية / كصحته مع الموانم . / ۱۹۱۱۹ب 
على أن الدلالة قد دات على أن التدرة غير موجبة ٠‏ وأنبا سابقة للمقدور ؛ 
فإذا ثبت ذلك ؛ لم ت مكون الإنان قادر' فى الال الأولى ؛ وإن لم يكن 
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لم جتنم أن يوجد القديم تعالى فى جم القادر منا ضد مقدور القدرة فى الثالى . 
فلا يصح منه إجاد مقدوره فى الثانى . وعلى هذه الطريقة بقع المانم بين القادرين 
منا ؛ ولولا أن المنوع مع كونه ممنوعا هو قادر فى الحقيقة ؛ لم يدل سنع القادر 
غيره على كونه أقدر منه ٠‏ ولذلك لا يدل منم الواحد منا العاجز على أنه أقدر , 
لأن دلالته على ذلك يستحيل . وهذه الطريقة مستمرة ٠١‏ قيل ببقاء القدرة أو لم 
يقل بذلك ‏ وإن كان الدليل قد دل على أن القدرة باقية . فإذا صح ذلك فا » 
م تنم أن يدوم حال القادر منا فى كونه فادرا لدوام وجودها فيه ٠‏ ویعرض مع 
ذلك ما عنم إمجاد المقدور . ولا يؤر ذلك فى بقاما ؛ لان الذى يؤثر فى إيجاد 
لمقدور لا يضادها . ولا يضاد ما يحتاج إليه ٠‏ فلا يصح القول بأنها تنتنى به . 
بين ذلك أن القادر منا على تحر يك بده قد بعرض فى بده تسكين الأقدر له . 
وقد عل أن السكون لاينانى القدرة . ولا ماتحتاج إليه ؛ لأنه لو نافاها ٠‏ لأدى إلى 


هوري-. و١‏ / كونه منافيا لختلفين غير متضادين » وهو الحركة/روالقدرة 3 ولأدى إلى كونه 


ما للقدرة » وإن لم يتعلق عتعلقها من المقدور » ولا يوجب الال لا وجه 

من الجلة . وتضاد الشيثين على غير هذا الوجه لا يصح ٠‏ لأن مايختص الحل » 
ولا يتعلق بفيره » يستحيل كونه ضدا ليخت صالجلة ويتعلق بخيره ؛ ولا يصح كونه 
مضادا لما تحتاج إليه ٠‏ لأنها تحتاج إلى الحياة والبنية ٠‏ وسائر ماتحتاج 
الحماة إليه ٠‏ والسكون لايضاد شيثا من ذلك › لصحة وجوده أجمع مع الحركة 
"كصحة وجوده مع السكون ؛ وإذا صح أن السكون لا ينانى القدرة على وجه . 
والبقاء يجوز علبها » فا الذى عنع من بقاها فى بد القادر منا ون منعه غيره عن 
تحريك يده بنسكينها ؟ وهذا يصحح القول بأن الممنوع قادر على الحقيقة . 


)١(‏ من فوله : لختلنينغير متضادين . . . إلى قوله : . : ولأدى إلى كونه مثافيا » ساقط من 
نخة هار الكتب لاصرية > وءثثبت فى نسخة المسكلتية اوكا ٠‏ ,لعنية 
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وبمد : فلا فصل بين من قال إن منع أحد القادرين الآخر لا يدل على كونه 
أقدر منه . وبين من قال إن صحة الفعل منه لا تدل على كونه قادرا ؛ لأن طريق 
الاستدلال فما يتفق ولا يختلف . ومن أفسد ذلك على نفسه ل يمكنه الاستدلال 
على شیء بعل با كنساب . فإذا صح أن كونه مانما له يدل على أنه أقدر منه , 
فيجب كون الممنوع قادرا ٠‏ وإلا لم يكن للقول بأنه أقدر منه معنى ولا فالدة . 
ببين ذلك أن الممنوع إا صح كونه ممنوعا بأن يمل من حاله أنه لولا منع الماع له 
اوقم مراده ٠‏ ومتى كان المعلوم أن مراده لا يقم على كل وجه لم بصح 
كونه / ممنوعا . 

وعد : فقد ثبت عا قدمناه أن القدر وإن اختلفت فإن مقدوراتما فى الجنس 
يب أن تفقو إا عب انار مقدوراتها فى الأعيان ؛لأن ذلك حمق القول 
باختلافهاء لأنا لو قلنا إن مقدوراتها لدست عتفايرة فى الأعبان. لأدى إلى صصحة كرن 
مقدورالقدر واحداء وذلك وجب تائلها. فإذا صح إا بيناه منقبل ذلك » وجب 
القضاء بأن قدرة اليد هى فدرة على العم والإرادة ٠‏ وإن كان لايصح وجودھا بها 
لكون الحل غير محتمل ها ٠‏ ولا فصل بين امتناع وجود الشىء لكون الحل غير 
محتمل له وبين امتناع وجوده لأجل وجود ضده فى الحل إذا كان وجود الضد 
أولى من وجوده ٠‏ فصح بذلك أن القادر يصح كونه قادرا على الثىء وإن تعذر 


وجوده لمنع أو غيره . 


وبعد : فإن قدرة اليد الحالة فى كل جزء منه قدرة على الحركه + ولا يصح 
من الانسان أن يبتدى” إبجاد الحركة بها فى الحل دون أن نحرك جلة العضو . 
ققد ص امتناع وحود معدور القدرة إلا دشر بطة : فاو اوعد الله سبحا نه 
القدرة فى ذلك الجزء فقظ ٠‏ ولم تقارنما القدرة فى سائر الأجزاء من يده » 


۱۹۰۱۰ب 


مم د 


لأدى إلى أن لا يصح منه إيجاد المركة بها » وذلك يصحح ما قاناه من جواز 
كون القادر قادراً على الثىء وإن امتنم منه إجاده . 

وقد صح أن ااواحد منا قادر على إيجاد الفعل على وجوه مخدوصة * ويصح 
أن يعرض ما بمنع من إ جاده على ذلا الؤجه ؛ فلذلك لا تتم أن يعرض ما ينم 

۰ با۱۹ ۱/ هن إبجاده أصلا / ؛ لان الوجه الذى عليه يوجد كنفس ا!وجود فىهذا الوجه ‏ 

ون کان الوجه الذى يوجد عله يتماق بغير ما يتعاق الوجود به » نحو كونه 
بدا وعلما وناظرا. 

على أن الدلالة قد دلت على أن القدرة هى قدرة على الارادة . حصل القادر 
Ul‏ بالمراد ؛ أو فى حك العالم به » أو لم محصل كذلك ؛ وهى أيضا قدرة على 
اعتقاد صفة الثىء ٠‏ وإن ل بإ ذلك الثىء ٠‏ ولا يصح مع ذلك أن تفعل 
مقدورائها لعدم ما ع وكل صل له ١‏ فلذلك لا عتئم ما قلناه من كونه قادرا على 
الثىء ٠م‏ المنع من وجوده . 

وما يوضح ذلاك » أن ما يتمذر على القادر منا حمله من الثقيل يتأنى منه مع 
غيره هن التادرین له ؛ فلولا أنه قادر على له لم يصح منه ذلات عند ا لمعاو نة 
كا لا يصح ذلك منه عند الانفراد ؛ وى ذلك دلالة واضحة على أن لفل اليل 
منع للضعيف من إيجاد مقدوره فيه من الحركة وال جل : 

ولسنا تحد القادر بأنه الذى لا يتعذر عله النمل مرسلا ء فيكون ما قدمناه 
ناقضا له ؛ لكنا تقول هو الذى لابتمذر عله إيجاد مقدوره من غير .نم أو وجه 
معقول يوجب تمذره ؛ وهذا كقولنا إن من حق الموهر أن يمح وجود العرض 
فيه إلا لوجه يوحب امتناع ذلك فيه » وكقولنا فى السبب إن من حقه أن يوحب 

41 اهاب / المسبب إذا ل يكن هناك منع أو مايجرى مجراه » وكولنا إن / الى هو الذى 


— PFO — 


يصح أن يدرك إذا وجد المدرك وارتفمت الموانم ؛ وكل ذلك يبين أن المفة قد 
تقتفى بعض الأحكام بشروط ؛ فلا بتع حصوها ؛ وامتتاع ذلك المىك عند 
فقد تلك الشروط أو بعضبا . 


فإن قبل : إذا جوز م كون القادر قادرا على ما يتم منه إيجاده »كك جوزتم 


كانه قادرا على ما بصح أن يوجده » فكيف السبيل ليم إلى العلم بأن القادر 


قادر على شىء دون غيره » أو أن بعض الأحياء قادر دون صاحبه ؛ فمل 
ما ذ کر موه من ذلك إلا طريق التباس القادر بغيره ٠‏ وما أرجب ذلك وجب 
القضاء بفساده ؛ قيل له : إن ماذكرته بيد ؛ وذلك لان الذى نجوزه كون 
القادر قادراً على الثىء وإن تعذر إاده لانم أو لوجه معقول ؛ فأما جوز كونه 
قادرا على ما بتمذر فله لفير وجه معقول فذلك مما نحيله ؛ فإذا صح ذلك » 
لم يؤد ما قلناه إلى ما ادعيته من التباس حال القادر بغيره + وذلك أنا مز ينهم 
أن تقول : من صح منه الفمل لولا اننع المعقول . أو الوجه الذى يوجب تعذر 
مقدوره » فيجب كونه قادراً عليه ؛ ومن تعذر منه الفعل على كل حال ۽ وجدث 
الموانع أو ارتفعت » فيحب أن لا يكون قادراً ؛ وهذه طريقة فى الفصل بدنهما 
معقولة . لا محيد عنها من إعرف أحوال القادر ومفارقته لفيره » وفى ذلك إسقاط 
ما سأل عنه . 


إن قيل : أفيمكتم حصر الوجوه الى /ها يتمذر الفمل على القادر؟ 
فإن قت إن ذلك لا يمكن » فتد عاد الال إلى ما ألزمنام إياه من القول 
بالجبل بالفصل بين القادر وغيره ٠‏ والتباس حال أحدها بصاحبه + وإن قلم 
إن ذلك ممكن . فيحب أن تبينوا ذلك على جلة أو تفصيل ؛ وإلا اتقتض 
ما أصلتموه . قيل له : إن ذلك ممكن » وعلى ذلك بنينا الكلام ؛ لأنا قنا 


راكاب؟و1ا 


لاوسم — 


إن الموانع والوجوه الى تفتضى تعذر الفمل على القادر يجب أن تكون معقولة . 
وإلا أدى إلى كل جبالة ؛ وحصر ذلك ؛ وإن أمكن » فذكر جميمه على التفصيل 
يطول » وقد ذكرنا طرفا منه فى مسألة المع والمانع . ونذكر الآن جملة نبين 
بها أن ذلك ما بمكن معرفته ٠‏ ونحيل الناظر على موضعه فى المنع والمانع إذا أراد 
الوقوف على تفصيله . 


فصل. 
فى بيان ماله يتعذر الفمل على الةادر وينئع 


اعل أن ماله يتعذر الفعل على القادر لا مخرج عن قسمين أحدها وجود 
نى . والآخر عدم ممنى . فأما عدم المنى فعلى ضر بين : أحدتهما يوجب عدمه 
تعذر جنس الفعل » والاخر يوجب عدمه تعذر إيجاد الفمل على بعض الوجوه .. 
فالذى يوجب تغير جنس الفمل أمور : منها عدم الظنون والاعتقادات ؟ لأنه »نم 


وجود جنس الإرادة والكراهية / ولا يصح أن يقال إن المانع. من وجودهها ⁄/ ۹۲ ۱۹۲۱ب 


وجود الهو ؛ لأنه و ل يوجد لتعذر كتمذرها إذا وجد . فصح أن ا مان من 
وجودها عدم ما قلناه » ومنها عدم الاعتقاد الذى هو الأصل . لأنه يوجب تمذر 
فعل ماهو فرع عليه . ومنها عدم امحل ١‏ فإ نه يوجب امذرإجاد الفعلالذى بختصن 
به ؛ لأن الدلالة قد دلت على أنمامختص بأحد الحلين لا يصح وجوده فى الآخر ؛ 
ومنها عدم 1١‏ يوجده فى الحل وميل جنس الفمل ٠‏ وذلك كمدم البنية النى لأجل 
عدمها فى الحل لا يصح 4 اد العا ولاعار ما يبناج إلمها فيه ٠‏ ومنها عدم 
امحل أو الحل الثانى ؛ لأن ذلك نع من إج'د جنس التأليف لحاجته فى الوجود 
إلى الحلين » وكذلك عدم الجاورات فهما: ؛ لان ذلك عنم من إجاد 
جنس التاليف . 
فأما عدم المعنى الذى يتعذر لأجله من القادر إيقاع الذمل على نعض الوجوه 
فعلى ضروب : منها عدم الإرادة .٠‏ فإ نه تنم عنده إيماع .الا فعال. الى بها تقع 
عل ناجوه ٠‏ كالخبر والأمي وعدم العلم بكيفية القمل ؛ لأن ذلك مى 
(۲۲ التي ) 


PFA — 


تمذر إيقاع الفعل مىكا » ونحن وإن قلا إن ذلك يصح منه لكونه علا مريداء 
والعالم المريد إذاكان إا يصح كر نه كذلك بالإرادة والمم ٠‏ صح أن يقال إن 
عدمهما عنم من ذلك ٠‏ ومنها عدم الآلات التى بها يتمكن القادر منا من إتجاد 
۱۱۹۳-۲ / ماع آله فيه . نحو عدمآلة الكتابة وعدم اللان فى تعذر ماهماالة فيه /رء 
وقد يدخل فى ذلك فاد الآلة إذا كان فادها لعدم معنى مخرج لأجل عدمه 
من كونها آل فى الفعل »كر وال الصلابة عما يكو نآل لكو نه مختصا بالصلابة ‏ 
إلى ما شا كله ؛ فأما إذا فسدت الال لوجود معنى , فلا مدخل له فى هذا الباب ٠‏ 
وأما عدم الآلة ٠‏ فنه يقتضى تمذر ارتفاع الاعتقاد على وجه يكون علماء 
وإ ن كان الأقرب عندنا أن الذى يوجب تمذر ذلك أنه يتءذر عليه فمل . النظر 
على وجه تولد ؛ والذى يوجب تمذر فمل النظر انتقاء العم بالدليل على الوجه الذى 
لكرنه عليه يكون دليلا ؛ وقد يدخل فى ذاك عدم الم بإزالة ما بوجوده ,تنم 
على القادر الفمل , نحو عدم الملم بكيفية فتح الباب إذا أغلق دونه . 
وقد ذكر شيخنا أو هاشم رجه الله أن عدم السمع والبصر تى تعذر 
كو نه عالما بالمسموعات والمبصرات على كينياتها » ولذلك قال إن الله تعالى 
لا بوصف بالقدرة على أن يخلق فى الأ كه الممر فة بكيفية الألوان على الوجه الذى 
يخلقه فى قلب البصير ٠‏ وقد بينا فبا تقدم من هذا الكتاب أن الصحيح جواز 
وجود الل فيه »> وكشننا القول فيه , فلا وجه لارعادته . 
وجل ما ك ناء فى هذا الفصل ينق إلى ضر بين : أحدها لا يعد غدمه 
متعا » من حي ث كن القادر يتمكن من إتجاده » ومن إمجاد ما يوجد بعد وجوده . 
ومنه ما يعد منما لتمذر ذلك على القادر » ومتى تأملته وجدته غير خارج عن 
۴۳ ۱۹۳۱ب / هذين الآس.ين ۰ وإن / كان جميع ذلك لا بسميه شيوخنا منما » وإن جملوه 


- A — 


مقتضيا لتعذر الفمل ؛ لأن امم المنع » فى الأغلب ؛ يجرونه على ما بمنع من الفعلل 
لكونه ضداله أو جاريا محراه . 
وقد يبنا فى مسألة الحم أن مما أدخله شيوخنا رهم الله فى هذا الباب » أن 
عدم الع القرورى بالأصل نع من كرن العم بالفرع ضروريا » ولذلك أحااوا 
لمل بتصد القديم ضرورة ؛ مع أن الل yy‏ 
فيه فى ( شرح الجا.م الصغير ) . 1 
لد التى لوجودها تلع الفعل : فعلى قسمين : أحدهما يمنع من وجود 
جنس الفعل ؛ والآخر ينع من وجود الفمل على وجه مخصوص : فا عع من 
وجود جنسه » فبو وجرد ضد الأمل فى #له +لأن ذلك عمل القادر ر من ) إحاد 
ضده ؛ إذا كان أ کر من مةدوره > کنحو ا الشرورى الذى عنعنا من إتيجاد 
أضدادء . وأو ذءل تمالى فى قاب الى ا ی٠‏ منعه من إيجاد إرادتة ؛ 
ومن ذلك امتناع فمل السكرن فى عاذاة ج م تيل لا مكنا تحريكه قله ؛ لأن 
جنس السكون ممتنم انين ل ES‏ . هذا على 
قول شيخنا أبى هاشم رجه الله » لأنه يقول إن ما امنتع على القادر محريكه من" 
الجسم الثقيل بنع عليه تسكينه . فأما إذا قلنا إن تسكينه يصح » وإن تمذر نحربكه 


على ما يناه فى مسألة امع وال نع ؛ فالجسم الثقيل لا ينم تكينه / وإن تعذر / جواب-4و١!‏ 


تقله ؛ ونم عل کل حال من إياد السكرن فى جم آخر يحث هو فيه + لأنه إذا 
امتتم علينا تحريكه . وكان إزالته من مكانه لا نصح إلا بتحريكه » فيجب أن 
يمتنع أن ينقل غيره من الجواهر إلى مكانه . 

فأما المعانى الى عنم من وقوع الفعل على وجه دون جنسه 3 فكالقيد الذى 
ينع “ن فل الخطلى على بض الوجوه دون بض » وكددم؟ لة الطيران الذى ينم 


— Po ص‎ 


من فمل السكون على وجه دون وجهء أو كلالتزاق الذى عنم من وجود 
الافتراق » وإن لم عنم من وجود ما جانسه من الألوان . ويدخل فى هذا الباب 
ما نع من جملة من الأفمال دون آحاده كندو الثقل الماع من فمل امل والحركة » 
وإنكان جلة منه تمنع دون آحاده » ووجود الرقة فى الطواء » فإ نه نع القادر منا 
من التصرف والمثى ء وإن لم يمتنع ماق ذلك عا تقدم ؛ لان امام من ذلك 
عدم الكثافة والصلابة اللذين عند وجودهما يصح المثى والتصرف » وهذه الجلة 
كافية فى هذا الباب . 

وهذه الموانم على ضربين : أحدها يتعلق فى كونه معا بحال القادر , 
والآخر لا تعلق يحاله : فالثقل عنم القادر من الفمل متى كانت قدرته قليلة . 
ومق زادت على عدد الثقيل ٠‏ فإ نه لا منعه من تحريك الثقيل . وأما الضد ٠‏ 


فإ نه يمنع بوجوده من وجود ضده على كل حال » وإن کان لا بد من کون الممنوع 


أقل قدرا من قدر المانع .ثم يتقسم ذلك:فنه ما لا مخرج م نکونه مما مع وجوده؛ 
وإما يصح من القادر الفمل إذا أبطله ء أو صار فى حك المعدوم ٠‏ ومنه ما يخرج 


۱۹٤-۱٤‏ ب/ من / كو نه ممنوعا مع وجوده 3 فيحب أن جری هذا الياب على ما کشغناء 


بق مله 


١6 


فصل 
فى أن مع القول بالجبر والنشبيه لا يمكن الع بالتوحيد 


ظ اعل أن من اعتقد أن القديم جل وعل جسم ١‏ فلا شبهة فى أنه لا عکنه الم 
أنه قديم ۽ فضلا عن أن بعل أنه لا ثانى له ٠‏ وكيف بصح أن بع أنه واحد ؛ 
وهو ثبته من جنس سائر اللأجسام فى المعنى » وإن نفا بلسانه ! 

وأما من مخالفنا فى الصفات ٠‏ وشت معه جل وعز علما وقدرة وحياة ٠‏ على 
ما قدمنا القول فيه ٠‏ فلا سبیل له إلى أن يننى مع الله سبحانه قدا ثانيا عاجزا ؛ 
لأنه قد أفسد بهذا القول على نفسه العم بأن القديم قديم لنفسه » وأن المشاركة فى 
هذه الصفة توجب المشاركة فى سائر الصفات الذائية ؛ لأنه قد أثبت الع ختصأ 
بصقة تستحيل عليه تمالى , وأثبته تمالى مختصا بصفات تستحيل على الم a‏ 
أن لا يأمن أن معه سبحا نه قدا عاجزا بخص بكو نه عاجذا ۽ وإن اختص هو 
بكونه قادرا“ مع اشترا کېما فى الندم . ولا يمكنه القول بأن مشاركته له فى كو نه 
قدما توج بكونه قادرا » وتحيل كونه عاجرا أو غير قادر؛ وغير عاجز » لاثباته 
قدعا ليس بقادر ولا عاجز . ولا عكنه أن توصل إلى نفى ثان قديم عاجز أن 


قول إن ذلك بو جب تقصا : أو يوجب حدثه ؛ أو يوجب القول بأنه لا /ردليل /رذواب-هوذا 


على إثباته » وذلك لأنه لا يمكنه القول بأن كونه عاجزا يوجب النقص إلا لأأنه 
عنم من كونه قادراء وللا لو لم يحل كونه قادرا لم يوجب فيه تقصا . ألا ترى 
أن ساثر الصفات التى لا تحيل كونه قادرا لا توج ب كونه تقصا ! وقد أثبتوا معه 
تعالى معانى قدعة ليست يقادرة ؛ ولم عنم ذلك عندم من كونها قدعة » وإن كان 


= م 


حالما فى النقص كحال الماجز ء فيجب أن يجوزا إثبات عاجز قديم ممه مالى . 

على أن تحبل النقص على القديم من حيث أوجب كونه قدا اختصاصه 
بمفات الكل والماح ؛ وقد أجازوا مم على القديم صفات اللنقص » نحو كونه 
مریدا لقائح , ومتكلما فیا م بزل . 

وأما القول بأن المجز يوجب الحدوث؛ فلايصح طم ؛ لأن المجز إا يوجب 
الحدث إذا كان محدما , فقت ى كون مله غير مننك من الحوادث ؛ وإ ن کان 
ذلك لا يصح عندنا إلا فى الأ كران دون ما عداها من الأعراض . فأما إذا 
كان المجز قدا » فيجب أن لايتتفى فى العاجز حدثاء وهذا هو الذى ألزمنامم . 

وبعد : فإن التدرة كالمحز فى الشاهد فى أا تقتضى الحدث ؛ وقد ةالو 
إن القدرة القديمة لا توجب حدث القادر مها » فكذلك العجز يجب أن لايوجب 
حدث العاجز إذاكان قدها . 

وأما قوم بأن إثباته عاجرًا يوجب القول بأنه لا دليل عليه > فذلك 
,وجب عايهم الشك فيه ؛ لأن مالا دليل على إِثباته لا يجب نفيه » ونما يجب ننيه 
يحصول الدليل على نفيه » ولا فرق بين من ننى الشىء لأنه لا دليل على إثباته» 


8 ١-ههاب/‏ وبين من/ أثبته لأنه لا دلبل على نفيه ؛ ققد صح أنه لا طريق لم إلى إثباته 


واحدا » وأنه يازمهم تجويز ثان عاجز . 

وأما ننى ثان قادر لنفسه ١‏ فلا ,صح طم إذا أثبتوا القديم قادرا بقدرة 
قدعة » وذلك أن من حق القدر أن تكرن متدوراتها متناهية على ماقدما 
ذكره ٠‏ فيجب أن يجوزواكرنهما قدرعين قادرين بقدرة قدية ٠‏ وإن صح المانع 
بينهما من حي ث كانت مقدوراتهما متناهية . 


ومن قوم إن القدرة القدعة يصح أن تماق ا تتماق به التدرة الحدثة ٠‏ 


لتحو رهم مقدورا من قادرين + أحدها قديم , والآخر محدث ‏ فبحب.أن مجوزوا 
أن يكون معه جل وعز قدي ثان قادر بقدرة محدثة ومقدورها واحد ؛ فلا يصح 
المانع يينهما . ولا يمكنهم دفع ذلك ,أن لتوا استحالة كون مقدور واحد من 
قادرين ؛ لأن ذلك ما لا سبيل لم إلى إبطاله مع قوم بالكسب . 

وأما الجبرة الذين ينفردون بالقول بال جير ٠‏ فلا سييل لم إلى ننى ان مع 
لله سبحا نه لوجوه : منها أن من قولم تجويز مقدور واحد لقادرين : أحدها 
قديم ؛ والآخر محدث ١‏ وذلك عنعهم من العم بأن المقدور الواحد يستحيل كونه 
مقدورا لقادرين قديعين لوكان للقديم جل وعز ثان ٠‏ والأدلة النى تمتمد فى نى 
اثانى مثبتة عليه » فيجب أن بنعهم ذلك من الما بالتوحيد . 

وقوهم : إعا تجوز کون مقدور واحد لقادرين على وجبين . أحدهما كمباء 
والآخر اختراعا . فأما على وجه واحد فإ نا يله / ٠‏ ولذلك تحيل مقدورا واحداً 
من قادرين مكنسبين , وكذلك نحبل ذلك من قادرين مخترعين ٠‏ وإذا أحلناه 
صح الاعتاد على ديل المانع فغلط ؛ وذلك لأنا 0 ندع علمهم أن من حرم 
فوهم إثبات مقدور لقادرين على جبة الاختراع ؛ وإعا قلنا إن ما قالوه نعم من 
العم باستحالة مقدور لفادرين على كل وجه ؛ لأن الطريق الذى به نمل استحالة 
دورمن قادرين عل وجيين هو الذى ابه 2ل اا عق وجه واحد ٠١‏ 
ولأن كل طريق يصح فى ذلك ؛ فإ نه ينتقض بتجوبز مقدور من -قادرين على 
وجبين كانتقاضه بتجويز مقدور من قادرين على وجه واحد ؛ وإذا كنا ألزمناءم 
على هذا الوحه ؛ فا قالوه لا يسقط ازومه 

على أن الذى لأجله بحيلون إثبات مقدور لقادرين على حبة الاكناب ٠‏ 
هو أن الكت كن فى محل قدرته . والحل الواحد لا بصح وجود قدرة 


قاب دوا 


= 041 له 


القادرين فيه . ولا يصح کر نه بعضا لاثنين ؛ وذلك لا انی فى متدور لقادرين. 


على جهة الاختراع ؛ فلا طريق طم إذا إلى المنع منه ٠‏ وذلك نموم من صحة 
الاستدلال على التوحيد بالأدلة المحيحة . 

على أن من قوهم إن الممنوع لا يصح كونه قادراً لأنهم لا ذهبوا إلى أن 
القدرة مع الفعل ؛ وأن خلوها منه يستحيل ؛ لم يستقم هم القول أن الممنوع قادر . 
و,ذا كان ذلك قوم ٠‏ فاستدلاهم على التوحيد بدليل المانم يجب أن لا يصح ؛ 
لأن أحدها إذا منع الآخر خرج بكونه منوعا من كونه قادراً » وخروجه من 


١97-57‏ بك/ركونه قادراً / حيل وقوع المانع بينهما ؛ لأن المانم إا يصح بين القادرين ؛ 


وكذاث إن امتنع عليهما جميما إيجاد الفمل ٠‏ فيجب أن يوجب ذلك خروجهما 
جيما من أن يكونا قادرين ٠‏ وذلك محبل العانع ٠‏ فد صح أن قولهم فى المح 
با قالوه بفسد علهم الاستدلال على التوحيد بدليل المانم ْ 

وليس طم أن يقولوا : إنا نعتمد عليه بأن تقول : لوكان معه ثان ١‏ وم 
بصح القول بأن مادا جيما يوجد لتضادها ٠‏ ولا القول بأهما جميما لا يوجد 
لا فيه من إبطال القديم الواحد » فيجب أن يكون مراد أحدها يوجد » وذلك 
يوجب كون الآخر ممنوعا أو عاجزا ؛ وعلىكلا الوجبين بهم الاستدلال بدليل 
لانم ؛ وذلك لأن ابتداء دليل الممائع ينبىء عن كونهما قادرين » لأنهما اللذان 
بصح أن تدعوها الدواعى إلى الذمل » ويصح من أحدها أن يريد الفعل » ومن 
الآخر أن بريد ضده ء وها الان يصح أن يتعذر على أحدها الفمل لمع الاخر 
له . ومتى لم يكن قادرا لم يؤثر فى امتناع الفعل عليه حال الآخر ؛ ققد صح ببذه 
الإلة صضحة ما ألزمناهم . 

وبمد: فين ٠ن‏ قوطهم إن القادر منا يجب كونه قادرا لما يقدر عليه . 
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ويستحيل إثباته قادرا إلا وهو فاعل . وذاك يوجب علمم القول مثله فى القدم 
تعالى . وعلى هذه الطريقة ألزمهم شيوخنا القول بقدم مقدورات الله جل وعز . 
واعتمدوا فى إ بطال القول بأن القدرة موجة على أن القدم سبحانه وتمالى قد 

ثبت كونه فادرا على ما سيفعله فى المستقبل . فإذا صح ذلك فيه » صح مثله فى 


القادر منا ؛ لآن تعلق القادر بقدرة / فا يتعلق به * وتملق القادر لنفسه ؛ / دو١اب0و١ا‏ 


لا تاف . 

فإذا صح ذلك ؛ فيجب على مذههم أن يثبتوه تمالى فاعلا للا يقدر عليه . 
وذلك يحيل المانع لو كان معه قد ثان ؛ لأن المانع إا يصح متى صح كون 
أحدعما قادرا من غير أن يج بكر نه فاعلا ؛ فيكون أحدهما نم صاحبه نما در 
عليه على وجه لولا منعه له لفعله. فأما إذا وجب کو نه فاعلا لما بقدر عليه » فالتعلق 
بدليل المانم لا يصح . 

وهذا الكلام لمن قال إنه جل وعز قادر بقدرة قديعة ألزم ؛ لأنه إذا جمل 
القدرة موجبة ٠‏ ول يؤثر الاما فى اشتر اكا فى آنا موجبة؛ فيجب أن يقول 
إن الندرة القديمة موجبة للمقدور ٠‏ وذلاك يوجب عليه القول بأن القديم جل ذ كره 
يجب كو نه فاعلا لما يدر عليه » وذلك محيل تملقه بدليل المانع » ويازمه ذلك من 
وجه آخر ؛ لأن من قوله إن القدرة لا تتعلق إلا عقدور واحد فقط ٠‏ وهذه 
القضية يجب فيا وإن اختلنت » فيجب على هذا الوجه أن يجوز أن يكون 
معه تعالى ثان قد ولا بقع بينهما تانع + بل يستحيل ذلك عايهما ؛ لأ نكل واحد 
منهما يقدر على مقدور واحد فقط . والقادران إذا قدرا على مقدور واحد 
فلا يصح أن يمنع أحدها الآخر ؛ ولا يصح أن ينع كل واحد مهما صاحبه إذا 
كان مقدور أحدها لا انى مقدور الآخر . 

على أن من قولهم إن الإرادة موجبة ؛ ولذلك يقولون إن إرادة كرن 
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۹۷ ا/اقاب/ مالا يكون تمن أو / شبوة . فإذا صح ذلك ٠‏ فيجب أن لا عكتهم أن يقولوا : 
او كان ممه ثان لصح وقوع العانم بينهما » بل يريد أحدها ضد ما يريده الآخر 
من حيث استحال اجتاع الضدين » ولا يمكنهم أن يعدلوا عن ذلك إلى القول 
أنه ركان معهقادر ثان » لصح أن يحاول أحدهما كراهة ماتحاول الآخر إرادته . 
لأن من قوهم إنه مريد لنفسه » أو بإرادة قديمة » وذلك ميل التعلق بدايل 
القانع على هذا الوجه . فقد صح مبذه الجلة أن مع القول با بر والنشبيه لا بصح 
معر فة التوحيد » وأن ذلك إا يصح لنا على الأصول الصحيحة . 

يتاوه إن شاء اله فما يليه الكلام على الثنوية القائلين بالنور والظامة . 
والجد َه رب المالمين ٠‏ وصاواته على نبيه محمد وآله الطاهرين أولا وآخرا. 


وحسبنا اله و نعم أو د 


فه ست 
ا 
إملاء 


القاضى أن الحسن عبدالجبار 
الاسد آبادى 


الجزه ال اببعع 


رؤية البارى 


الجر الس ابع 


EF‏ اللارى 


ذکر فصول الجزء الر ابع من الكتاب المغنى . ٠‏ 
الكلام فى أن الله تمالى لا يجوز عليه الحاجة 
فصل فى أن الى لا خاو من كونه محتاجا أو غنيا . . . ' EE‏ 
فصل فى بان معنى الحاجة وما يتصل بذلك ا A‏ 
فصل فى بيان حقيقة المنافم والمضار وما يتصل بذلك 1 
فصل فى بيان حقيقة اللذة والسرور والألم والغم وما يتصل بذلك . 
فصل فى أن ما قدمنا من الحاجة والنفع والضرر والأل واللذة يتعلق 
بالشثبوة ونفور الطيم . . . ٠ . ٠‏ 1# ل E‏ 
فصل فى بيان حال المشتبى والشبوة وما يتصل بذلك . 
الكلام فى نفى الرؤية وفى أنه لا يدرك بثىء من الحواس على وجه 
فصل فى أن للندرك يكونه مدركا صفة زائدة على كونه.عالما. بالمدركات" 
فصل فى أن المدرك منا لا يصح أن يدرك شيا أو برام إلا محاسة 
أو ما جرى مخراها » وأنه مفارق للقدي تعالى فى ذلك . 
فصل فى أن ما يصح من الواحد منا أن براه ويدركه يجب أن براه 


۳ 


۳٣ 


ساموم ل 


ويدركه وما يتصل بذلك EET TOTTI‏ 
فصل فى أن المدرك منا لا يصح أن يكون مدركا با دراك eê‏ 
فصل فى ذ کر الدلالة على أن الرائی منا لا یری إلا بشماع ينفصل من 

عينه على وجه مخصوص وما يتصل بذلك . ٠‏ 
فصل فى ذكرالشروط الى إذا حصل عليما الشعاع صح معها الرؤية . 
فصل فى أن الرانى منا للثىء يجب كونه عالما به اذا ارتقع اللإس 
فصل فى حقيقة وصف الرانى والمدرك بأنه راء ومدرك » وحقيقة وصفنا 

مرق بأنه يرى EET TTT TL‏ 
فصل فى أن الرائى إا يرى ما يراه الكونه عل صفة وما يتصل بلك 
فصل فى بيان الصفة التى يكون المرلى عليها يرى . . . . . . 
فصل فى الدلالة على أن القديم لا يصح أن يرى على وجه ETE‏ 
فصل فى إبطال القول بأنا ترى القديم سبحانه الآن ل 
فصل فى إبطال القول بإ ثبات حاسة سادسة رى بها القديم تمالى أو غيره 

وإن كان ما يستحيل أن تراه مبذه الحاسة SEE‏ 
فصل فى إبطال الول ]لقاع كبا مض سب براااي 

إدراكه أو قلة شماعه م ليو مو مك واف لون ام E‏ 
فصل فى أنه لا يصح أن يكون ال نع من رؤيته تعالى أن الشماع لا يصح 

أن تل به أو يعكانه ا ا ا ا 0 
فصل فى أنه لا يجوز عليه تعالى الموانع المعقولة » ولا يصح إدعاء مالم 
٠٠‏ مجبول لأجله لا نراه وما يتصل بذلك من حصر الموانع 
فصل فى أنهتعالى لابصح أن يدرك من جبة السمع والذوق والشم واللمس 
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فصل فى أنه تعالى لا يدرك بالأبصار ولا یری بالأبصار 6 
فصل ف أن السمع كالعقل فى أنه يصح أن نعل به أنه تعالى لا يرى . 
فصل فى ذ كر شههم العقلية والسمعية فى إثبات الرؤية ا 
فصل فما يازمهم على قوطم بالرؤية من الفساد والناقضة 

الكلام فى أنه تعالی واحد لا ثانى له فى القدم والالمية 
فصل فى معنى وصفنا له سبحانه بأنه واحد وما يتصل بذلك . 
فصل فى أن الع بأنه جل وعز واحد هو عل باذا وما يتعاق بذلك . : 


فصل فى الدلالة على أن القديم قد لنفسه ل اام e‏ 
فصل فىأن اشتراك الشيئين فى صفة من صفات الذات يوجب اشتراكهما 
فى سائر صفات الذات وما برجم إليه ETE‏ 


فصل فى أن المتدور الواحد لا تجوزآن يكون مقدوراً لقادرين على وجه 

فصل فى ذ كر الدلالة على أنه لا يجوز أن يكون مع الله جل وعزقديم نان 

فصل فى أن القادر لنفسه يجب أن لا تنناهى مقدوراته . 

فصل فى أن تنام المقدور يوجب كون القادر قادرا بقدرة 

فصل فى أن القادر بقدرة لا يكون إلا جمما E‏ 

فصل فى أن القادر قد يكون قادرا وإن امتنع عليه الفعل لمم أو م يجرى 
راه 

فصل فى ببان ماله يتمذر الفمل على القادر و عتنع 22116 

فصل فى أن مع القول بالجبر والنشبيه لايمكن الع بالتوحيد . 


مطبعة خیمر = ت 6٠0116519‏ 


